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الأصل السابع عشر 
٤‏ العاد 


اعلمْ أنَّ مُعظمَ الكلام في العاد نا يكون مع الفلاسفة» وهم أصول يُفرعون 
شُبَهَهُم عليهاء فيجب”" إيرادُ تلك الأصول أولاء ثم اطخوض بعدّها في القفصود فلا 
جرم رتبنا الکلاع ۲۳ في هذا الأصل - على أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: في القذمات. وفيه ای" مسائل 


المسألة الأولى: فى الحزء الذى لا يتحرأ: 
لا شك أن الأجسام التي نشاهدها قابلةً للانقسام فالانقساماث”؟ التي يُمكن 
حصو ها فیها [ما أن تكون حاضلة أو لا تکون. 
وعل التقديرين! فتلك الانقسامات اما(" أن تكون متناهية أو لا تكون. 
فيخرح من هذا القسم أقسامٌ أربعة: 
أوها: أن تكو ن الانقسامات حاصلت وتكرن متناهية. 
(۱) زاد في (ج) هنا: «علينا». 
)۲( في (ب) و(ج): «الفول». 
(۳) فوله: «ثإني» سقط من (ب) و(ج). 


6420 2 (ج): (والانفساماث). 
(۵) قوله: (ٍما» سقط من (ب) و(ج). 


وانیها: أن تکون حاصلت وتکون غير متناهیة. 
وثالئها: أن لا تکون حاصلة ولکن ما مک حصوفا یکرن ا 
5 هم 2 2 
ورابعها: أن لا تكون حاصلة؛ ولكن ما يمكن حصوفا منها يكون غر متنا(" . 
فالأول: هو" مذهبٌ جهور المتكلمين» والثاني: مذهبٌ النظام» والثالث؛ 
مذهب بعض المتأخرين» والرابع: مذهب الفلاسفة. 
فیتلخص-من هذا أن الخلاف بيننا و بين الفلاسفة في هذه المسألة يقع في مقامين: 
أحدهما: أن الجسم مع كونه قابلاً للانقسام-هل يُعقل أن يكون واحدا؟ 
وثانيه|: أنه بتقدير كونه واحداً ‏ هل يُعقل أن يكون قابلاً لانقسامات غير 
RU‏ 
ونحن نتکلم في كل واحدٍ من القامین ثم نذکر بعده شبهة شبهة التفاة» ثم 
نتکلم "۲ علیها إن شاء اله . 
والعتمّد-في آن ما یکون قابلاً للانقسام لا بدّ وأن يكون منقسياً هو أن وحدة 
فإن كان الأول أو الثاني -لزم أن یکون تفریق الجسم إعداماً له وذلك محال. 
)١(‏ في (ب) و(ج): حصوله منها تكون متناهية». 
() في (ب) و(ج): e‏ تیکون». 
(۳) فوله: (هو) سقط من (ب) و(ج). 
() في (ج): «للانقسامات الغير متناهية». 


)20 ف (ج): (معه) , 


)1( في (ج): (ونتکلم). 
(۷) زاد في (ج) هنا: «تعالی». 
(N)‏ ف (ج): (عنه) , 


سے تسا ا 


raa ي‎ 








الأصل السابع عشر: في العاد - 
وان كان الثالثُ كانت الوحدةٌ صفةّ قائمة بالجسم - والعرّض لا جدث في 
امحل ولا يحصلٌ فيه إلا إذا كان ذلك امحل متعيناً في نفيسه متميّراً عن غيره» ولا يُعقل 
من وحدته إلا تعبُنه في نفسه وتمیزه عن غيره ‏ فيلزم أن يكون یام الوحدة بالجسم 
متوقّفاً على کون الجسم واحداً. ظ 
۹ + : ۰ بو و و 
نم الكلام في تلك الوحدة كالكلام ف الأولى» وپلزم التسلسل» وهو محال. 
وبتقدیر إمكانه! فلا بدٌ وأن ينهي الأمرٌ إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسّط وحدة 
آخری» ولا م تكن الذاث”2 موصوفةً بالوحدة أصلاء وذلك هو الطلوب. 


وأما العتمد في بيان امتناع کون الجسم قابلاً لتفسیاتِ") لا هاية ها -فطرّق 


رد 


لی 


الأول": لو كان الجسم قابلا لانقساماتِ غير متناهية لكانت الحركة قابلة 
لانقسامات غير متناهية» لکن اللازم مُحال» فالملزومٌ ۶ مثله. 


بيان الشرطية: نسم إذا كان تقوم أبد كان کل مسافة فر ۱ شس فإنها تکون 
منقسمةً أبدأه وإذا كان كذلك فكل حركة تفرش على مسافةٍ؛ فإتها إلى نصف تلك 


المسافة ا تلك المسافة؛ فإذن لو كان ۱ أبداً لکانت | ك 
هي م منقسا 


#2 ع 


شتسه اد 


ا امتناع اللازم: آنا نعلم ‏ بالضرورة أن الحركة لها وجو فإما أن یکون 
لها وجودٌ في الحاضرء أو لا یکون. 


)١(‏ في (ج): ایکن بالذات). 

(۲) في (ب) و(ج): «لانفسامات». 

(۲) في (ب): «فلها وجوه الأول)؛ وفي (ج): «لما فوجوه الاول». 
() في (ج): «فاللزوم). 

)٥(‏ في (ج): «وبیان». 


TT 

والثاني باطل؛ إذ لو لم يكن" وجودٌ في الحاضر لم يكن ها وجود في الاضي 
وني المستقبل"؛ لأن الاّي هو الذي كان حاضراً”" في وقت مضی» والمستقبل هو 
الذي يُتوقع حضوژه في وقتٍ سيأ فلو ل يكن لها حضورٌ الب | یکن ماضياً ولا 
مستقبلا. فلا تکون الشركة موجودة بوجه ما هذا ات ۱ 

وإذا بطل هذا القسم ثبت أن ها وجوداً في الحاضرء فالقدرٌ امو جود منها في 
الحاضر إما أن يكون منقس)ء أو لا يكون. 

فان كان منقساً فلا خلو إما أن يكون أجزاؤه معا في آنِ واحل وحدٌ واحد 
من حدود السافتف آو بونجد جزءان معاً في حدین» أو پو جد ف يح ادود وأجزاء 
ار کة(*. 

والأول باطل لثلاثة آوجه: 

أما آول*(1): فلأن”" َجزاء الحركة انا وجد على التقضي والرور» فلو كان در 
الحاضر منها منقس)؛ لكان بعض أجزاء ما فرض حاضراً من الحركة غير حاضر فلا 
یکون الجزءٌ الذي فرض حضوژه حاضراً. هذا حلف. 


وأما ثانياً: فلن کل واحد من أ اسر که انا 00 عنل وصول المتحرك 





() زاد ی (ب) و(ج) هنا: «لما). 

() في (ب) و(ج): «والستقبل). 

(۲) في (ج): «حاضر». 

(4) في (ج): «تکن. 

(۵) قوله: «فإن كان منقسً) فلا خلو) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
0) قوله: «لثلائة آوجه: أما آو لا" سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «لأن». 

(0 في (ب) و(ج): «وأما الثاني: فأيضاً باطل؛ لآن). 


سید پیت :ديد 


سس ن ا 
ا ی سامت 


جنع کو وهی ری کے میت ناح اد یح 
خف سس سم ت مت جس کک لي | ل 


مستت « فی 


3 5000 سس 55 59 8 
ا ات ل م سس م سس م کد 





الأصل السابع عشر: في العاد. 
ال حل آنعر من حدود السافة؛ لوصول المتحرّك دفعة واحدة إلى حدّين من حدود 
السافة محالّ» فحصول جزآین ۳ من أجزاء الحركة دفعةٌ واحدةً محال. 

وأما الا ۳؟: فهو أنه لو جاز اجتماغ بعض الأجزاء الفترضة في الحركة في الوجود 
لجاز اجنیا کل الأجزاء الفترضة فيهاء فيلزم أن تکون الح ر كة التي حصلت في المتحرٌك 
عند كويها في أول المسافة باقيةٌ عند كونها في آخر المسافة» وذلك محال بالضرورةٌ! 

فثیت أن القدر ا اضر من الحركة يستحيل أن يكون منقسما» وعند انقضاء ذلك 
الجزء لا ہد وأن*) يحصلّ جر آخرٌ يكون حاله في عدم قبول الانقسام ما ذكرناه» فتكون 
ا من آول السافة إلى ارهد مر ألم آمور كل واحد منها لا یقبل الانقسام. 

وهو الذي قاله التکلمون من أن الحركة عبارة عن حصولاتِ منتالية في 

فإن قیل: لا نزاع في أنه لو كان الجسم منقسیاً لکانت ال حركة منقسمة! لکن لم 
قلتم: إن الحركة غير منقسمة؟ 

قوله: ا لحر ك إما أن يكون ما وجو د في ا حال أولا يكون. 

قلنا: الحركة لفظةٌ تلق على أمرّينء فلا ب من بيانهم| حتى يُمكن بیان آنا هل 


توجد في الحال» أو لا توجد» فنقول: الحركة قد راد بها: قطع المسافة» وقد يراد بها: 
موافاة الحدود. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «(ووصول». 
(۲) في (ج): «جزئین». 

(۳) في (ب) و(ج): «الثالث». 

(4) في (ب) و(ج): «آن». 

(0) في (ج): «وهذا هو الذي». 





هابة العقول 

آما قطع السافة فمعناه: أن التحرّك إذا تحرك من أول المسافة إلى آنحرهاء فلا 
شك أنه قد قطع تلك المسافةء فهذا القطع يُسمى بالحركة. 

ار کب العنی- ما لا وجود له في الخارج أصلا؛ لأن هذا القطع لا يُمكن 
أن يتوهم وجوده إلا عند انتهاء المنحرّك إلى آخر السافة» وعند انتهاء المدحرٌك إلى آخر 
السافة لا بذ من انتفاء الحركة وعديهاء فإذن الحركة - بهذا المعنى ‏ مما لا وجو له 
ي حارج ظ 
وأما الحركة -بمعنی موافاة ا دود الفترضة نی السافة_ - فهي : أن المتحرّك مادام 
يكون على مبدأ المسافة فإنه لا یکون متحرّكاً وإذا"“ حصل في خباية المسافة(© عدمت 
الحركةء فهو إذن [نا پکون وكيم کا إذا كان بين ذلك المبدأ وذلك النتهی لا مُطلقاً. 

ولكن پش بشترط أن يكون بحیث لا فرش آنا من الآنات إلا وهو يكون في 
حد خر من الحدود المتوسطة بين ذلك المبدأ شوت ان ی 


ولا ا ۱ 

فهذا التوسّط_على هذا الوجه-هو أمرٌ بُو جد في الحاضر؛ لأنه لا أن برض الا 
ویکون الجسم فيه موصوفاً بهذا التوسّط. 

ثم ن هذا التوسّط أمرٌّ واحذ بالذات باق بعينه؛ ما دام الجسم یکون متوسطاً 
بين ذلك المبدأ والنتهی. 

فظهر آن الحركة_على العنی الأول_غير موجودة في الخارج» وعلى المعنى الثاني 


)١(‏ في (ج): «ها). 

() في (ب) و(ج): «فإذا», 

() زادفي (ب) و(ج) هنا: «فقد). 

() في (ب): ا(بشرط»» وفي (ج): (شرط». ‏ 
(4) في (ب) و(ج): «وبین ذلك». 


چ سس س 


¬ 


م ر ت ل ا ا — 








الأصل السابع عشر: في العاد 
موجودةٌ في الخارج» وحاصلةٌ في الآن» ولکنها باق بعينها ‏ في جميع مدة کون الجسم 
متو شطاً وخ ذلك البداً والتهی. 

شم إن سنا أن ما رود على أن الجسم غير ابل لانقسامات لا ی 
ها! فهنا"“ وجوه دالَةٌ على نقيض”" ذلك» وهي عشرة: 

الأول: آنا لو فرضنا جزءبین جزأين» فالتوسط إما أن پلافي ما على يمينه بعين 
ما به لاقي ما على يساره» أو بغيره» والأول سفسطةٌ» والثاني قول بالتجزئة. 

الثاني: الو فرضنا خطأً من ثلاثة أجزاء» ووضعنا على طرفیه جزآین حتی يبقى 
الجزء الواحد خحالي بينهاء فلا شك أن کل واحد من ذيزك الجزأ. پن٩)‏ فاب للحرکت 
ولا مانم من تلك الحركة أصلا. 


فا( فرَضْنا حرکتیه| إلى التلاقي فلا بذ وأن يُلاقيَ نصفٌ كل واحدٍ منها 


نصفت كل واحد من الأجزاء الثلاثة التي في لفط الأسفلء وذلك پوجب الانقساع. 


الثالث: لو فرضنا خطاً مرکباً من أجزاء أربعة» ووضعنا فوق طرفه الأيمن 
جزءاً وقعت طرفه الایسر جزء انحر ثم فرضنا أن الذي على الجانب الأيمن ترك إلى 
الجانب الأيسر» والذي على الجانب الأيسر تحرّكَ إلى الجانب الأيمن» وفرضنا الحركتين 
منساویتین في الابتداء والانتهاء» ومقدار السرعة والبطء؛ فهذان الجزآن لا بد وأن 
یتحاذیا في حر كتبهم|”"2» ولن يحصل ذلك التحاذي إلا على فصل" الثاني والثالث. 





(۱) ف (ب) و(ج): (لانقسامات التي لا هاپة». 

(۲) في (ب) و(ح): «فهاهنا». 

(۳) قوله: «نقیض» زيادة من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): «احزئین». 

(۰) في (ج): (فانا إذا). 

(5) کذا نی (ب) و(ج): «حرکتیهیا»» وفي ([): «حرکتها». 
)۷( ف (ح): (منصل». 





نباية العفول 

الرابع: لو قارا خطوطاًآربعةٌ كل واحد منها یکون مرکباً من آجزاء أربعة: 
وضتمنا هذه الخطوط بعضها إلى البعض حتی یصیر على شکل المربّ» فالأجزاء التي 
ني تلك الخطوط لا شك أنها متلاقيةً من جانب الصلع» فإما أن تكون متلاقيةً من 
جانب القطرء أو لا تكون. 0 

ليذ کون ار سای وهو بلطل پشکل العروس. 

والثاني يقتضي أن يحصل بين تلك الأجزاء الأربعة رم ع ثلاث() في جانب 
لمّط فكل واحدٍ منها | إما أن يتسع بزي أو لاینسع. 0 

والاول يلزم من“ إذا ملأنا تلك الف > ع بالأجزاء أن بصتر مقداژ القطر مساوباً 
للضلعین؛ لأن جموع اما سد آجزاء والقطر صار سبعة آجزای وذلك بطله 
شکل اخمار. ۱ 0 

والثاني: بقتضي وجوة ما ه وأصغرٌ من الجزء الذي لا يتجزاً. 

الخامس: الو تن ملاع الزاوية يكون کل واحدٍ من ضلعيه عشرة أجزاء. 
فإنه لا بد وآن یکون الضلع - الذي هو وثر الزاوية القائمة - جر ما بين بشکل 
العروسء والنتان جذرها أصمٌ» وذلك يوجب انقسام الأجزاء. 

السادس: نا غرزنا خشبةً في الأرض فعند کون الشمس في الأفق ارت 
لا بد وأن يقعَ ها ظلء ثم ذلك ال لا شك أنه لا یال بتناقض عند ازدياد رتفا 
ال 

فعندما تحزکت ا عل و آن پقال: إنه انتقص من الظلٌ 
شي*» أو ل يُنتَقَضُء والثاني باطلٌ لوجهین(۳): 








)۱( في (ج): (ثلاثة». 
(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: «آنا». 
(9) في (ج): اباطل من وجهین». 


٠:‏ ا سل سح ري بس م سح د للم د ل 








الأصل السابع عشر: في العاد 
آما أولاً: فلأنه لو جاز ذلك از أن يتحرّكَ جزءاً انیا وثالثاً ولا پتتقص من 
الظل شي فحينئل يجوز وصول الشمس إلى غاية ارتفاعها مع بقاء ذلك الظل كما كان. 
وأما ثانباً: فلن ذلك الظل يجب أن يكون له رأسان: 
أحدّهما: الذي كان حاصلاً مع الشمس قبل حركتها. 
وانبها: الذي یحصل بعد حركتهاء وذلك محال؛ لأنه يلزم ‏ بالبرهان 
شندسی کون الزائد مساوياً للناقص, وإنه محال. 
فشت أن الشمس مها تر کت عل مقدار جرع واحد _ فانه لا بد وأن نة تفص 
من الظل شي فلا يخلو إما أن تفص من الظل أيضاً جز واحدء فیکون طول الظل ۱ 
توت اتا وهو محال ا 
والأول باطل؛ لآنه پلزم مله تفكك الأجزاء وذلك ۳ لغلاثة او 
آما أولاً: فبالحسٌ» وأما ثانياً: فلأنا إذا فرضنا الکلاع في الجزء الذي يفترض في 
| : ۱ و عم 
الدائرة القريبة من القطبء والجزء الذي يفترض في المنطقة؛ يلزم تفكك أجزاء الفلك 
وذلك محال؛ لأن التفكك عليه محالٌ. 
وأما ثالثاً: فلان الإنسان إذا وضع إحدى”" عَقبیه على الأرض واستدار على 
نفسه فإنه يلزم تفكك أجزاء الإنسان» وذلك محال؛ لآن الإنسان يجد من نفسه - 
بالضرورة_ أنه لم يتفكك. 





(۱) قوله: «لثلاثة آوجه» سقط من (ج). 
(0) في (ج): (حد). 





نهاية العفول 

وأما إن فيل بأنه يتحرك. فإما أن يتحرك مثل حركة الجزء الذي في الطوق 
العظيم فیکون مدار الصغير مثل مدار العظیم - وانه باطل أو أقل منف فيلزم انقسام 
الجزء» وهو المطلوب. 

الثامن: لو كان بطءٌ الحركات اليك السّكنات لكان 0 منقس] بدا 
لكن المقدّمَ حق» فالتا مثله. 

إا قلنا: إن بای( لالتخا ال لسکنات؛ لأناإذا" فرضنافر 7 جوادا شدید 
ای PR‏ و یو 
حركة الفرس بآلاف مؤلّفة لوان اطغ ال فلا کنات کات نس 
سكناتِ الفرس على حرکاه كنسبة زيادة سرعة الشمس على سرعة الفرس. 

فإذا" كانت سرعة الفلّك أزيدَ من سرعة الفرس بآلافي مؤلّفة وجب أن يكون 
سكناث الفرس ازب من حركاته الا موف ولو كان كذلك لم ظَهَرَتِ مرکا 
القليلة في أثناء تلك السّكنات الكبيرة9)! 

ای و رتیوت ری دبل لانری إلا کات اصلاً فعلمنا 





() في (ب) و(ج): «وإنما». 

() في (ج): «بطؤها». 

(۳) في (ج): «لأنا لو). 

() في (ج): «البطو). 

)0( قوله: «علی) زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «وإذا». 

(۷) في (ج): «الکثیرة». 


مم ا ا ت ےھ کچ سے للم ن اا مني نلم ل سم .سے 


مهد س س س ل س ل ا س سکس 





الأصل السابع عشر: في العاد 

واذا ثبت ذلك فنقول: إذا قطَعت الحركةٌ السريعة جزءاء فلا محالة یکون ذلك 
القطع واقعاً في مقدار معبّن من الزمان» ففي مثل ذلك الزمان لا بذ وأن بقطع البطيء 
آفل فبلزم انقسام الجزء. 

التاسع: لار اها ا ل 0 ۔ بحيث لا یکون امن 
فإذا أشرة قت الشمس عليها استضاء أحدُ جانبيها" دون الثاني» فلا بذ وأن يكون آحد 
جانییها غيرَ الجائب الثاني» فينقسم كل واحدٍ منهم|. 

العاشر : آنا" |ذا و ضعنا تاف جدار قائم على سطح الأرض بحيث يكون 
كل واحد من الصلعين الحیطین بتلك القائمة خمسة آذرع» فلا محالة يكون”؟' ذلك 
سم جذر حمسن ببرهانٍ شکل العروس. 

ثم إذا جررنا ذلك السْلم من أسفله ذراعاً وجب آن(*) یکون الذي ب من 
أعلاه أقل من ذراع؛ إذ لو انجر ذراعاً لصار ذلك الضلعٌ أربعة والضلع الثاني ستةه 
فحينئل يكون م مرب الضلعين اثنين وخسين» فيصير ذلك لس جذرٌ اثنين وخمسين مع 
آنه کان جذر سین وذلك محال» فثیت ت الا أَقل من مدر 

فإذا فرضنا هذه الأذرّعَ آجزا فإذا انجرّ من أسفله جزءٌ وجب أن پنجر من 
أعلاه أقل من جزی وذلك پو جیب الانقسام. 


وهم ا آن آقوآها ما وروا" . 


(۱) في (ج): «تنجزئ». 

() في (ج): (جانبها». 

(۳) فوله: «آنا» سقط من (ج). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): ابکون). 

(0) کذا في (ب) و(ج): «آن»» وفي (): (بأن). 
(5) في (ب) و(ج): «ما ذکرناه!. 





وامحوات: فوله: الحركة پراد ها آمران؛ 


قلنا: نحن ما بنينا دليلنا على لفظ الحركة حنى يجب علينا البحثٌ عن تفسير هذه 


اللكايل ات ای اسرد بار _بالضرورة پر 
الك إلى مکان. 


فنقول: هذا الأمر ما" لا سبيل إلى إنكار وجوده في الخارج» وهو إما أن يكون 
بافياً بعينه ‏ من أو المسافة إلى آخرهاء أو لا يكون. 

فالاو ل ایض ) معلو ٩‏ البطلان بالضر وره؛ لأنا نعلم 5 بالضرو زة ‏ أن 
الحركة التي كانت موجودة في e‏ بخوارزم غير التي حصلت فيه عند 
كونه بِالْرّيٌ2*7» وإنكار ذلك مكابرة ودخولٌ في السفسطة! 

وكيف؟ وعند الفلاسفة الزمان من لواحق الخركة» فلو كانت الحركةٌ باقة 
بعينها لكان الزمان باقياً بعينه» فيكون الوم هو الأمس بعينه ‏ أو الخد بعينه ‏ وذلك 
ما لا يقوله عاق ! 


وإذا ثبت أن الحركة غير باقية قية بعينها من أول المسافة إلى آخرها فلا بد من 
الاعتراف بتوالي آمور وتعاقبها. 


فان كان کل واحد منها(* منقسً لزم أن یکون۳) حصولٌ أجزائه على التفضّي» 
فلا يكون الحاصل حاصلاً. هذا خلفت! وان لم يكن منقساً فهو الطلوب. 


)۱( في (ج): (وما). 

(۲) في (ب): «يكون والأول». 

(۳) في (ج): «والأول معلوم». 

(4) في (ج): (بخوارزم غبر التي كانت فيه بالري». 
( في (ج): «منه». 

(0) في (ج): (آن لا یکون». 


سند الول 


تست LAT‏ وت مس کش کم 77110 “كك ك1 ةاةاااااااااا ااا ال ا ااال r ao ame‏ سس سس 


الأصل السابع عشر: في المعاد 200008 یس 50058 سحت.. ۲۹ 

فقد بان أن التفصيلٌ الذي ذگروه لا ينفعهم؛ لأن الحركة ‏ بمعنی القطع - لم 
م نکن موجودة في الخارج ۱(۸) يكن دليلّنا متعلقاً بها؛ لأنا بنينا" الدليل على الحركة 
الموجودة ی الخارج. 

وأما الحركة ‏ بمعنى موافاة الحدود ‏ فحاصل كلامهم فيها: أنها شىء واحد 
بالعدد باق من أول المسافة إلى آخرها. 

وقد بنا أن هذا خروجٌ عن العقول» فقد سقط كلامهم'" بالكليّة» وثبت ما 
5 

آما العارضات التي ذكروها: فاعلَمْ أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه 
المسألة بسبب تعارّض الادلة! فان اماع احرمین٩)‏ ضرح في «التلخيص في أصول 
الفقه» أن هذه المسألة من حارات العقول» وأبو الحسين البصري-وهو أحذق المعتزلة- 
توقّف فيها ونحن أيضا نختاژ هذا التوقف؛ فإذن لا حاجة بنا إلى الجواب عما ذکروه» 
وبالله التوفیق. 

الطريقة الثانية في إثبات الجزء أن نقول(*): الكرةٌ الحقيقية إذا لاقت سطحا 
مستویاً في الحقيقة» فموضمٌ الملاقاة إما أن يكون منقسا؛ أو لا يكون. 

والأول باطلٌ؛ لوصوو ثلاثة: 


أحدها: أن موضع الملافاة لو كان مُنقس]ً ‏ وهو منطبق على السطح المستقيم» 


(۱) في (ب) و(ج): اوم». 

(۲) في (ب) و(ج): (بينا». 

)۳( زاد في (ج) هنا: (فیه) . 

(8) زاد في (ج) هنا: رضي الله عله). 

(0) قوله: «في إثبات ال جزء أن نقول» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): ابوجوه». 





هاية العقول 
والمنطبق على المستقيم مستقیه م-فیکون في الكرة ة سطخ مستقیم 

ثم إذا زالت ای الموضع إلى موضع کان ذلك الوضع أيضاً 
ا » فبلزم أن تكون تلك الكرة هذا خلف: 

وانیها: آن آو قليدسٌ قد برهن على أن لفط الذي يصل بين نقطتین بغر ضان“ 
في الداثرةء فإن ذلك اطفط بقع في داخل تلك الداثرة. 

فلو كان موضع الملاقاة منقس - وهو منطبقٌ على الط الستقیم - كان الط 
الذي يصل بين جر" موضع الملاقاة واقعاً عل تلك الكرةء فيكون الط الواح 
داخلاً في الكرة وخارجاً عنهاء وهو محال0. 


وثالثها: أن موضع الملاقاة إذا كان منقسً مک أن یت 00 من أحل جانبيه 
إل الآخر بخط() مستقیم ثم إذا أخرجنا من مركز الكرة طا إل طرفي ذلك الخطّ 
حصل هناك مُثلّث. 


ثم إذا أخر جنا من مركز الكرة عموداً ال قاعدة ذلك الث - وهو الط 
الواصل بين طرفي موضع ل ملت | لسن کل واحد متهن 
ام الزاويةء ويكون كل واحدٍ من المنطّين لین أخرجناهما إلى طرق الخط الواصل 





)١(‏ في (ج): «الملاقات». 
() في (ج): «تفترضان». 
(9) في (ج): (جزئي». 

22 زاد في (ج) هنا: «ظاهر). 
() في (ج): «وإنه محال». 
(5) في (ج): «الملاقات». 

(۷) في (ج): «يصل». 

(8) في (ج): «خط). 


ع 


سحو 


11 





الأصل السابع عشر: في العاد 
ین طرق موضع اللاقاة وتا للزاوية القائمة» وذلك الخط العمودي يكون وثرا 
للراويتين اخادنین. ظ 
ومعلوةٌ أن ا خط الذي بُوتر الزاوية القائمة من المثلث أعظمٌ من الخط الذي 
پوتر الزاويةً الحادة منه. ۱ 
فإذن الخطَّان الخارجان من مركز الكرة إلى طرق الط الواصل من طرق 
موضع الملاقاة”"© كل واحدٍ منهم| أعظمٌ من ا خط الذي أخرجناه من مركز الكرة 
ص 5 ی ۱ ۶ 00 5 5 
عمودا عل موضم اللافاخ(۳" فاذن الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط غير متساوية. 
هذا محال. 
فشنت آن موضع اللافاه غير منقسم | 
1 مب 4 لو 4+ % + tt‏ ¢ + 3 
لم إذا زالت الملاقاةٌ عن تلك النقطة ففي الآن ‏ الذي هو أول زمان 
اللاملافا) بتلك النقطة - لا ب وأن تحصل( اللاقاة على نقطة ثانية» ثم الكلام 
فبها كالكلام في الأولى. ظ ظ 
فان إذا تمركت الكرةٌ على ذلك السطح حتى عادت اللاقاة۳ إلى النقطة 
ر و 4 42 ۱ TT.‏ ا ا 
الأول كانت تلك الدائرةٌ حاصلة من النقط التي صارت الكرة ملاقية لذلك السطح 





)١(‏ في (ج): (بين». 

(۲) في (ج): «الملاقات». 

(۳) في (ج): «اللافات). 

(6) في (ب) و(ج): «الملاقاة). 
)0( في (ج): (حصل). 

050 في (ج): «الملاقاث). 


e 
فاذن قد حصل ام من( التفط وإذا عْقِلَ ذلك فليعقّل حضولٌ السطح من‎ 








تال ۲۳ اطوط والجسم من تلاقي السطوح. 


فاذن موضع اللاقاة!" من الکرة ‏ ة شيءٌ غير فابل للاتقسام؛ و هو بحيث يحصل 
من انض‌امه إلى آمثاله ابحسم ولا نعني 1 الذي له ذلك. 

فان فیل: : مداز دلیلکم على إثبات الكرةء فلا ٌسلم إمكان وجودها! وکیف لا 
تقول ذلك؟ والقول بالكرة ة يفي وجوة الجزء الذي لا ينجز(“؟ 

لآنا إذا فرضنا خطأ مركباً من أجزاع لا تنج زا فإما أن يُمكن جعلها دائر رة 
آو لا پمکن. 

فان أمكن» فلا ب ون تکون تلك الأجزاءٌ متلافيةٌ من الجانب الذي پل باطر 
الدائرة» فإما أن تكون متلاقية آیضا( من الجانب الذي يلي ظاهر الدائرة» أو ل(۸) 


تکون. 


والأول يقتضي أن تکون(؟) مساحة باطن الدائرة مساويةٌ لمساحة ظاهرها! ۱ 
ولو كان الأمر كذلك لكنّا إذا وضعنا على كل واحدٍ من ظاهر أجزاء تلك ادا ۵ 





)۱( زاد في (ج) هنا: «وثتالي». 

4 (ج): «تلاقي». 

() في (ج): «اللافات). 

62 ف (ج): (يتجرى). 

() في (ج): ١لايتجزئى).‏ 

0 في (ج): «لايتجرئ). 

(۷) قوله: «أيضاً) سقط من (ب)» وفي (ج): ايكون أيضًا متلاقیذ). 
() في (ب) و(ج): «ولا». 

(9) في (ب) و(ج): (پکون». 

() في (ج): المساحة ظاهرًا). 





الأصل السابع عشر: في العاد 
جزءا اخ حتی تحصل دائرةٌ أخرى بط بالأولى» فحينئلٍ یکون باطنٌ الداثرة المحيطة 
منطبفاً غل ظاهر الداثرة الحاط ما 

واذا كان ظاهم() الداترة الحاط بها کباطنهاء وجب أن يكون باطن الدائرة 
الحيطة مساویاً لباطن الدائرة المحيطة بهاء ثم آنه" يجب أن يكون ظاهر الدائرة 
الحيطة”"» فیلزم أن تکون٩)‏ مساحة ظاهر الدائرة المحيطة كمساحة الدائرة 
الحاط پا. ۱ 

ثم إذا فرضنا إحاطة دائرة ثالقة بلك الثانية» ورابعة بلك الثالثة وهلم 
جرا... إلى أن تحصل دائرة في كن الفلك الاعظم يلزم أن لا تزید آجزاژها على آجزاء 
الدائرة الصغر :۷ مع أنه لا بقع فها شیء من الخلل والفرّجء وذلك عال. 

وأما إن قبل: إن تلك الأجزاءً تكون متلاقية من الجانب الذي بلي باط الدائرة 
ولاتكون متلاقيةً من الجانب الذي يل ظاهرّها؛ كان الجانبُ الملاقي مغايراً للجانب 
الباین» فيلزم وفوعٌ القسمة في كل واحدٍ منها. 

وأما إن قيل: الط الذي لا عرض له لا يُمكن جعله دائرةً. 


فنقول: وجب أن يمتنع حصولٌ الدائرة أصلاً؛ لأنه لا معنى للجسم ‏ على 





)١(‏ في (ج): (کان ذلك». 

(۲) فى (ب): «المحبطة إلى هنا ثم انه!» وزدنا كلمة: [ثم] لایضاح المعنى» ويدل عليها ما في (ب). 

(۳) في (ح): «الدائرة المحاط ا وإذا كان ظاهر الدائرة المحاط بها»» وزدنا كلمة [ثم] لایضاح العنی» 
ويدل عليها ما في (ب). 

(4) في (ب) و(ج): «یکون». 

(۵) في (ج): «لتلك». 

(5) في (ج): «لتلك». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «الأولى). 

(۸) من قوله: «باطن الدائرة ولا تکون» إلى هنا سقط من (ج). 


هاية العفول 
مذهب مثبتي الجزء ‏ إلا خطوط منضة بعضها إلى بعض”'» فإذا استحال على کل 
واحدٍ من تلك الخطوط صیروره دائرة وجب أن يستحيلٌ على الجموع ؛ 
ثبت أن القول بتألف الجسم من ال الذي لاي پنجزا "یمن من وجود الدائرة 
والكرة» واذا كان كدلت كان الاستدلال بالدائرة عل وجود الجزء باطلاً. ۱ 
ثم إن سلمنا إنكارٌ وجود الكرة والسطح! ولكن لا نعل أنَّ هذا الممكنّ 
هل هو موجوة آم ۳۳۷۷ فإنا لا ندري أن الكرة الفروضة الموضوعة على السطح 
الفروض هل هو داخل في الوجود. أو هو من قبيل الوهمیات؟ والاموز التوهمة-وان 
جاز بناء الباحث الرياضية علیها - لکن لا نجوز”' بناء المباحث الطبيعية علیها. 
ثم إن سلمنا ذلك فافتلمتا ایشا أن موضمٌ اللاقا:۳ غير منقسم؛ لأن الادلة 
التي ذكر وها هندسية قاطعة! لكن لم قلثُم: إن مو د ضع الملاقاة يجب أن يكون متحيراً؟ 





و لا يجوز أن یکون عرّضاً على ما ذهبت | إليه الفلاسفة من أن النقطة شي لا يتجزاًء 


وهي عرض؟ 
قوله: إنا إذا آدرنا الکرة لزم ارتسام دا وم جركة کرد عل للع 


قلیا: الفول بالحركة ينفي وجود الحزء؛ لأن الجزء إذا نرك من جزء إلى جزء 
آخريلاقي الأول فإما أن تکون حرکته حين ما یکون ملاقباً للجزء الاول» أو حين ما 


يكون ملاقیاً للجزء الثاني» أو حين ما يكون متوسطاً نی 





)١(‏ في (ب) و(ج): «البعض». 
)۲( في (ج): (ووجب). 

(۳) في (ج): «لا پنجزی». 

( في (ج): «لکن لا نسلم». 
(0) قوله: «أم لا» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «جوز. 
(۷) في (ج): «الملاقات». 





یمه ۲۵ 





الأصل السابع فشر : في العاد 11132 ای 

والأول باطل؛ لانه ما دام يكون ملاقياً للجزء الأول» فهو بعد لم یتحو لگ 

والثاني باطل؛ لأنه إذا صار ملاقياً کی الجزء الثاني فقد عدمت الحركة إليه 
فلم ببق إلا أن يقال: إن حركتة إن) توجد بعد زوال ثمام الملاقاة عن الجز ء الأول» وقبل 
حصول مام الملاقاة مع ال جزء الثاني وذلك بقنضي انقسام الأجزاء. 

فثبت أن القول بالجزء الذي لا يتجرأ ينفي وجو الحركة» فکیف يمكنكم 

ثم إن سلمنا أن أصل الحركة لا ينفى وجوة الجزء"! لكن لم قلثّم: إنه يصح 
تدحرخ الكرة على السطح الفروض؟ ول لا يجوز أن يقال: إنه يمتنع عليها التدحرج؟ 

ثم إن سلّمنا صحة تدحرّجها! ولكن لم لا يجوز أن يقال: إنها- حال الحركة - 
تلاقي السطح با خط لا بالنقطة؟ 

توتوه د يعاود ای ای و تاد على 
لسع با 

لم إن سلّمنا أنها حال الحركة لا لاقي السطح” بالنقطة لکن لایلزم تفع 





(۱) من قوله: «للجزء الثاني أو حن ما یکون متوسطأً بینهیا» زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «الذي لا پنجزی». 

(۲) في (ب) و(ح): «حالة». 

(6) زاد فی (ب): (]لا6. 

(۵) في (ب) و(ج): «بالخط ولئن». 

(5) زاد فی (ب) و(ج): «إلا). 

(۷) في (ج): «النقطة». 


٩۹‏ ل سس سس فهاية العقول 

بيانه: أن الكرةً عندنا بحبط بها سط واحث ولیس في ذلك السطح شي* من 
النقط موجود بالفعل؛ اللهم إلا لسبب" خارجيّ! فاذا ما مشتِ الكرةٌ ند 
حدئت تلك الط الفعل في ذلك السطح بسبب تلك ات زالت تلك الا 
وحصلت ماسة آخری زالت تلك النقطةٌ وحدثت نقطة أخرىء فلایلزم تشافُمٌ الثقط. 

واحواب: 

فوله: ما الدلیل على إمكان الک :۴ 

قلنا: الانصاف "۲ أن القول بالجزء پمنعٌ من إثبات الداثرة والكرة» ونبحه() 
نتمسك بهذه الحجّة على سبیل الالزام لا على سبیل الاستدلال. 

فوله: لا ندري أن الكرة المفروضة والسطح المفروض هل هما موجودان 
ام لا؟ 


قلنا: : إذا سلَمثُم إمكاتها لم يكن بنا حاجاً | إلى العلم بوجودهما؛ لأن کل ما كان 
نی تفر وشوو ومد -رها كان كذبء ولكن لا لزم منه حال إذ لول 
منه"**- وما يلزم منه المحال كان غالا - فیکون الممكنٌ محالاء وذلك باطل. 


وإذا كان وجود الکرة ة الفروضة والسطح الفروض بحيث يلزمٌ من فرض 
وجودهما القولٌ بالجزء ء كان القول با نز ء ء حقا؛ لأن اللازم من وجود ما يُمكن فرضة 
نات ا 





() في (ج): (بسبب». 

(0) في (ب) و(ج): «الانتصاف». 
)دى (ج) هنا: «إنما». 

(4) في (ج): «فإن». 

() زاد في (ج) هنا: «الحال». 


الأصل السابع عشر: قل المعاو سس سس 
قوله: ل لا یجوز أن یقال: إن موضع اللافاة(1) عرض ؟ 
قلنا: لما بنا أن موضع اللافاة ۳ شيع يحصل من انضامه إلى أمثاله لا لعظه”" 
فوله: إن دلیلکم على ذلك مبنيٰ على صحة حركة الكرة مع أن القول با حركة 
پبطل الجزء. 
قلنا: لانُسلّم ذلك! فإنا نّا في الطريقة الأولى_أنْ إثبات الحركة لا يمكن إلا 
مع القول بالجزء. 
قوله: التسعر ك متى يكون مُتحرٌكا؟ 
فلنا: عند حصوله في الحيّر الثاني» فان الحركة معناها الکو الأول في الحيز 
الثاني. 
وهذا مثلٌ ما إذا سألنا السائلٌ فنقول: الحدّث؟) منی يصير موجوداً آعندما 
یکون معدوما أو عندما یکون موجودا؟ 
والأول: باطل؛ لأنه ما دام یکون معدوماً فهو بعد لم يَصِرْ موجوداً. 
والفان) باطل؛ لأنه عند وجوده قد نم له الوجودء فلا صر ی تلك المالة 
و 
)١(‏ في (ج): «الملاقات». 
(۲) في (ج): «الملاقات». 
(۳) في (ب): «العظم»» وفي (ج): (أمثاله العظم). 
ره( في (ج): «وذلك». 


(0) في (ج): (ما سئلنا السائل فيقول احدث». 
0 زاد في (ج) هنا: «أيضًا). 





ماية العقول 

فان جوابنا عن ذلك هو: أنه لا معنى لصيرورته موجوداً إلا حصول الوجود 
له» وان الوجوة إنم) بحصل له في مبدأ زمان حصولّه» فكذا هن 

فوله: ما الدليل على صحة الت .حرج في هذه الحالة؟ 

قلنا: إنه لا حاجة بنا إلى إثبات ذلك؛ لا إذا انزلقت” على السطح؛ فإنه 
يدث على السطح حط من تلك الط() التي عليها حصلت الملاقاةٌ. 

وأيضاً: فالدلیل على صحة التدحرج: آن الط المفرضة ف سطح الكرة 
متساوية؛ فإذا صح على بعضها ملق تلك النقطة من السطح» وجب أن تصح على 
كلها تلك الملاقاة» وذلك پقتضي إمكان التدحرج. 

قوله: الكرة حال الحر كةٍ تلافي السطعٌ بط 

قلنا: هذا ركيكٌ جدًا؛ لأن الأدلة التي ذكرناها في استحالة كون موضع الملاقاة 
منقسیاً لا تمر بين حال وحال. 0 

وأیضا: فالعني بالملاقاة: انطباق أحد التلاقیین على الآخر فلو كانت الكرةٌ 
ملافة للسطح المستقيم حال حركتها بط - والمنطبق على المستقيم مستقیمٌ - 
وجب أن يكون في الکرة سط مس مستقیم وإنه باطل. 

قوله: النقطة ان تحدث في الكرة بسبب الماسة» فإذا زالت المماسَةٌ الأول وحدفت 
المماسة الثانية فقد زالت النقطةٌ الأولى وحدثت النقطة الثانبة. 





)١(‏ في (ج): «ههنا). 

(۲) في (ب) و(ج): «ترلقت». 
(9) في (ج): «النفطة». 

() في (ج): «يتميز). 

(1) في (ج): «النطبق». 


۳ ی 22 سودت قر ی چ ج 2 o‏ 
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الأصل السابع عشر: ف العاد ٠‏ ۹ 

قلنا: لو قدّرنا في الكرة حطاً ذا نهاية موجودة بالفعل» ثم قدرنا ملاقاة الكرة 
ا اللافاة عنها إلى نقطة أخرى تكون النقطة الثانية 
موجودة بالفعل بسبب الماسة» والنقطة الأولى تکون موجودة بالفعل بسبب كونها 
ناه مو جود بالفعل للخط الوجود بالفعل على ظاهر تلك الكرة. 

الطريقة الثالثة: انفقت الفلاسفة على أن النقطة : شيءٌ مشار إليه غير منقسم؛ فهذا 
الثیء ما آن پکون حالاني محل» و لا يكون: 

فان كان الأول فمحلَّة إما أن یکون منقسيأًء أو لا یکون. 

والأول باطل؛ لأن ال في المنقسم نسم 

وهذه ري اعثرفت الفلاسفة مها ایشا ویئوا عليها حجتهم'" في إثباث 
النفس الناطقة وإثبات أن القوة الجسانية لا تقدر تقدرٌ على آفعال غير متناهية. 

وأما إن كان له غير قابل للانفسام؛ فان كان هو 2 عضا كان الكلام فيه 
كالأول» وما أن یتسلسل - وهو محال - أو ينتهيّ إلى محل قائم بذاته غير منقسمء 
وهو الجزءٌ الذي لا پتجز*. 

وأما إن كانت النقطةٌ قائمةٌ بذاتها غير حالَةٍ في حل» فهي الذي نسميه بالجزء 
الذي لا يتجزا. 


فان قيل: لا نسل أن النقطةً أمث ثابتٌ! فإنها"© عبارةٌ عن نهاية الخط ‏ ونباية 





(۱) في (ج): «للسطح». 

(0) في (ب) و(ح): احججهم!. 

(۳) في (ج): «کالکلام في الأول فاما». 
(6) في (ج): «لاپتجزی». ‏ .. 

(0) في (ج): ١لا‏ پنجزی). 

)1( في (ج): (واضا)». 





ی نباي ال 
لشيء عبارة عن فنائه وعدیه. وعدم الشيء لا يكون شيئا ثابتا اکر ما في اباب 
أن الفلاسفة والمهندسين اتّفقواعل | ااا ای بلجب 
على الاتفاق غير ر جائز ۱ 

ثم إن سلمنا أنها أ مرٌ ثابت! لكن لا نُسِلّم أما غير قابلة للقسمة؛ » فا الدليل عليه؟ 

ثم إن سلمنا ها خير بل للم فلم لا جوز حلومن في النقسم؟ 

وتفاق الفلاسفة على صحّة هذه القضية مغ أيضاًء بل الذي ان تفقت الفلاسفة 
عليه”” أن الحالٌ قد يكون سارياً في المحلٌّ - مثل اللون - فمثل هذا الحلول يقتضي 
انقسام الحال؛ لانقسام الحل؛ لأن الإشارة إلى بعض أجزاء الحل تضم الإشارةً إلى 
بعض أجراء9؟ الخال . ۱ ۱ 0 

وا مثل حلول الم ضافة في الضافات - فانه لامجوز أن يقال: 
إن نصفت الابوة قائمٌ بنصف الأب» وئْلتّه قائ بثلثه 

وحلو ل النقطة في المحل من هذا الباب؛ لأن الإشارةً إلى بعض أجزاء انما لا 

اف اي وبي ا 

واخواب: ظ 

فوله: الیفظة(" مر عد 





() في (ج): «غاية». 

() في (ج): «ف) الدليل عليه) إلى هنا سقط من (ج). 
(۳) في (ج): «علیه الفلاسفة). 

(4) من قوله: «الحل نتضمن» إلى هنا سقط من (ج). 
)0( فوله: «قائم» سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «پتضمن». 

(0) في (ج): «النقطة). 


m~‏ ےس سس س د تت 


ی او مت د گم 


الأصل السابع عشر: في العاد 509 يسني ۳۹ 

قلنا: إن رضينا آن نجل هذه اجه من الالزامان» فلا کلام 

وإن حاولنا جعلّها برهانية قلنا: إن الخطوط تتلاقى بنقطهاء ونحن نعلم 
بالضرورة أن موضع التلافي یمتنع أن یکون عدماً صر فاب وئحن لا نعني بالنقطة 
لا موضع التلاقي من اطمطوط. 

قوله: ل قلتم: إا لا تقبل القسمة؟ 

قلنا: إن رضينا بجعل هذه الحجة إلزامية فلا کلام 

وان حاولنا جعلها رعا رن لها إن كانت منقسمة لم تكن السا اتا 
ند متتصفها پل عن آخعرها(ا فلا يكون ا جز“ الذي منها إلى منتصفها مایة أصلاء 
بل النهاية نا تحصل عند الجزء الأخير ۳ 

فى ذلك امه ان كان منقس) 
فهو الطلوب. 

قوله: ما الدليل على أن اال في المتقسم منقسم؟ 


دان آجزاء الحل إبا آن بو جد فيها شيء من الحال» أو لا توجد. 


.عاد فيه ذلك الکلامه وإن ل يكن منقسی 


نان كان الأول؛ ما آن يكون الموجود فيها كليّة ا حال أو أجزاقه. 


والأول باطل» والا يان ذلك الحالٌ_بتيامه-موجوداً في كل واحد من أجزاء 
عله: فیکون الشیء الواحد_بعينه-موجوداً في حال كثيرة؛ وهو نحالٌ» وان كان الثاني 
لزع انقسام الحال. 
کا 
)١(‏ فوله: (بل عند آحرها» سقط من (ج). 


(۲) زاد في (ج) هنا: من الأجزاء). 





نهاية العفول 

وأما إن م پوجد في أجزاء لمحل ال ولا أجزاؤه؛ كانت كلية لد 
۱ عن ذلك الخال والعلم بذلك ضروريٌ. 

فثبت - با ذكرناه20_ أن التفصيلٌ الذي ذکروه في نقسام الحا عند زر 
س اله بل الح أله لا دمن نقسام الحا عند قاس 
الحلولٌ! 

رز ی 

الطريقة الرابعة: :ادا فرصنا دائرگین متقاطعتین على نقطیین, وفر ره | حداهی(۳) 

ا و 5 یوت دائرة معدل النهار مع دائرة الأفق؛ فان معدل 

سس معدل النهار دور واحرة 5 بنم‌امهاه فانه لا بد و آن 5 
تلك النقطة” "من الأفق جميح أجزاء معدل النهارء اد لو کان ني معدّل النهار شیم 
لاقت تلك النقطة العینة ۲۱ من من الافق يلرم مه "وقوع الطفر؛ لأن -على هذا التقدير 
كرد تلك النقط من الأفق ما قلعم من معتل لها ثم ملاقية 





)۱( في (ج): «المحل خالية عن ذلك الخال عنده). 
() في (ح): : (ذکر نا». 

3 (ج): «إحديى)». 

() في (ج): «يلاقي». 

() زاد ف (ج) هنا: «المعينة). 

(5) قوله: (في) سقط من (ح). 

0070 فوله: (المعينة) سقط من (ج). 

(A)‏ كذاني (ج): (منه )ی وفيهما: (من). 

)۹( في (ب) و(ج): (پکون». 

)۱۰( زاد في (ج) هنا: «نکون». ‏ 


الاصل السابع عشر: في العاد مز 7 5 ۳۳ 
اه ی یی ی یات 
هو الطفر الباطل بالضرورة. 

وإذا ثبت أن تلك النقطة من الافق لاقت جميع ما يُفترض ”في معدل النهار 
- ومعلوم أن اللافي > للنقطة نقطةً - فيلزم أن يكون معدل النهار مركباً من النقطة 
لمنشافعة» وذلك يقتضي القول بالجزء الذي لا یتجو 9 

الطريقة الخامسة: آنا إذا رضنا خطاً قائ على طرفي خط ره وفرّضنا حر 
لك الط من موضعه إل الطرّف الا a‏ فلا شف.آن اافط الايد اه 
لقي بطرفه الذي لا ينقسم كل الخط لمتحرّك عليه» فوجب أن يكون الط انس 
لرا مو لا موز الى اوا طرف اخط ازا والذي تلقاه ه النقطة نقطةٌ ‏ فإذن 
ذللك اطع ب ل ونال كله زهي ت 


الطريقة بقة السادسة: آنا نرى جساً قد تمرك بعد أن م ین متحركاء فالموضة 
الذي وقع فيه مبداً الحركة من السافة ما أن يكون منقسأء أو لا يكون. 

والأول: باطل؛ لأن مبداً الحركة إما أن يقَعَ في كلا القسمّين دفعة واحدةّ وذلك 
حال؛ لأن الجسم الواح في الآن الواحد لا يتحرّك إلا عن مبدأ واحدٍ. 

وإما أن يقع في القسم الأولء ثم في القسم الثاني» فیکون موضع مبدأ الحركة هو 
القسم الأول لا القسم الثاني. 

وإما أن يقع في القسم الثاني قبل وقوعه في القسم الأول» فیلزم إخراح الفسم 
الأول عن كونه موضعاً بدا الحركة؛ لأنْ مب الحركة لم يقَعْ فيه بل في القسم الثاني. 


(۱) في (ج): ايفرض»). 
(۲) في (ج): (لا پنجزی). 


تسه بسن موس هت E‏ 

ثم إنا لما جعلنا أحد القستین موضع مدا اسر که فذلك القسم إن كان 
منقساً عاد الحال الأول. 

وان م يكن منقسم] فهو إما أن یکون عرّضاء أو لا يكون. ۱ 

والاول محال؛ ؛ لأن الوضع الذي وقع فيه مبداً ار كة أمرٌ مشا ل إلبهبالذات» فلو 
كان له محل لكان مه ما أن يكون مشاراً إليه. أو لا يكون. 

یو ین ا 
در ديع أن سنج e‏ ات 


و 


2 


آما آولا: فلآن المشار له یلیخت تلك اه وما لايكون مشار 


إلبه في تلك ابهة ‏ يكن عتضا بلك الجهة. ۱ 
وحصول الُختص بتلك الجهة با لا يكون حُتصاً بتلك الجهة ال معلومٌ 
استحالته بضرورة العقل. 


وآما ثانياً: فلا لو جاز حلاص في اي خی اصل نی نکن مب 
تجویز أن يقال: ل في البارئ تعالى! مع أن العا ختص بامیز» والبار یم(۳) 
فثبت فسادُ ذلك» وظهر آن موضع ابتداء الحركة شي* قائم بنفسه غير منقسم» 
وهو الحزء الذي لا پنجزا* وهذا آخر کلامنا في هذه المسألة» وبال التوفيق. ۱ 
)۱( قوله: «فائم» زيادة من (ج). 
(۲) فوله: «الوجهین» سقط من (ج). 


(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 
20 ف (ج): (پنچزءع) . 





الأصل السابع عشر: في العاد سس سس o‏ 
المسألة الثانية: في الخلاء 
الراد باخلاء عندنا: حصول جستین لا پتلاقیان» ولا بتوسُطه| ما پلافيانه. 
والدلیل على جواز ذلك: آنا إذا وضَعْنا سطحَين مُستويّين بحيث لا بلاق 
كلية أحيهما كليةً الآخر ثم دنا أحدهما عن الا خر. 
فإما أن يرتفع كلية أحدهما عن كلية الا خر دفعةٌ» أو لا دفعة. 


والثاني باطل؛ لأن الأجزاءً المفترضة في أحَدَ السطحّين ‏ إذا كانت منطبقة على 
الأخرى المفترضة في السطح الآخر -فعند ارتفاع بعض أجزاء أحد السطحين”" لولم 


2 


بِرتفُعْ سائرٌ الأجزاء المفترضة في ذلك السطح لزم تفكك آجزاء ذلك السطح بعضها 
عن د بعض . 

والقول بالتفكك باطل باس فثبت أنَّ أحدّ السطحین يرتفحٌ عن الا خر دفعةً 
واحدة» فلا يخلو في أولٍ زمان ذلك الارتفاع إما أن يحصل بين السطحين جسم 
آولا ضر . 

فإن حصل فلا يخلو اما أن يقال: إنه كان موجوداً بينهها قبل ذلك ثم عند الارتفاع 
نم(" ذلك الجسم حتى لم يحصل اللخلاء» أوما كان موجوداً بینها. 

والأول: باطل وذلك؛ لأن ملاقاةً سطح لسطح ما أن يكون ممكناًء أو لا 
یکون. ۱ 
(۱) رسمت في النسخ: «الخلا) غير مهموزة. 
(۷) في (ج): (بحیث يلافي». 
(۳) قوله: (إذا كانت منطبقة على الأخرى) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 


(4) قوله: «واحدة) زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «إما), 


فان ل یگن ممكناً فالخلاء لازمٌ؛ ان سطع کل جسم إذالم يكن مُلاقياً سطع 7" 
جسم آتحر» فبَينَ کل جسمّين خلا. 

وان كان مکنا نحن نفرض د لين في ارتفاع سطح عن سطح اکر کان لا 
کی وعند ذلك إذا رفعنا جس عن جسم فلا يضرنا آنا لا نعلم أنه هل كان بینم 
E‏ 

لأناإذابينا أن السط”) طبن على السطح الآخر تین ارتفاع كلية آحدها 
عن كلية الآخر؛ كان علمُنا بهذا الإمكان كافياً في الطلوب؛ لأن القول بالخلاء إذا كان 
لازماً عند فرض وجود هذا المکن ساك جل أن الازم وجوه E‏ 
وجود المکن وجب أن لا يكون محالاً. 

وأما إن قیل: إنه حصل في ببنهما جسمٌ عند حصول الارتفاع» فذلك الجسم لا 
يخلو ما أن يقال: إنه كان موجوداً قبل ذلكء أو يقال: إنه نا حدث في ذلك الوقت. 


والأول على قسمين؛ لأن تلك الأجسام إما أن يقال: إنها كانت متس في مسام 


3 السطح الأعلى والأسفل» أو بقال: إنها انتقلّت إليه من الخارج. 
0 والأول: : باطل؛ لأنا | إما أن نقول: الجسم مركب من الأجزاء التي لامج 
آو لا نقول بدلث. 

فان قلنا بالكل استحال ازدراة مقدار الجسم لأن ازدیاه ۳ كو بازدیاد 
مقادير أجزائه» وإذا ازداد مقدارٌ كل جزء كان كا جزء عند از دیاده قابلاً 9 


() في (ج): لبسطح). 

(0) في (ج): (بسطح)». 

(۲) فوله: «في» سقط من (ج). 
() في (ح): (لا تنجزوع». 


الأصل السابع عشر: في العاد سس WV‏ 
فیکون الحزءٌ الذي لا یتجز۱۳ قابلا للقسمة» وإنه حال. 

وإذا ثبت أن القول الب الجسم من الأجزاء يمن من لقول بتزايد المقادير. 
00 مس ا بسن ب 


وما إن ا ل لت الجسم من الأجزاء تقول لا معن للمسام إلا لتقب 
الموجودة في السطح ولا بد أن يكون بين كل ثقيين سطح متصل وإلا لزم تالف اسم 
من الاجزاء"۳» ثم إذا ارتفع أحد السطحَين العظيمّين عن الآخر دفعة» فلا بد وأن 
برتفع كل واحلٍ من تلك السطوح الصغيرة العديمة المسامٌ عم تمتهاء فحونتل لا يمكن 
أن يقال: إنه مضل في وسط ذينكٌ السطکین الصغيرين أجسامٌ كانت محتبسة في 
مسامها؛ لأنا قد بینا آن هذین السطكين لا منافدٌ فبه| أصلا. 

وأما إن قيل: إن تلك الأجساع انتقلت إلى ذلك الوسط من الخارج» فتلك 
الأجسام ما أن يقال: إنها تحصل في الوسط قبل مرورها بالأطراف ‏ وهو القول بالطفر 
العلوم فساده بالضرورة-آو یقال: لا تعصل في الطرّف ثم تنتقل من الطرف إلى الوسط 
فحينئلٍ یلم حل الوسط عن الأجسام حين ما كانت تلك الأجسامٌ في الأطراف. 

وأما إن قبل: إن الجسم يحدث بينهما في أول زمانٍ الارتفاع حتى لا جصل 
الا 

فنقول: آما اولا" فهذا إن) ینم على مذهب مَن پثبت ثبت الفاعل الختان والفلاسفة 
پنکرونه. 





(۱) في (ج): «لا تنجزی». 
(۲) في (ح): «للانقسام». 
(۳) من قوله: «فنقول لا معنى للمسام) إلى هنا زيادة من (ج). 





توق" على ارتفاع أحرهما عن الآخرء فلو توقفت صحةٌ إرتفاع آحلهماعن الآخر 
على [حداث الله تعالى ذلك الجسم فیا ییا لزم الدوژ وانه باطلٌ. 


فثبت أن أحدَ السطحين إذا ارتفع أحدهما عن الا خر فإنه يجب أن يبقى ما“ 
ينهم خالياً عن کل الأجسام في تلك اللحظة اللطيفة» فثبت أل لا مکی 


وأما فا الخلاء فقد تعأّقوا بأمور ستة(۳: 


3 


الأول وهو الذي عليه يُعؤلون : أن قالوا: کل خلاء فانه مسوح مقدنٌ وکل 


ما كان كذلك فهو أمرٌ موجود. 

. بيان المقدمة الأولى آنا نعلم ‏ بالضرورة_أنْ الخلاء الذي بين السماء والأرض 
لا يمتائ باخلاء الذي یمتلی بمقدار ذراع» والخلاء الذي يمتلئٌ بمقدار ذراع لا يدسع 
لما یتسم له الخلاء الذي بين السماء والأرضء وهذه قضيةٌ معلومة بالضرورة. 

۱ لاسي سای برا 
الصرف والنفيّ الحض ینتحیل أن يكون بعضه آزید. من البعض» وان يكون بعضه 
أطولٌ من البعض» فثبت أن الخاد موجود» وٍذ هو قابل للتقدیر فهو دة 
ثم عند ذلك پ" پنممون هذه احجة من وجوه 
_ أحدها: أن کون الخلا قابا للتفدير اما آن پکون لذانه. ار ست حل آو 
اا حا فيل 
9 و(ج): (پتوفف). 
(۲) قوله: «ما» سقط من (ج). 
() قوله: «ستة» سقط من (ب) و(ج). 


() كذافي (ب) و(ج): «من وجوه)» وفي (أ): «من ثلاثة أوجه). 
002( 2 (ب) و(ج): (پکون». 





سپس لسن 


وأما ثانياً: فهو أن صحة إحداث الله تعالى جسباً آخر فيا بين السطحين ` 


الأصل السابع عشر: في العاد ۳۹ 
فان كان الأول كان اخلاء() مقدارا لكنًا نری") الاجسام موصوفة بالمقادير» 
فتلك المقاديرٌ حال في الأجسام» وإذا رأينا مقداراً ما حالا في الجسم محتاجاً إليه وجب 
ار مقدار في الجسم؟ لن حکم الشیء حكم مثله. 
م ۱ 
فإذن المخلاء مقداژ حال في سم فلا يكون الخلاء خلاء بل ملاء. هذا محال(۳. 





وان كان الثاني كان المقداز محلا للخلاء ولا" بد وأن يكون”* المقدارٌ حالًا في 
الجسم؛ لا بيّناه فيكون الخلاء الحال فيه حالا في الجسم» فیعود ما ذكرنا”"” من انقلاب 


وان كان الثالث كان القدار حالا في الخلاء ‏ وما يحل فيه القدار فهو جسم - 
فإذن الخلاء جسم. 
ششت أن عل م آن یکول امثللاء ملاع وهو محالٌ. 


المثلين محال. 


وثالثها: آنا نشاهد امتناغ نفوز جسم في جسم - ال بش 
کل واحدٍ منیا في حير غیر(۹ ال حر - والمانع من النفوذ ملا العنی - حي آن پکون 


(۱) في (ج): «للخلاء». 

() زاد في (ج) هنا: «أن). 

(۳) في (ج): «هذا حلف ومال». 

)٤(‏ في (ب) و(ح): افلاا. 

(۵) فوله: «پکون» زپادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ح): «ذکرناه». 

(0) زاد نی (ب) و(ح): «حبز». 


دیش و ما سس 
له اخنصاصٌ بالحيز» والشيء الذي يكون له حصولٌ في الحيز لذاته() القداژ. 

فإذن الانع من هذا النفوذ7" المقدارٌء فلو كان الخلاء دار أ وجب د 
ا ۱ 

الثاني: قالوا: القول بالخلاء ينتضي أن 7 ع" المركة ني لاني زاوها ال 
فالقول بالخلاء محالٌ. . ۱ 

بیان الشر طیة: دا دب دب نت مُعاوقته 
للحركة أقل» وكلما كانت المعاوقةٌأقلّ كانت الحركةٌ أسرع. 1 

" فلو قدرنا لا دا کة ما أن يقع فیها(*) زمان» أو لا في زمان. 

والأول بل لأا فا لكان مان إلى زمان رک في ملا 
مثلاًنسبة خصوصة 

TOT‏ ال رقة الاء کنسبة زمان 
الحركة في الخلاء إلى الحركة في الاء - وجب أن : نقع الحركة في ذلك الملاء في مثل 
الزمان الذي وقعت الحركة فیها في الخلای فنکون اراس نا لام 


العاوق؛ وهدا حال۱). 


ولا بطل هذا وجب وقوغ الحركة في الخلاء لا في زمان. 


(۱) زاد في (ب) و(ج): (هو). 
() زاد في (ب) و(ج): (هو». 
(۲) في (ج): «یفع». 

٤(‏ ( زاد ف (ب) و(ج): (في). 
() في (ب) و(ج): ايقع). 
(5) في (ب) و(ج): «باطل). 


سم سا پا“ دس سود ی یاس پیت سید سپ ود سس سید ی ی و یت مج ams‏ ی 


الأصل السابع عشر: في العاد 211 5058 ۱ ٤١‏ 


وبیان امتناع ذلك: وهو أن کل حركة فعلى مسافة منقسمةه فهي إلى نصفها تقع 


۱ في هذه" أقلّ من المدّة التي تفع فيها كلها" فإذن کل حركة فلا بدّ من وقوعها في 
نماث 


الثالث: قالوا: الجسم يستحيل أن يتحرك في الخلاء» وأن يسكن فيهء فكان 
وجودٌ الخلاء محالاً. 

وإنا قلنا إن يستحيل أن يتحرك فيه لأن الحركة إما طبيعية» أو قسرية»أوإرادية 
آما الطبيعية7) والقسرية فلا يتحقّقان إلا عند اختلاف الجهات ‏ وذلك في 


الخلاء الصرف محال لأن الغلا الصرف عدم حضش والعدم الحض يا بقع ٤‏ 
الاختلاف. 


وأما الإرادية فكذلك؛ لأن الإرادةً لا تقنضي” الانتقال من حبّر إلى حبز إلا 


إذا كان اير ال إليه أرجح عند الناقل من ايز المنتقل عنه( وإلا كان" ذلك 


ثر جبحا من غير مر جّح. 
وذلك الُجحاث لا بد وأن يكون لاختصاض ذلك الحيّر بأمر ما به أنه“ 


وس سيم م 


تالف( احير ره وذلك في العدم الصرفب محالٌ. 


)۱( في (ج): (مدخ) . 


(۲) في (ج): «یفع كلها فبها». 


(۲) في (ج): «الطبیعة». 
)€( في (ب) و(ح): (فیه) . 


(4) كذافي (ج): (نفتضی ا» وفیهیا: ایفنضی). 

1( زاد في (ج) هنا : «أرجح عند الناقل من الحيز النتفل عنه). 
)۷( في (ج): (لکان). 

(۸) فوله: «بأنه» سقط من (ب) و(ج). 

(9) زاد في (ب) و(ج): (به. 





لس هاية العفول 

وإنما قلنا*: 1 أن پسکن فیه؛ لأن سکوته في الحيّر المعين ما بالطبع 
أو الفسر [أو الار ادن( ولا بد" وآن یکون لامتیازه عما عداه» وذلك في اخلاء 
الصرف محال ٠‏ 5 

الرابع: وهوأن اخلاء إما أن لا يكون متناهياًء أو يكون مثناهياً. 

والأول محالٌ لاستحالة وجود أبعادٍ غير متناهية» فتعيّن الثاني. 

وکل متناه شك 0-0 وشکله اما أن يكون لذانه» آو لا للا ظ 

والأول باطلٌ والالزم أنيكون شکل جزنه مساويا لشكل کل فإذن شكله لا 
لزان فإذن يصح توارد الأشكال علیه» وکل ما کان کذلك كان جا فا تلا جسم. 

الخامس : لو و جد اللخلاء فيا بين السماء و الارض لوجت إذار مین ا ول 
فوق قسراً أن لا یعود إلا بعد وصوها إلى سطح الفلك؛ لأن صعود تلك احجارة لا با 
وأن يكون لقوة”" أودَعَها في تلك الحجارة ذلك الحرّك القاشر. 

وتلك 0 - ما دامت باقية امه يجي لاف نی ین 


() زاد ې (ج) هنا: (إنه). 

(۲) فوله:«آو الارادة» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) کذا ني (ب) و(ح): «ولا بد»» وسفطت الواو من (). 

(5) زاد في (ج) هنا: «فإذن الخلاء مشکل). 

(0) فوله: «آو لا لذاته» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: (آنه). 

(۷) في (ج): «بقوة). 

() في (ج): «وذلك». 

() في (ج): (فإنها تدحرك وهي لا تعدم لذاتها»» وفي (1): «(وهي لا تقدم). وصححناها اعتهاداً عل (ج). 





۲۲ ال‎ N 
RR A ETO تزول تلك القوة‎ 
بطل القول بالخلاء.‎ 

السادس: العلاماث الطبيعيةٌ الدالَةٌ على امتناع الخلاء مثل ارتفاع اللحم في 
المحجمة عند الط ومثل ارتفاع الشراب عند مص القارورة» ومثل عدم غوص 
الطاس في الماء مع ثقله. 

والجواب عبا ذكروه أولاً: آنا لا تسلم أنه يُفترضُ بين الجسمين المتباعدين 
أمرٌ يقبل الزيادةً والنقصان! نعم هناك إمكان حصول ما لو حصل لكان قابلاً للزيادة 
والتقصان. 

فأما أن نذعی القطمّ بحصول ما یقبل الزيادةً والتقصان فهذا هو الصادرة على 
الطلوب: ۱ 

والذي يدل عليه أنه يمكننا أن نفرض العا واقعاً بحيث یکون البعد بين حیطه 
وبين مرکز ه أكبر”"' من البعد الذي ار تیور اع! 

ويُمكننا أن نفرضه واقعاً على وجو یکون البعدٌ بين محبطه وبين مرکزه أكثرٌ من 

البعد الذي وجد الآن بذراعين! ظ 
فالذي”'" یتسم لمقدار العام مع زبادة ذراع لا بتسع لقداره مع زيادة ذراعین» 
فيلزم وقوع اخلاء حارج العا م» وهم لا يقولون به. ظ 


وجوامهم عنه: أن قالوا: الزيادة والتقصان من لواحت المقادير» ول پوجَد خارج 


العالم شىء من المقادير فيستحيلٌ الحكمٌ عليها بالزيادة والنتقصان في نفس الأمرء بل 


(۱) قوله: «تلك») سقط من (ج). 
() في (ب): «أكثر)» وفي.(ج): (وأكثر). 


9) في (ج): «والذی). 


تسس بمب نس سب سين فان الق( 


لزید الصا اوران مني الوهم لاني لوجود ولا عبر بالقضایا الومية 
فهذ!۳ جوابهم عن هذا السوال. ۱ ۱ 
وإذا كان كذلك فهو عین جوابنا عا ذکروه» فثبت أن ما ذگروه لا يقنضي 
کون الخلاء آمراً موجوداء وإذا بت تاو نت ت 
نحفيقٌ"" قوهم. 
والجواب عا ذكروه ثانياً: أن ما که بن على أن الأجسام نا تحر 
لقوی موجودة فيهاء ون كثافة الأجسام التي هي متح ركلا فیها مانعة من سرعة 
حرکانها. 
واتعرة قد بطلنا القول بال هوا أنه لاهو 1 5 الا قدرة ابل فسقط عنا 
هذا الکلام. 
ثم إن سلمنا هذا لاصل! لكن ما ذکرموه غيل لازم أيضاً؛ لانکم ما أن 
تعترفوا بأن مرک من حیث هي حركة ‏ تستحق زماناً أو لا تعترفوا بذلك» بل 
قولوا إن خر نبا تستحق اما أجلي له الذي يمصل فيه! بیس معا 
۱ ف مر الا ند سقط لماوع ادي كل 
حرکة؛ فإنها لا هي حركة 7 ادر تستحق قذراً معينا من الزمان ولأجل بطتها ا حاصل - 


)١(‏ في (ج): «لا عبرة).. 

(۲) زاد في (ج) هنا: (هو). 2 
(9) في (ب) و(ج): «بنحقیق». 

(4) في (ب) ولع (ذکر موه هنا». 
(0) زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(5) قوله: «فیه؛ سقط من (ب) و(ج). 


الأصل السابع عشر: في المعاد سس 46 


بسبب معاوقة'" التحرك فيه تتح ۷ قثرا آخرٌ من الزمان. 

الجسم الذي يتحرّك في الخلاء الصرف لا بحصل له ع ل 
تستیحقه الحركة؛ لکونها(۳) حركة. 

وما اللاء الذي فر ۱۳ ا اللاء كنسبة زمان 
الحركة في الخلاء في املاء( فان اركف نستحق الزمان الذي تستحقه باصل کونها 
حر ك وتستحقٌ زمانا آكََرَ قليلاً بسب المعاوقة القليلة التي في مسافتهاء فلا يلزمٌ أن 
و ا بي 

وأما إن قل : الحركة لا نس" و من حيث إنها حركة بل لالم 
في مسافتها من ا معاوقةء فهذا باطل؛ لوجهین(: 

آما أولاً: فان کل حرکة فهی على مسافة منقسمة فیکون نصفها حاصلاً قبل 
كلّهاء فهى ‏ لا محال واقعةٌ في زمان. 

وأما ثانياً: فلن الحركاتٍ الفلكيةً لا عاتق لها ولا مائم» فیجب وفوعها لا في 
زمان» وذلك باط فتبان ضعف هذه اجٌة. . 


() زاد في (ب) و(ح): «احرکة». 

6 في (ج): (یستحق). 

(۳) في (ج): «لكونه). 

(8) كذا في (ب) و(ج): «نسبتها)» وفي (أ): البسببها». 

() كذافي (ب) و(ج): «الملاء»» وفي (أ): «الماء». 

(5) في (ج): : ااكنسبة زمان الحركة في الخلاء إلى الحركة في الملاء) وني (أ): «في الماء). وصححناها اعتاداً 
على النسخ والسیاق. ۱ 

(۷) زاد في (ج) هنا: «إن»2. 

(۸) فوله: «لوجهين» سقط من (ب) و(ج). 





والجواب عما ذکروه() ثالثاً: أن حاصل هذه الشبهة يرجع إلى أنَّ اختصاوئل 
الجسم بالحيّز الان دون ن غيره ‏ سواء كان للطبیعة ۳ أو للقفسرء أو للارادة(۳ _ - یهتنم 
إلا ذکان ايز مخالفاً لغيرهء وهذا ممنوعٌ؛ فإنا قد با أن الفاعل يُمكنه تر جب أحٍ 
الثلّين على الآخر لاالمرجح على ما مر تقريره في حدوث العالم. 


فاضا : فاختصاص بعض آجزاء الثار بمياسة شة سطح الفلك دود لبعض, إذا 
م يدض احتلاف آجزاء مكان النار بالطبع» فلم لا جوز أن يكون الأمرٌ في مسألتنا 
كذلك؟ 


واطوات عا ذکروه رایعا: آنه إما أن يكون متناهياً أوغير متناه. 
اا ای و ا أو غير متنا 
يكون مغالطة صر فة" . 


واحواب عا ذكروه خامساً: آن نقول: قد نا آن صعود الجر فسْراً وعوده 
وأیضا: فبتقدیر تسلیم وی( لا سلم أن مصاكة”" امواء تصلحٌ أن تکون 


(۱) كذافي (ب) و(ج): «ذکروه»» وفي (أ): «ذکره». 

() في (ب) و(ح): «للصیغة». 

(۳) في (ج): «أو الاعادة». 

)٤(‏ زادفي (ج) هنا: «ذلك). 

(۵) قوله: «أنه* سقط من (ب) و(ج). 

() في (ج): «والقول». 

() زاد في (ج) هنا: «والجواب عم ذکروه رابعًا» إلى هنا [مكررة]. 
() کذا نف (ب) و(ج): «فبتفدیر تسليم)» وف (أ): افتقدير تسلیم). 
(9) كذا في (ب) و(ج): «مصاکة»» وفي (أ): «مصاکات». 


مباية العقولا 


الأصل السابع عشر: في العاد صرصص 0 00011 ۶۷ 
علة عدم القوة؛ لأن مُصاكة”" لو آفادت العدم لأفادت كل مُصاكة عدم تلك القوة 
. لا بقال: إن كل مُصاكة» فإمها تفيد ضعفاً في تلك القوةء فلا يزال يتزايد الضعفت 
إلى أن ينتهي إلى العدم. 
NOES‏ ای اه فا ار مر الأ عن 
الضعف إما أن يكون قد عدم شیء أو ما عده”". 
فإن عدم شيءٌ فإما أن يكون قد عدم ذات تلك القوة» أو صفة من صفاتها. 
فان كان الأول: لزم“ أن تكون المُصاكّة الأولى مُعِمة لتلك القوة حتى لا 
تیان اف 
۱ ۱ ۶ 5 م و ۶ 0 
وإن كان الثاني: لم يكن للمصاكات تآأثيرٌ في تلك القوة أصلا بل في آمور آخر. 
وما إن قبل بأنه عند الضعف ل يُعدم شيلم يكن للضعف معنی معقول» فبطل 
ما قالوه. 

۱ ثم إن سلمنا صحة ما قالوه! ولکنا"؟ لا نذعي خلو ما بين السماء والارض 
الكل ا با أن هال هوا وف ان ال ا افا وي ف 07 أن 
بالكلية» بل ندعي هواءً» وفی| بين الا جزاء الهوائ : 
يكون تلك الاجزاء ا هوائية كافية في إبطال تلك القوة. 


(۱) زاد في (ج) هنا: «تلك». 
(؟) في (ب) و(ج): (مصاكته). 

(۳) زاد ی (ب) و(ج): الشيء). 

(6) في (ب) و(ح): «یلزم». 

(9) في (ب) و(ج): (تضعف أصلا والبتةا. 

(5) في (ب) و(ج): «ولكن). 

(0) كذافي (ب) و(ج): «فيحتمل)؛ وفي (أ): (محثمل). 


والجنواب عا ذکروه سادساً: أنْ هذه العلامات أمورٌ أجرى الله (۱) عادئه ا 

ثم نها أيضاً مُعارَضة بالعلامات التي يتمسك بها مُثبتو e‏ 
تصصناالقاروة فان فا پتصاعد رل" ولولا حصولٌ لقلا ماکان اليه 
إليها كما أنه قبل ال لايصعة لما إليهاء وبل نوی ۳ 0 ۱ 


المسألة الثالثة في حقيقة حقيقة الإنسان: 


هذه الحقيقة اما أن تكون جسياًء أو حالًا نی أ مجموعها"»: أو لاجسماء ولا 
ا فيه و جموعه 

وهذا الأخير ۳ مذهت الفلاسفةه وذهب إليه من عل الاسلام آبو احسن 
الحليمي» والإمام الغزالي؛ وأبو القاسم الراغب(". 


والمقصود من هذا الفصل ارا الفلاسفة على إثبات مذهیهم فی والقدح 
فیها! وقد تعلْقوا بارع ع آمر[: 


() زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(۲( ف (ب) و(ج): (البها». 

(۲) في (ب) و(ج): «والله آعلم». 

() في (ب) و(ح): (أو جموعها». 

(۵) هو العلامة الماهرء الحقق الباهر بو القاسم سین بن مد الأصفهاني» کان من ا التکلمین؛ 
له «التفسير الکبیر» في عشرة ان غاية في التحفیق. وله «مفردات القرآن» لا نظير له في معناها. 
وله «الذريعة إلى آسرار الشریعة»» توفي سنة ۲ ه. 
ترجته في: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (14: ۱۳۰ و«البلغة في تراجم أكمة ال واللغة) 
للفيروز آبادي (۱: ۱۲۲). 

() فوله: «فيه) سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «تعلقوا بأمور). 








ی یت مم و سے کو لد حون تت د نة حح سکم نھ تا یت د “ا ر یک رک بوچ ہک د کہ عو حر حو کے که کچد ت 
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الأصل السابع عشر: في المعاد - 


أوها: العلم بالله تعالى وبالاشیاء "" التي يستحيل عليها الانقسام م إما أن يكون 


قابلا للانقسام» أو لا تک 


إن كان الأول فإما أن یکون کل جزء من ذلك العلم متلق بكلى ذلك العلوم 
أو بجزء من أجزائه. 

فان كان الأول؛ لزم أن يكون جزءٌ العلم مثلاً له وهو محال. 

وان كان الثانی؛ لزم انقسامٌ ذلك المعلوم؛ وإنه محال. 

أ ا يكن كل جز من جز ذلك العم تق کل اد 
اجتماعها إما أن يحدث علم ا بذلك العلوم» أو لاأ" يحدث. 

فان حدث فالعلمٌ المتعلّق بذلك المعلوم هو تلك الكيفيةٌ الحادثة. 

وأما تلك الأمورٌ الجتمعة فهى لا تکون أجزاءً لذلك العلم» بل لموجبه» أو 
لقابله» فلا یکزن العلم نفسْهٌ منقس) إلى الأجزاء. 

وإن لم يحدث علمٌ من بذلك المعلوم لم يكن هناك علمٌ متعلقٌ بذلك المعلوم 
أصاةً؛ لأن الحاصل هناك ليس إلا تلك الأجزاء التي كل واحد منها غير متعأق بل 
ذلك العلوم» ولا بأجزائه. 

فثبت - بهذا أن ون ۳ ۷ التي ١‏ تقبل ۳ لا يكون 7 





)١(‏ في (ب) و(ج): «آوشا: آن العلم بالله تعالى بالأشياء». 
(۲) في (ب) و(ج): «واما أن لا یکون». 
(۳) في (ب) و(ح): (41). 


وانیها: أن ال لتعفل پستدعي حصول صورة العقول في العافل؛ بدلیل آنا نا بعفل 
لك يء مع كونه معدوما في الخارجء وثُميز بيه وبينَ غيره والتميز في العدم البعرف 
ا وي ا 

وإذا ثبت ذلك! فتقول: إنا إذا عقلنا الانسان الكل فذلك الانسان اک لابه 
وأن يكون جردا عن جميع اللواحق الشخصية؛ لآن الإنسان الكل هو الذي يكون 
E‏ لمكا فیه بین الأشخاص ذوات المقادير والأشكال والخآق الا فلو كان ذلك 
اسان لاعفو موصوفا بعارض شخصي یگن مشر مشتركاً فيه مع ذلك العارض - 
بين الأشخاص (۱) ۱ ۱ ۱ 

فثبت أن الانسان الكل يجب أن يكون مد عن جيم اللواحق الشخصية: ولا 
نا أن کل ما نعقله فإنه لاب وأن يكون حاصلاً في عقلنا. 





فإذن هذا الإنسان اجرد لا بد وأن يكون حاصلا في عقلناء نم لو كان 
جس أو جسانياً» وکل جسم وجساني"" فلا بذ له من مقدار م مُعين» وشكل م مین 
ووضع معيّن. . 

کر" لو في موسر بذك شک وضع را 
العیزن؛ بسبب حلوله في ذلك الحل. ۱ ۱ 

فحپنتد لا یکون الانسان الكل مجرّداً عن هذه العوارض الشخصية - وقد 

)۱( زاد في (ج) هنا: (وکلامنا ليس إلا في الانسان المشترك فیه». 
(0 في (ب) و(ج): «آو جسانی». 


() في (ب) و(ج): «وتکون». 
() في (ب) و(ج): «نجرده). 





- سے ا س ت ساسم م مس -- 





الأصل السابع عشر: في العاد . 
لها جوهرٌ لیس بجسم ولا بجسیاني وهو الطلوب. 
وثالثها: أن كل قرَّةٍ عاقلة فهي فوية على آفعال) غير متناهیة!؟ ولا شيء من 

اللقوى المسانية تقوی على آفعال غير متناهية!4)؛ ينتج : : فلا شیء من القوى العاقلية 
me‏ 

بيان المقدمة الاو ل: أن أحد ما يقدر القوة العاقلة على إدراكها بصفة" الأعداد 
والأشكال التی لا ناية لكل واحد" منها. 

بیان القدمة الثانية: ما مر في فصل" إثبات العقول. 


ورابعها(۲۱: أن القوة العاقلة لو كانت حالَة في حل جسماني مثل قلب أو دماغ - 


لكان جب" أن تكون القوة العاقلة مُدركةً لذلك المحل أبداًء أو لا مُدركة له أبداً. 


والقسمان باطلان؛ لا تدرك القلب والدماغ في بعض الأوقات» فیلزم أن لا 
تکون۱۳ القوة العاقلة جسمانية. 





(۱) في (ب) و(ج): اجسانی». 

(۲) في (ج): «الافعال». 

(۳) في (ب) و(ح): (الغير التناهیة). 
)0 في (ب) و(ج): «منناهیین». 

(5) في (ب) و(ج): «العافلة بجسانی». 
(7) في (ب) و(ج): اتصور). 

(۷) في (ب) و(ح): «آحد». 

(۸) في (ب) و(ح): «وبیان». 

)٩(‏ فوله: «فصل) سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) زادفي (ب) و(ج): «(وهو). 

(11) ف (ب): «إمااء وف (ج): جب |ما). 
(۷) في (ج): «(یکون). 





بيان الشرطبة: أن الادراك قد ثبت أنه لا بد فيه من حصول ماهیّة۱) لمات 


فبتقدپر أن تكون القوة الان عا ھا | یستحیل أن یکون تاا نت 


امحل لأجل حلول صورة أخرى من ذلك الحل فبها؛ لأنه يلزم اجتماع شین في مادة 
واحدة؛ ان ذلك الحل قد كانت صورثه الاصلية حاصلة فيه والآنّ قد حصلت 
صورة أخرى في القوة ة العاقلة التي هي حال في ذلك امحل وال في ا حال في الشيء 
ونس لان 

فثبت أنه لو كان إدراك القوة العاقلة لا أجل حصول صورة أخرى من 
حلها فيها؛ ل ظ 

فاذن إن كان يكفي حضو ' صورة ذلك اسا عند د القوة العاقلة ف 
ادراکها(۳؛ لزم أن يدوم ذلك الإدراك» وان كان لا ١‏ يكفي وجب ولحي عدم 
إدراكها محلها. ۱ 

فششت آن القوة العاقلة لو كانت حالّة في محل - لكان إدر اها لذلك لمحل دائ 
أو عدم [دراکھا' داتء ومالم يكن كذلك وجب أن لا تكون”» جسانية ۱ 

وخامسها: أن القوة العاقلة تدرك ذاتها؛ فإدراكها لذاتها إما أن یکون لاب 
ثبوتِ ذاتها لذايهاء أو لأجل حصول صورة مساوية لذاتها في ذاتها. ' 


والثاني باطل؛ لاستحالة الجمع بين الثلین» فتعبّن الأولٌ. 





() زاد في (ج) هنا: «العقول». 
(۲) في (ج): «حصول». 

9 زاد في (ج) هنا: «ها). 

0( زاد في (ج) هنا: «له). 

)0( ف (ج): (يكون). 








الأصل السابع عشر: في العاد - 

وذلك انا يتحقّق لو كانت القوةٌالعاقلة نی عن حل تخل فيه؛ إذ لو كان شا محل 
| كانت موجودة"" لذانها »بل لذلك الحل. 

وسادسها: أن القوة العاقلة غنيةٌ في فعلها -عن الجسم, وکل ما كان غبباً ‏ في 
فعله عن الجسم كان غنياً ‏ في ذاته عن الجسم. 

٠‏ بیان الأول" 5 ف إدراكها لذايهاء وف ادراکها لا دراکها تن وف إدراكها 
لآلته - لو احتاجث إلى آلةٍ-لزم التسلسل. 

بيان الثاني: أن وجو الشيء جزءٌ من موجوديته''» وم يحتاج إلبه جزءٌ حقيقة 
الشيء؛ فانه لا بد وأن تاج | إلبه تحقيقة ذلك الفیء(. 

فلو کانت الفوة العاقلة محتاجة في وجودها- إلى الحل؛ لكانت في موجوديتها 
لمتقوّمة بوجودها محتاجة إلى ذلك الشيء. 

او رای لاوجت ار 
إلى تلك الآلة. 

تس أن القوة العاقلة ار جسمانية د اضعفت بضعف اللي 


بیان الشر طية: أن القوة العاقلة - إذا كانت محتاجةً إلى الجسم كان وجودها 





(۱) كذافي (ح): «موجودة)» ولي السختين: «موجوه)» وهو نصحيف. 
(۲) کذا في (ب) و(ج): الموجوديته)» وی ([): (موجديته). 

() في (ب) و(ج): «وأن یکون حقيقة ذلك الشيء حتاجاً إليه». 

62 فِ (ج): (الموجودتها). 

(0) زاد في (ج) هنا: «عنها». 





. غباية العقول 
رکا متوقفاً على وجود ذلك ك وکال وجوده. وما كان كذلك؛ فانه 
OTE‏ 

بیان فساد التالي “من وجهین: ٠‏ 

-الأول": أن الفكر”” سببٌ لضعفي الدماغ لإثارته اليبس» وهو سبك 
لکیالالنفس. ٠‏ 
- الثاني: أنَّ القوة لعاقلة تقوى بعد الأربعين مع أن البدن يأخدٌ في الانحطاط 

وثامنها: أن القوى الجسمانية تک كر ال نخان والقوة العاقلة فاها(؟) تقو 

بكثرة الأفعال! ألا تری أن کل من كان آکثر راط عل الدراسة ی كان 
آقوی على الفهم؟ ۱ ظ 

وتاسعها: أن القوة" اطسانية لا ثدر ك الضعیف بعد إدراكها القوئ. 


ألا تری أن البصرٌ عند إدراكه للشمس لا يُقوى”" على إدراك الذرّة؟ واللمس ٠‏ 


عند إدراك الحرارة العظيمة لا درك“ اخرارة الضعيفة؟ والأمر في القوة العاقلة في 
هذه الا حکام بالعکس. 


)١( ۱‏ في (ب) «الثاني». 

() في (ج): «آحدها». 

() في (ب) و(ح): «الفکرة». 

() في (ب) و(ج): «لا ناریة». 

() في (ب) و(ج): «الافعال والقوة العقلية تفوی». 
(5) في (ج): «من كان مواظبًا). 

(۷) في (ج): «الشوی». 

() في (ج): «نفوی». 

() في (ج): «تدرك). 





8 
> مدب سس سبج يدير LS,‏ جور i:‏ ی ی ور تسس . 
ا .ب اسم نس سس سس سس تا ۳ 





الأصل السابع عشر: في العاد 
جبلاً من نار وبا من دې وم بين هذا ال وی یه والتمير عن غيره 
يستحيلٌ أن يكون عدّماً صرفا؛ بل لا بذ وأن یکون موجودآء وإذ لیس موجودا في 
الخارج فهو موجود في العقل. 

سه مد ود رس لاجس 
الا ف 

والفسان الأولان باطلان؛ لأن الصورة العظيمة پستحیل انطباعها ف الحل 
الصغیر! فکیف يُمكن أن تنطبع صورة الجبل والبحرا؟؟ في مقدار بعض بطون دماغنا؟ 

ولا بطل ذلك! ثبت أن عل هذه الصورة الخيالية شي ءٌ لیس بجسم ولا بجساني. 

وحادي عشرها:أنّكلٌ واحدمن الناس‌یعلم-بالض ورفأنه‌هوالذي کان موجودا 
قبل ذلك بعشر سنین"* مع أن الأجزاء-التي كانت موجودةٌ قبل ذلك بعشر سنین * - 
فد تطرّق إليها اف والتبدّل؛ بدلیل أن الأجزاء البدنية قد تکبر*؟ تارة بالنمؤء آو 
السّمَنِء وقد تصفر أخرى بالذبول» أو بالهزال. 

وأيضاً: فلأن الحرارة الغريزية أبداً في تحليل أجزاء البدن» والقوة الغازية أبداً في 
إيراد بدضا مقامها. 





(۱) كذافي (ج): «للجزئيات»» وفیها: «للحریاث». 
0ق (ج): «الصورة). 

(9) في (ج): «ولا حالا في الجسم). 

(4) في (ب) و(ج): (تنطبع صورة البحر والجبل). 
)0( في (ج): (بعشر پن سنذ). ۱ 
(5) في (ج): ابعشرين سلة). 

0) في (ج): «كثرا. ٠‏ 





عست ناا امن 
. وليس لأحدٍ أن يقول: هذا التبدل لایعرض لكل أجزاء البدن» بل لبعضها. 
لأنا دول ان البدن لا بد وأن پنتهي تحلیل تركيبه إلى أعضاء بسيطة» فکل 


واحدٍ من تلك الأعضاء البسيطة إن لم يتطرّق ت له اتغير كان کل واحدٍ منها في جع 


الأزمنة باق على حال" واحدةء فوجب امتناعٌ تطرق التغب إلى كل البدن. 

وأما إن 2 ف التغير زر« الأعضاء البسيطة» فأجزاء اعد البسيطة9؛) 
- بأسرها متشاببة» فليس طرق تس إلى بعضها أولى من تطرّقه إلى الباقي. 
2 وإذاثبت أن الأجزاء البدنيةٌ ه متغيرة بدا وجب ب أن نكو 5 الصفاث الفا ا 
متغيرة دا ولكن کل انس يعرف - بالضرورة - أن ذاته هي التي كانت موجود 
في سالف الزمان! فإذن ذاث كل | انسان لیست بجسم ولا-حالٌ0© في الجسم. 

وثاني عشرها: :أنه لا بد في الإنسان من حاكم وا يكون هو سامع ُبصرً. 

شامًاء ذائقاء لامسا متخیاك متوضٌماء متذگر أ حافظاء متفكراً شیا 
نافرك متأل)۱) ملقد کارها؛ 3 ُريداً» قادراً 4 فاعلا. ۱ 


والدلیل علیه: ا آبصرنا قوذ ر حكينا باشعا 0 





() في (ب) و(ج): «باقباً في جميع الأزمنة). 
(0) في (ج): «حالة». 

۳( زاد في (ب) و(ج): «کل». 

(4) في (ب) و(ح): «البسيط). 

() في (ج): «يكون). 


)1( کذا في (ب) و(ج): «ولكن کل»» وني (أ): «لکل). 


(۷) في (ج): «حالة). 
(۸ في (ج): «منتهيًا). 
)٩(‏ قوله: «متأل» سقط من (ج). 








الأصل السابع عشر: في العاد ۱ سس سس 6۷ 
حجان آو بارث ویالعکس - والحاكم على الأمور لا بذ وأن یکون مُدركاً لتلك الامور- 
فلا بد هنا من آمر واحد هو بعینه کر رک لكل ماه المیوسانت يكل 
هذه الا دراکاتث. 

وأيضاً: فاذا تلنا صورّ هذه الحسوسات. ثم آدرکناها؛ حکُمنا بن ذلك 
الخبالٌ كان تصوّراً لصوّر هذه الحسوسات. فلا بڏ من شيء واحدٍ تکون"" آنواع 
ل والخيال حاص عنده؛ ليحكُمَ على الصورة الخيالية بأنها صورةٌ مأخوذةٌ 
عن هذا المحسوس دون غيره. 

وأيضاً: فان عدَّلْنا ماهيّةَ الإنسان حكُمُنا , بتحقق تلك الحقيقة في الشخص 
الانساني العیّن» وبعدم عففها ف الشخص ای المعین؛ فلا بد من شيءِ واحل 
يكون مُدركاً للكنَيّات والجزئيّات معا 

وأيضاً: فإذا خيلا شيئاً اشتهينا أو غضبناا فلو كان صاحبٌ الخبال شيئاً 
وصاحب الشهوة شيئاً آكَرَ؛ لم يلرّمْ من التخيل ی ۳ لشهوة» کا أنه لا ڀلرَم من 
غيل زید لشيء ۽ أن يصير عمرٌو مُشتهياً لذلك الشيء. 

ثبت من هذا أنه لا بد في الإنسان من يواح تعصل ۷ عنده كل هذه 
الا دراکات. 





)١(‏ في (ب) و(ح): (هاهنا». 

(۲) في (ب) و(ج): ایکون هو بعيئه). 
(۳) في (ج): «یکون. 

(8) في (ب) و(ح): (حاصلا. 

)٥(‏ في (ج): (فاذا). 

() في (ب) و(ج): ااشخص الفرس». 
(۷) في (ب) و(ج): «حصل!. 


باية العقول 

ونحن نعلم- بالضرورة أنه يس فيالبدن جسم - أو جسانن - تحص ل(۱) عند 
حملة آصناف هذه الادراکات(" فإذن لا بد وأن تکون کل هذه الا دراکات حاص 
ليع لبس بجسم ولا جساني. 

وثالث عشرها: : أن عل العلوم من الانسان لو كان جس)ً ا حا - لا امتنم 
أن بل في جانب منه علمٌ» وني جانب آشر جهل؛ حتی يكون الإنسان الواح عا 1 
الشيء وجاهلا به من وجه واحدٍ في زمان واحد» وانهٌ محالٌ. 

ورابع عشرها: أن العالم بِمضادة السواد للبیاض* لا بد وأن یکون عال 
بالسواد وبالبیاض معا والعلم لا معنى له إلا حصول صورة العلوم في العایم. 

یم بمضادة 0 والبياض اووس يسيب مه 
0 


۵۸ 








فهذا جلا ما استدلوا به عل إثبات أنّ حقيقة الإنسان جوهرٌ ليس بجسم ولا 


عه 


وأما الذي احتجوا به على أن حقیفته لیس نا نفس" الجسم ؛ فثلاثة آمور"" 





() في (ب) و(ج): «حصل). ۱ 

( زاد ی (ج) هنا: «ونحن نعلم بالضرورة أنه لیس في آمد» وأشار إليها بأما «زائد». 
(9) في (ب) و(ح): «پکون هذه). 

() في (ج): «جبل». 

(4) في (ج): «السواد والبياض». 

() في (ج): «وإنه محل». 

(0) في (ب): «ليست في نفس »۰ وفي (ج): (لیست نفس». 

۷ في (ب) و(ج): «الجسم فأمور). 





الأصل السابع عشر: في العاد - 


- أوها: أن الانسانَ بُشارك غيرة في الجسمية وتخالفه في الانسانية - وما به 


و ۱ 7 
الاشثراك غير ما به الافتراق -فاذن الإنسانية(١‏ ليست لمجرد جسميته. 


- وثانيها: وهو أن الإنسان يمتنع غفلثه عن ذاته» ولا يمتنع”" غفلته عن جمیع 
أعضائه الظاهرة والباطئة» والأمرٌ الذي يجب أن يكون ريا غير الذي لا يجب 
ای 

وإنما قلنا: إن الانسان یمتنع غفلته عن ذانه لوجهين: 

الأول: أن علم الشيء بالشيء عبارةٌ عن حصول حقيقة العلوم عند العالم؛ 
فإذن علم الانسان بذاته عبارةٌ عن حصول ماهيّة ذاته لذانه» ولبس ذلك عبارة عن 
حصول صورة آحری لذاته)؛ لأن تلك الصورة إن" كانت مساوية لذاتِه لزم 
انماع المثلين. ۱ 

وان كانت خلف لذاته لم يكن حصوهًا في ذات الإنسان مُقتضياً صيرورَتَةُ عالا 
بذانه. 

فإذن علم الانسان بذاته نفش حضور ذاټه" عند ذاته» غيبوبة» الشيء عن 
ذاته محال؛ فإذن علم الانسان بذاته دائ واجبٌ7». 
)١(‏ في (ج): «الامتياز فاذن إنسانية الانسان». 


(۲) في (ب) و(ج): البمجرد جسمية). 
)۳( ف (ح): (و لا پمنم». 


- (4) زاد في (ب) و(ج): «الأمر). 


(۵) زاد في (ب) و(ح): 1 ذانه) . 
(5) في (ب) و(ح): «لوا. 

(۷) زاد في (ب) و(ج): (له) . 
(۸) في (ب) و(ج): اوغیبوبه». 


() في (ب) و(ج): «واجب داقّا. 


8 یی سم نب جع سس اک مس اش و یسیو یلق[ 

الثاني: : وهو أن الانسان اما آن يكون E‏ يتا علد الويلام من بعص 
الوجوه» أو لا يكون كذلك.. 

فان کان الأول ل يكن تالم من حصول مطل الألم» وال بحصول الأل في 
غيره» بل إنما تم بحضول الألم فیه وعم بحصول الا فیه۳) مسبوق بعلوه بنفسه 
لا محالة! فإذن الانسان يجب أن لا یکوتّ غافلاً عن ذاته أبداً. 

أما”” إن كان بحيث لا یت بالایلام أصلًا ولا يحصلٌ له به شعو ل يكن 
ذلك البدن إلا میت وليس كلامنا فيه فثبت أن الإنسان لا يخفل عن ذاته أبداً. 

وأما أنه يغفل عن جميع عضاثه» فان الإنسان قد يكون غافلاً عن يده ورجله 
وجميع أعضائه الظاهرة» وأما الأعضاء الباطنة فإنم) يعرفها بالتشريح©. 

وإذا قت القدمتان ثبت أن ماه الإنسان غير الجسم. 

ظ - وثالفها”": آن عل الإنسان بوجود ذاته غير حاصل باس ولا با لض ولا 

بالنظر. 

مسري سر سيد 
موجودا. 

وأما أنه غير حاصل بالخبر فظاهد. 





)١(‏ زاد في (ب) و(ج): ايكون عاماً بذائه يجيب». 
(؟) قوله: (وعلمه بحصول الألم فيه) سقط من (ج). 
(۲) في (ب) و(ج): (و أما». 

() زادفي (ب) و(ج): (أصلا). 

(0) في (ب) و(ج): «فإنه لا پعرفها إلا بالنشریح». 
(5) في (ب) و(ج): «ثبت». 

(۷) في (ج): «الثالث وهو». 


5١ 





الأصل السابع عشر : فق امعاد سس ۳-۳ 0 

وأما أنه غب حاصل بالنظر فلا استدلاله على نفسه إما أن یکون بمطلق الفعل» 
وهو باطلٌ؛ لأن الفعلّ الط يستدعي فاعلاً مطلَفا لا فاعلاً هو هو. 

أو بفعله. لكر العلمَ بفعله موقوفٌ على العلم به فلو استفيد العلم به من 
العلم بفعله؛ لزم الدوژ. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إن علم الإنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة” لا يحصل 
إلا باحس والتشريح» فإذن حقيقتة غيرُ أعضائه الظاهرة والباطنة. 

وأما الذي احتجّوا به على أن حقيقته ليست عبار عن الزاج» فثلاثة مور( 

أوها: أن البدنَ موتلف من العناصی فذلك الاجتماع اما آن یکون طعا آو 
قسرياء أو لقوة أخرى غير الطبيعة ولقس و( 

وباطل أن يكون طبيعياً؛ أل طبيعةً کل واحد منها يفتضي الحصول في حير 
انحر وذلك يقتضي الافتراق لا الاجتماع. 

وباط أن يكون قسرياً؛ لأن أحد العُنضْرّين ‏ آعني: الثقيل والخفيف ‏ إما أن 
یکون() أحدّهما غالباً على الاخر أو لا یکون كذلك. 

فان كان الاو وجب الابنية لكوتي العالين: 


وإن كان الثاني وجب أن لا يبقى اجت‌اغهبا إلا في الزمان الذي فيه یقوی۳) كل 


(۱) قوله: «به» زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) قوله: «والباطنة» زيادة من (ج). 

(۳) في (ب) و(ج): « الزاج فأمور». 

(8) في (ب) و(ح): «الطبيعية والقسریة». 

)0( كذا في (ب): (یکون»» وفیه|: «تکون». 

(1) كذافي (ب) و(ج): «یقوی»» وتصحفت في ([): ایفوی». 





ی 
واحدٍ منهم)'!' على الانفصال من الآخرء مثل الدهن الضروب بالاء فان اجت‌اعه| لا 
يحصل إلا في مدة الانفصال. 

فثبت أن ذلك ال جامع لا بذ وأن يكون مغايراً للطبيعة والقسر» فتلك القوة إما أن 
تکون ناه للمزاج» وهو حال؛ لأن علة الامتزاج لا تكون مُتأخرة عن المزاج المتأخر 
عن الامتزاج» وإما أن تكون سابقة على الامتزاج» وهو الطلوب. 

وثانبها: أن اللامس لا بد وأن ینفعل عن اللموس» فلو كان اللامس هو المزاج 
لكان إذا انفعل فلا محالة تبطل الكيفبةٌ المراجية الأول وتحدث كيفيةٌ مزاجيةٌ أخرى. 
فالكيفية الأولى لا تكون مُدركة؛ لأن المدرك باق عند الادراك والكيفية الأول غير 
باقية» والكبفية الثانية أيضاً غير مدركة؛ لأن المدرك لا بد وأن ینفعل» والشىء لا ينفعل 

وثالئها: أن مقتضى المزاج قد يكون مانعاً من مقتضی النفس كما في الرعشة؛ فان 
مقنضى النفس تحريك إلى جانب» ومقتضی الزاج ۳ تحريكه إلى جانب آخر. 

فلو كانت النفس هي المزاجَ لكان قد صدر عنها اران متضادان”” وأنه محال» 
فالنفسٌ إذن ليست بمزاج فهذا حاصل کلامهم في النفس بعد حذفي الزوائد وتبذیب 

الحجج وتقريرها على أقصى الوجوه. 

۱ والجوابٌ عما تمسكوا به أولاً: لا نزاع في أن العلم بها لا یکون محتملا للانقساء 
لا جتمل الانقساع! لکنا لا سم أن الجسم حتمل الانقساع أبداً. 
(۱) کذا في (ج): (منهی|» وفیها: «منها». 
( في (ج): «فإن مفتضی الزاج تحريكه إلى جانب ومقتضى النفس». 


(9) كذا في (ب) و(ج): «متضادان» وفي (أ): (متصلان). 
(4) في (ب) و(ج): «آنه لا نزاع». 





الأصل السابع عشر: في المعاة سس ی - ۳ 

ونحن نا طوّلنا في مسألة الجرء الذي لا يتجرٌ 2١7]‏ لأجل هذه المقدمة. 

ثم ان سلّمنا أن الجسم منقسم أبداً! لكن لائسلم أنّ ال في النقسم يجب أن 
يكون هس لأربع صور": 

إحداها": النقطة عرض مع نها لم تنقسم بانقسام محلّهاء فكذا هنا“ لا يقال: 
لالم أنّ التقطة آم وجودي! ۱ 

وان( سلمنا ذلك! ولكنّها غير حالة في الجسم حلول السَرّيان» ونحن نا 
أوجبنا انقساع ال عند انقسام امحل إذا كان الحلولٌ على نعت السَّرَيان؛ لأنا 
سب 

آما الأول» فقد دللنا نی مسألة الجزء على کون النقطة آمر ثبوتيا. 


وأما الثانی» فنقول: إذا عفلتم لول على وجه لا یوجب( انقساع ا حال 
لانقسام الحل ٩‏ فلم لا يجوز أن یکون حلول العلم في الجسم على ذلك الوجه؟ 

ولأنا" قد بيّنًا أنَّ مطلّق الحلول يقتضى انقساع احال كيف ما كان في مسألة 
ام 


)١(‏ في (ج): «لاپنجزی». 

(۲) في (ب) و(ج): الصور). 

(۳) في (ب) و(ج): «آحدها آن». 

(8) في (ب) و(ج): (هاهنا». 

(0) في (ب) و(ج): «ولئن». 

(5) في (ح): «آمرا وجوديًا». 

(۷) كذاني (ب): «یوجب»» وزاد في (ب): «انفسام الحلول يفتضي»» وفي (ج): اليوجب)» وفي (أ): (یجب. 
(۸) قوله: (إنقسام المحل) سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ب) و(ج): «وإنا). 


1 





پیت كيان لت 


وثانيها: أن الإضافة_ ع ع اي في مع أنا نعلم -بالضر ور ة() _ آزه لا 

يمكن أن پقال۳: ثلث الابوة قائم , ثلث بدن الب( وربعها فائم بربع بدن الأب( 

وثالثها: أن لتوهم فوةٌ جسانية مع استحالة الانقسام عليها. ٠‏ 

ورابعها: الوحدةٌعَرَضٌ انم با لجسم مع أنه یستحیل انقساشهاء لانقسام ماه 
والاعتمادٌ في تقرير هذا المقام على النقطة. ظ 

والجواب عما تمسکوا به ثانياً: أن نقول: انا قد دللنا في باب عالمية الله 
تعالى ‏ أن القول بأن العقول ۷ يجب حصوله في العاقل قولٌ قد تعارّضت فيه الا 
وتقابآت فلا يُمكن القطع به. 

ثم إن“ سلمنا ذلك! ولكنا نقول: الصورة ال الحاضلة في العقل كيف 
تقولون: ابا جرد عن العوارض الشخصية؟ مع أمّها ‏ في العقل - صورةٌ مُشخّصةٌ 

مب 57 رم ون ۱ و 

متعيلة موصوفة بعوارض شخصية مثل حلوضا في نلك النفس» وحدوئها في وفت 
معين» وعدم فيامها بنفسها. 





وهله عوارض مس لك الصورة: فبطل قولك . الصورة العقلية جرد 


عن العوارض 


() في (ب) و(ج): «أمر). 

() زاد في (ب) و(ج): ا استحالة انفسامها لانقسام محلها فإنا نعلم بالضرورة). 
(۳) زاد في (ب) و(ج): «۵). 

() في (ب): ابربعه» 

(0) في (ج): «وربعها پربعه». 

() في (ب) و(ج): «آن پقول». 

(۷) في (ب) و(ج): (الفعول». 

۷ في (ج): «ثم لئن». 


کچ ات ع سس ی سس اد مود اس ی 


تخت در 1 11 و ۳ رت ی O‏ مت و هر اا 


الأصل السابع عشر: في ا لمعاف ن سسس “o‏ 


فان قالوا: العنی بكوما جردَةً: أن تلك الصورةً ‏ نظراً" إلى ماهيتها مع قطع 
النظر عن هده العوارض 3 میم اللواحق فنقول: فلم لا يجوز 


أن تکون تلك" الصورة حالة في اطکسم؟ 


۵ د ال ا ۱ ۰ 7 
ثم ہا تکون مجردة على معنی آنها - بالنظر إلى حة 
لعوارض العارضة*) ها بسبب حلوضا في الجسم تكون م 








و ن 5 جر د عن 






ف الخارج؛ أن ۳ ارتا ف N‏ عرض ال ٤‏ المحل» ا 
الموجودة في ا حارج جواهرٌ قائمةٌ بأنفسهاء وامحوهر كيف بعقل تقوم بالعررض؟ 


سر 


۳ 9 وجو د هذه الصورة ۱ لني 


+ 


وأيضاً: فالأشخاصٌ الإنسانية قد كانت موجود 
۳۹ ا 





ا 4 


)۱( 0 نی (ب) ولج (نظر». 

(۲) قوله: «تکون» سقط من (ب) و(ح). 
(۳) قوله: «تلك» زبادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ج): «العارضذ». 

(۵) في (ج): (صور). 

(5) كذافي (ج): (النعین»» وفيهما: (العین». 


(۷) كذا في (ج): «في العقل), وفيهما: «في علم». 


( في (پ) و ج( : (ک‌اهبات». 
() في (ح): «في العقل». 


د الل بء»____بهایةالعقول 
1 فلك الصورة پستحیل أن تكون مود عن غر اللواحق الششخصية؛ 


لأا بنا آنبا - في نفیها- معا متشخصة فکیف تمكن أن پقال: تا مدا عن 
لشخص"؟ فثبت أن الذي قالوه كلامٌ ركيك جدا. 

بل التحقيق: أن الاشخاص الانسانية مشترك" في الانسانیق ومتبايئة ف 
حصوصیانها - وما به الاشتراك غير ما به الامتیاژ - فالإنسانية المشترك فيها غمه ما 
لكل واحٍ منها من اخصوصية فالإنسانية في نفسها أمرٌ مشترك فيه مُجرّدٌ عن 
العوارضص. ظ 0 

والعلم اله لقاال أبضا نه کلې مځرد على طریقاجاز لا أن العلم- في 
نفسه كي جرد*؛ لان العلوع بذلك العلم کل ومُجرّد ۲ فهكذا يجب أن يتصورٌ 
هذا الوضع. ۱ 

والجواب عم ذکروه ثالثاً أن نقول: لا سل أن القوة العاقلة تقوى على الفعل أصلاً 
فضلا عن أن تكون قوية على أفعالٍ غير متناهية ! لأن العقلّ عبر "* عن بول النفس 
ا تلا اال ولیس 9 والانفعالات الغير التناهية جائزة 20 على 





)۱( (م) (هن). 

() في (ج): (التشخص). 

(۳) في (ب) و(ح): (مشاركة». 

)0( ف (ج): (بکل». 

)0( قو له: (جرد» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): كل جرد». 

(۷) في (ج): «التعفل عبادة». 

(8) في (ج): «للعدم». 

0( في (ج): «انفعالي ولبس بفعلی»» وفي (): ولیس يفعل4: وصوامها ما ذکرناه 
() في (ج): «جارپة). 


دا a‏ سس رات ا ات سس 012 


الأصل السابع عشر: في العاد سس موی سس نید ۱۱۲ 
لقُوى الجسسانية عندكم کم في لضوس الفلكيةء وكا في یرل والأجراء ا 

ثم إن سلمنا قوتبا على الفعل! و الذي تعنون بقولكم: القوةٌ العاقلة 
تقوى على آفعال غير متناهية؟ إن عنيثم أنها تقوى على أن تفعل في الوقت آفعالا 
غير متناهية» فهذا منوع ٩‏ نجد مره اشا آنه بصعت علینا ت الذهن تدر 
معلومات کا دفعة واحدة. 

وان عنیتم أنها لا ننتهي إلى مرتبة إلا وتکون قادرة-بعد ذلك_على الفعل» فالامر 
في القُوى الجسانية أيضاً كذلك؛ فإن القوة الخيالية لا تنتهي في تصوّر الأشکال إلى 
حدٌ إلا وهي تكون قويةٌ على تصوّر أشكال خر“ بعد ذلك» وكذلك طبيعةٌ الأرض 
لا تنتهي في التسكين إلى حدٌ إلا وهي تكون قوية على التسكين. 

ولا جواب لكو" عن ذلك إلا أن : تقو لوا(: إن هذه لقوق متی کانت اد 
كانت قويةٌ على الأفعال» لكنها يجب انتهاؤها إلى العدم لا ال 

وإذا“ كان كذلك! فلم لا يجوز أن يقال: إن القوة العاقلة تقوى على هذه 
التصوّرات لا إلى نهاية؟ على معنى آنها متی كانت باقية كانت قوية على الفعل وان كان 
يجب انتهاؤها إلى العدم. 


)١(‏ في (ج): (ثم إن». 

(۲( زاد في (ج) هنا: (نحن). 

(۳) كذا في (ج): «کثرة»» وفیها: (كبيرة). 
() في (ج): «القوة». 

(۵) في (ب) و(ح): «آخرا. 

(5) في (ب) و(ج): الهم). 

(۷) في (ب) و(ج): «پقولوا). 

(۸ في (ج): «فإذا». 


ا ی ی 0 


ثم ا تقوی على آفعال غير متناهیة! فلا نُسِلّمُ أن القوة و الفوية على 
آفعال غير متناهية يمتنع أن تکون جسمانية! ودليلُهم قد مضى الاعتراض عليه في 
فصل العقول. 00 

وأيضاً: وکلامهم") في ذلك منقوض بالنفوس الفلكية؛ فا عندهم فُوی 
جسانیت مع آنها فويةٌ على تحریکات غير متناهية. 

لا پقال: النفسش-وان كانت جسانية - إلا أنها لے یفیض علیها من تأثیرات 
لعقل الجر صارت فوب ع لاف متنمية والحاصل أن لأجل تاها داتعن 
العقل يمكنها”" أن تفعل آفعالا دائمة. ` 

لگنا نقول: إن جاز ذلك! فلم لا يجورٌ من النفوس الناطقة: آن تکون 
جسانية» إلا أنها ‏ لدوام فيض الفارقات علیها - تكون قادرةً على أفعال غير 
متناهیة؟ ۱ 


والجواب عما ذکروه رابعاً: أن ذلك بناء منهم على أن التعقل(*) نف حصول 
المعقول للعاقل» ونحن قد بِيِّنا بالأدلة القاهرة-فساد هذا الأصل . 


بل العلم حالة إضافبةٌ» فتارةً حصل تلك ا الا الإضافية للقلب ‏ أو للدماغ ‏ 
ا فیدر ك الفلتٌ-أو الدماغ ‏ نفسّه0©, وثتارةٌ للا حصل فاد يذوك! 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فکلامهم). 

(۲) في (ب) و(ج): «لکن لما کان». 

(9) في (ب) و(ج): «لکنها». 

() فوله: «مثله» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): (العقل». 

(5) كذافي (ب) و(ج): «نفسهی وفي (أ): «نفسها). 
(۷) في (ج): «نفسه)). 


= سس انه ا س ام 


ی رد e a‏ ا درو و وت La‏ دا یت تا FETO‏ ا ا کت کات ار a mae‏ 


الأصل السابع عشر: في العاد سس عع ۷۹ 

ثم إن سلمنا ذلك! ولكن لم لا يجوز أن یقال: إن إدراك القلب - أو الدماغ - 
لنفیمه(؟ لأجل حصول صورة أخرى؟ 

قوله: پلزم منه اجتاع المثلين. 

قلنا. : هذا ركبك؛ لان کل أحدٍ يعلم - بالضرورة ‏ أن الصورة الحالة ني النفس 
ی 0 e‏ یز الخال في المح ۱ 
هذا ما لا يقولّةُ عاقلٌ إلا بمجرّد اللسان! 

واذاثبت أن الصورة العقلية يستحيل أن تكون مساوية لذات ذلك العقول ل 
۱ 5 من 6 4 «f‏ 2 ا 1000 ۳3( ۰ 2 55 

یلزم أن تكون الصورة التي تحصل من القلب عند إدراكها”” لنفسه مثلا ل لہ 
پلزم اجتماع المثلين. 

ثم إن سلمنا تمائلها 2 ولکن في الماهية فقط أو فیها۳؟ وفي جميع العوارض؟ 





۹ 
وببانه؟: وهو أن الصورة القلبية الأولى حالّة في مادة القلب» وهی جزةٌ من 
ماهية القلب ومتقدّمة عليه في الوجود والذات. 


)١(‏ في (ج): ا فة 

(۲) زاد في (ج) هنا : «العرض الحال في المحل الذي لا پمکن». 
(9) في (ج): «إدراكه). 

(4) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 

(0) في (ب) و(ج): «ثمائله)». 

(5) في (ب) و(ج): («فيه)). 


(0) في (ب) و(ج): (ابيانه). 





وأما الصورة الثانية فحالّة في القوة العاقلة الحالّة في القلب» والقلب یکون غنياً 
عن تلك الصورة في ماهية وجوده() 

وإذا كان كذلك» فقد اختضّت إحدى الصورتین بعارض لم يُوجَد في 
الأخرى”"» فلا يلزم ارتفا الاثنينية”؟ عن هاتين الصورتين؛ فلم قثم: لد اجتماع 
المخلين_على هذا الو جه ميحالٌ؟ 

ثم إن سلمنا ما ذکرنموه! ولكن دليلكم يقتضي أن تكون النفسٌ الناطقة عالمة 
أبداً بجمیع صفانها؛ لأن وجوبٍ كوا حادئة وباقية وقائمة بذانها(*) وکوضا مستعدة 
للتعقلات التي لا اية لما وللآلام واللذات العقلیة ۳ صفاتٌ واجبة الحصول لذاتها. 

وإذا كان كذلك» فتعة '' النفس مه( الصفات ان كان لأجل 2 صور 
مساوية هذه الصفات في ذاتها؛ زم اجمع بين المدلين» وذلك محال. 

فاذن تعقّلٌ النفسٍ هذه الصفات الحاصلة ها ا إلا لاجل حضورها 
عندهاء فیلزم إما دوام تعقلها هذه الصفات؛ آو دوا عدم تعقلها فا 

ومعلوع أن كلا القسمين باطلّ؛ فثبت أن ما ذكروه في تعمّلها لآلتها يلرّمُهم الآن 
في تعقلها لصفاتها. 





(۱) في (ج): «ماهیته ووجوده). 

() كذا في (ج): «الأخرى»» وفبه): «الآخر). 

() کذا في (ب) و(ج): «الاثنينية»» وفي (1): (الاثنية». 
(4) في (ب) و(ج): الذاتها». 

(4) في (ج): «العقلیین». 

(5) کذا نی (ج): «فتعقل »۰ وفي 40 و(ب): «فعقل). 
)۷ في (ج): (مهذه) . 

(A)‏ في (ج): ابهذه). 





و ی وی یحو سس ۷۱ 


وإنما فرضنا الکلام في هذه الصفات ولم نفرض الکلام في استغنائها عن 
الموضوع؛ لأن للمجیب أن يجيب عنها فیقول: : الاستشناه۱ ى عن الوضوع وصفٌ 


و 


لر 


r‏ - عند تعقل النفس كوكبا غنية عن 
5 ۱ سر ۱ ۱ ۳ 550 0 
وأما الصفاث التي ذكرناها فهي صفات ثبوتية» فلا بقدح ۳ فيها هذا الاحتمال. 
والحواب عا ذكروه خامساً: أن تعقلٌ القوة العاقلة لذاتها عبارة عن حصول 
حالةٍ إضافية ها مع ذاتباء فلا يلزم من تجلّد۳) إدراكها لنفسها اجتماعٌ المثلين. 
وان سلّمنا ذلك! لکن لم لا جوز أن يكون تعلّقها لذاتها لأجل حدوثٍ 
صورة آحری؟ وتشرير هذا السوال ف مشاب ه(5) عل ما مضی فب ا 
وأيضاً: فهو منقوض بالبهائم؛ فإها درك أنفسها مع أنه لم يلزم من إدراكها 
لانسها آن تکون آنفسها جردت كذ" 
والجواب عما ذکروه سادساً: أن قوهم: القوةٌ العاقلة غنبة في فعلها عن الآلة. 
إن عتوابه أن الإنسان يُمكنه أن بعلم ذاه وبعلم کوت عام بالمعلومات ويعلم فلب 
A OER 1‏ 





)١(‏ في (ب) و(ج): «استغناها». 

(۲) كذافي (ج): «يقدح)» وفبها: اینشدح» 
(۳) في (ج): «نحدد). 

(4) في (ب) و(ح): «ثم لئن سلمنا ولکن». 
(0) في (ب) و(ج): «مقامته). 

(5) في (ج): «فبل». 

(۷) في (ب) و(ج): «هاهنا». 





مباية العقول 


ثم إن سلّمنا ذلك! فلم قلتم: إن ما یکون) غنياً في أثر من آثاره عن الجسم 
ار بو وتو ألا ترى أن العرض في احتياجه إلى الحل غب 
مناج إلى المح» وإلا لزم أن لا جاج إلى امحل إلا بعد حصوله في لح وذلك باطل. 
ثبت أن العرض مستقل باقتضاء هذه الحاجة» ولا يلزم من استقلاله في هذا 


الأثر استلالهٌ في ذانه» فبطل ما قالوه ه من أن الغني في مؤأريته عن الجسم يجب أن 
يكون غنياً في ذاته عنه. 


واوا ذكرووسانها : أنالاتُسلمُ أن القوة ة العاقلة!' تقوى بعد الأربعين! 
نعم ما تبقی حافظة لما حصلتةٌ قبل ذلككه وذلك بسبب استیلاء الییس. 
ثم إن سلمنا آنها 7 تقوی بعد الأربعين! ولكن لم لا يجوز أن بقال: بن المزاج 


الحاصل في زمان الشيخوخة آوفق للقوة العاقلة من سائر الامز جةه فلا جرم قوِیّ 
الفوةٌ العاقلة في ذلك الوقت؟ وهذا الاحتمال لا بد في إبطاله من دلیل قاطع. 


ثم إن سلمنا ذلك! لکن ما ذكروه”© منقوض بتخیلات ال لشيخ وتفكراته؛ 
نها باسح ۲۷۸ للشات؛ 0 أن هذه" القوى جسمانية؛ فان منعوا(*؟ هلوا 


)1( ۳ (ب) إن کل ما کان). 
() في (ب) و(ج): «العقلية». 

(۳) في (ب) و(ج): «بل». 

(6) فوله: (بآن» سقط من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ح): «ولكن». 

(0) في (ج): «ذکرنوه!. 

(0) في (ب) و(ح): (لا). 

(۸) في (ب) و(ج): «هذا». 

۹( زاد في (ج) هنا: «في). 

۰ في (ب) و(ح): «الصورة». 


5 ۱ =“ سمس ص دم بو س مسمس سا 


کی نك تنس ا لوس سبي یم بيس يا اب زک تاج ات .7 رس ع e E‏ ات 73-16 235377 لس ات رز نک 7ه 3 اتن 7 لدع ع خا ساف و او عا ا 00ت .سا اوه زد تا تس تحت 


الأصل السابع عشر: في العاه سس سس ۷۳ 

وامحواب عما ذکروه ثامناً من آن الفوی احسیانية تكن عند تکزّر الأفعال): أن 
کلال الحواسٌ عند كثرة الأفعال لا يدل على ونما جسانية» وعدم کلال القوة العاقلة 
ل یدل على كونها غير جسانية. 

أما الأول: فلن من لاز أن تكو و الأبصار والسمع تجرد إلا بح 
في فاعلیتها ال آلات جسانية» فكثرة الأفعال تودی إلى ضعفي الاتهاء له جرم 5 
تلك القوی عن الافعال. 

وأما الثاني: فلان ذلك ۳ بلفع لو ثبت أنه كلّ)ا كان کلال البدن تم كانت 
القوة" العاقلة على إدراك المعقولات أتوٌء ومعلومٌ أن ادّعاء ذلك مكابّرة» بل من 
المحتمل أن تكون القوة العاقلة أقوى من( القوى الجسانية وأثبتهاء فلا جرم ثبقى 
قوت“ بعد ضعفی سائرها. ظ 

ابحواب(*) عما ذكروه تاسعاً: آنا لا تُسِلّمُ أن القوة الجسانية لا تقوی على إدراك 
الأشياء الحقيرة بعد إدراكها للأشياء العظيمة! ألا ترى آنا" حال ما نتخيّل البحرٌ 
وامحبل يُمكننا أن نتخيّل الذَّرّة والبقة. 

ثم إن سلّمئا ذلك! ولكنه يدل على أن القوة العاقلة أقوى”" من سائر 
القوى. 


(۱) زاد في (ب) و(ج): «قلنا. 

6 كذا في (ج) : «القوة)» وفیها: (قوة). 
(۳) قوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): «تبقى فویة». ۱ 
(۵) في (ب) و(ج): «والجواب». 

(0) في (ج): (آن). 


(۷) زاد في (ب) و(ج): «وآفدر». 


مس سس سس مس يا السك 
فمن اما ا ات ی نوات امن نوت 
أا آفوی القوى وأكثرها فعلا ۲۳ جس‌انبة. 
واحواب عا 7 ع| ذكروه عاشراً: أن ما ذکر نموه ان ذل عل أن محل هذه(4) الصور 
را یس یا مینست ی هل مک تون ی رد 


وذلك من وجهين: 


الأول: أنه لا معنی للطويل إلا ما حل فيه الطول» ولا للمستدير إلا ما حلت 
و و ا ؟ وكذلك القولٌ في البارد والأسود 
ا 

فلو كان إدراكنا للطویل والستدیر وا ار وغیرها(۸) عبارً عن حصول هذه 
العاني في شيء غير جسیاني منا"؛ لزم أن یکون ذلك الثيء طویل مستدیرآحار اد 
آسود آبیض» وحينئل يخر ج عن کونه جرّدا. 

لایقال: إن نار العقل لا تحرق وثلجه لا رده لأن ا منطبح فيه ليس هذه الأشياء؛ 


)۱( في (ج): (پکون». 
(؟) زاد ف (ج) هنا: (تکون». 


(9) زاد في (ب) و(ج): «تکون». 


(4) قوله: «هذه» سقط من (ج). 

(0) زاد في (ج) هنا: (فيه). 

0 في (ب) و(ج): «فيه الحرارة). 

(۷) من قوله: «وكذلك الفول» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). ۱ 


(A),‏ قوله: «وغيرها) سقط من (ب) و(ج). 


)٩(‏ فوله: «منا» سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) ف (ب) و(ج): اافيخرج). 


الأصل السابع عشر: في المعاد Vo. OOO‏ 
بل صَورٌها وأشباحها)؛ لأنا نقول: نا قد استقصينا في إبطال هذا السوال فيها مضی. 

الثاني: وهو أنا إذا تصورنا ها ها ورهن منساوین» فلو كان محل هلا 

٩ f 1 8 و 1 يي اله‎ 2 ۱ 5 1 ٠ 

التخبل جوهرا جردا لزم اجنماعٌ المثلين في محل واحد! وتقريره ما مضى في حكاية شبد 
من نفى علمّه تعالى بالجزئيات. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: ما ذكرتموه من الدلالة في امتناع حلول”" الصورة”" 
الخبالية في شبىءٍ جسني لا صار معارضاً ببذه الأدلة الدالّة على امتناع حلوها في 
شیء غير جسني - سقط الاستدلانُ به» فوجب") التوقف. 

والجواب عما ذكروه حادي ٩‏ عشر: أن نقول: لم لا يجوز أن پقال: بان" ني 
بدن كل إنسان أجزاءً أصلية هی الأجزاءٌ الباقية من أول حدوث ذلك الإنسان إلى آخر 
عمره؟ 

عي 0 ۰ ۵ 1 3 3 و TT‏ 

وأما قوله"©: ليس عروض التحذل لبعض الأجزاء أولى من عروضه للباقي. 


۱ ۱ 6 ۱ 4 ۱ 
قلنا: هذا إن) پلزمنا" لو آسندنا ذلك التحلل إلى قوة طبيعية» لکن عندنا 


أن كل ذلك من فعل الله وهو قادژ مختار» فلا يُستبعد أن یکون هو( ۲ تعالى 


(۱) في (ب) و(ج): «وآشباههم». 

(۲) فوله: «حلول» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ح): «الصور). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): (فيه ووجب)». 

(۵) في (ب) و(ج): «في الحادي». 

(5) في (ج): «إن). 

(۷) زاد في (ب) و(ج): «نه. 

(۸) زاد في (ب) و(ج): «آن». 

(9) زاد في (ب) و(ج): «تعالى). 


(+۱) فوله: (هو) سقط من ا و(ج). 





نسب أقهانة مت 
علط في کل بدن ج محصوصة من آول عمر دان الإنسان إلى آخره حنى يكون 
ذلك الإنسان باقباً ببقاء تلك الأجزاء وهذا الاحتهال لايُمكن إبطاله | إلا بالقدح في 
الفاعل المختار. 


م إن جاوزا عن ذلك! فل لا بجو أن تكون الأجسام ایکون بشي 
آقوی من البعض. 

زد سل ها ري رلکن تنم لا موز آن یاف عارقی وريم 
ا و الأعضاء ورش ؟ 


والجواب عیا ذکروه انی(" عشر: أن نقول: لا نزاع في أنه لا بد من حاکم 
مشترلی ولکن دعواکم آنه لیس فيالبدن ش ی ۶ ۶ جسانى پ نجتمع ۲۳ عنده هذه الادراکات 
منوعة بل ادعاء ذلك اس هن ادعاء أن السامع والبصر والعالم والقادر لیس هذا 
البدن بل شيء آخر لا في حيّرء ولا في جهة» بل ادّعاءٌ أن هذا البدن لیس فيه حس 
ولا إدراك دخول في السفسطة. 


والجواب عم عيا ذكروه ثالث عشر: أن الشهرة والغضب عندكم من القوی 
الجسمانية» فجوزوا صحة کون الشخص الواحد مشتهياً نافراً للشيء الواحد دفعة 
واحدة» 50 اعتذروا به عن هذا الاشکال فهو عذرّنا في هذا المقام'"' 


)١(‏ من قوله: (ثم إن تجاوزنا عن ذلك» إلى هنا سقط من (ب) 
(0) في (ب) و(ج): : «في الثانی). ۱ 

(۲) في (ب) و(ج): المجتمع». 

() كذا فى (ب) و(ج): «جهة)» وفي (): (جهنه). 

)00 في(ب) و(ج): «في الثالث». 


000 زاد ف (ب) و(ح): (واعلم أن أصحابنا الترموا ذلك فان عندهم الننية ات شر طا ٤‏ هذه العاني»» إلا 


أن الذي في (ج) : «الترموا جواز ذلك». 


س اج وود ما سر وس و چ زد مد وج وچ 121 لل ابل چ 


تصن 1 داھک تعر جع يد حت چ کے صت 


o a 0 a LS se:‏ آذ[ وس سر ال سا 





الأصل السابع عشر: في المعاد - 

والجواب عما ذكروه رابع“ عشر: آنا قد دللنا على أن القول بأن المعلوم لا بد 
من حضوره في العام وحصوله منه(" قول باطل» ویلزمهم أيضاً”" اجتاعٌ الضدّين 
في النفس التي أثبتوهاء فان جوّزوا هناك فلم لا يجوز مثَهُ في الجسم؟ 

ثم إنه قد سبق تحقيقٌ القول في أثناء الجواب عم ذكروه رابعه فهذا هو الجوابٌ 
عم تمسّكوا به في إثبات”* النفس. 

وأما الوجوه التي تمسّكوا بها في بیان أن ذات الإنسان ليست جرد الجسمية 


فهي وجوةٌ جيدة ما بها بأس» ولكنه استدلال في محل الاتفاق! فان أحداً من العقلاء ما 


ذهب إلى أن حفيقة الإنسان ليست إلا الجسم فقط. . 

وأما الوجوه التي تمسّكوا بها في ابطال کون النفس مزاجاً فيقال هم في الوجه 
الاول: لِم لا يجوز أن یکون الجاممٌ لتلك الأجزاء هو الله تعالی؟ ولایمکن ابطال مذا 
القسم إلا بالقدح في الفاعل ") المختار» وکلاشهم فيه قد مز فيا تقدّم. 

ثم إن تجاوزنا عن هذا القام» فلم لا يجوز أن يكون جامعها قوةٌ طبيعية؟ 

قوله": لأنه مرک من العناصر التنازعة إلى الانفکاك فهو بناء على أن لكل 
عنصر حيزاً طبيعيأ» وسيأتي إبطاله. ظ 


ثم إن سلمنا ذلك! فلم لا جوز أن يكون بقاء ذلك الاجتماع لأجل القسر. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «في الرابع». 

)۲( في (ب) و(ج): (فيه). 

(۲) في (ج): «وأيضا فيلزمهم). 

)٤(‏ زاد في (ج) هنا: «تجرد). 

(۵) كذافي (ب) و(ج): البست)؛ وف (أ): «ليس». 

(5) کذا زاد في (ب) و(ج): «الفاعل» وسفطث من (). 
(۷) في (ب) و(ج): «وفوله». 





غباية العقول 
. فوله: وجب أن لا يبقى اجت‌اعها إلا في المدة التي ينفصل کل واحدٍ منها عن 


قلنا: وكذلك نقول: إلا أن أجزاء العناصر لما تصفرت تصفر مُفطا تقاومت 
فتعلر عل کل واحد منهه الاتفصال عن الآخر] إلا ف مد طویلة(۱) وى العمرَ 
المعیّنْ لكل واحدٍ من البو اناك فلا ب من |بطال هذا الاحتال. 

ثم إن سلمنا ذلك! ولکن نقول: إسنادٌ هذا الاجتماع إلى النفس") باط من 
و جهپن: ۱ ۱ ۱ 

الأول: أن الاجتماعَ حاصل في بدن ا ميت مع عدم النفس. ۱ 

فإذا عقلنا حصولٌ ذلك القدر من الاجتماع في مثل تلك المدّة» فلم لا يجوز أن 
يحصل اجتماءٌ أکمل من ذلك الاجتماع وأطولُ مد منه لا لأجل النفس؟ 

الثانی: وهو أن حدوث النفس في البدن نا يكون بعد حدوثٍ الزاج الصالح 
قبول تلك النفس» فکیف یکون النفس علة لذلك الاجتماع؟ 

للهم إلا أن يقال: : اجام هو مزاح الأبوّين» لكن”" الکلام في تکوّن مزاجیها 

ابل نون زج لول ل لام مه[ ال وا 

ذلك مما آبطلناه. 





ويقال لهم في الوجه الثاني: إنا قد بنا أن الادراكٌ لیس عبار و عن الانفعال» بل 
موسالة نئل ای عليه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «متطاولة». 
20 زاد في (ب) و(ج): (أيضاً). 
(۳) في (ج): «ولکن». 

() في (ج): «والا». 


د ا - r‏ سرت ر ی ر ی ھک تھ e EE PPE‏ 


الأصل السابع عشر: في العاه سس مس تیه ۷۹ 

ویقال شم في الوجه الثالث: لم لا يجوز أن یقال: إن“ الحركة النفسانية مُقنضى 
الكيفية المزاجية» والحركة الطبيعية مقتضی طبائع العناصر الحفوظة في المتزج» فلا 
جرم تجاذب مقنضی ۱ 8 , ومقتضى الطب اى ف الر عشة. 

واعلم آنا لم نقدح”2 في هذه الوجوه لانا"** نقول بالزاج؛ فإن ا مزاج عندنا 
باطل. 

والإنسان ليس عبارة إلا عن هذه الأجسام التي ركبها الله تعالى» وخلق فيه 
العلم والقدرة والحياة» ولكن لأجل أن يبين أن مع تسليم القول بالزاج» فالوجوه التي 

فهذا" جملة الكلام على ما ذكروه 

ودليلنا على أن الانسان هو هذه اله أنا نعلم_بالضرورة_أن هذه اله بحصل 
فيها الالم واللذَّة وادرالكٌ حار والبارد؛ ومن نارّعَ فيه كان مكابراً. ۱ 

وقد بيّنًا في تقربر شبههم: أن الشيء الذي هو المتأنّم واللتذ واللامس والذائق 

با ی 5203 5 اليه ۳ 

لا بد وأن یکون مُدركا بجمیع(* آصناف الدرکات» فاذن هذا البدن مدرك لكل 





)۱( فوله؛ «إن» سقط من (ج). 

6 في (ح): (الطبیعة) . 

(۳) زاد فی (ب) و(ج): ١لا‏ نفدح». 
(6) زاد في (ب) و(ج): (لا). 

(۵) قوله: «إلا) سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): (فيها». 

(۷) في (ب) و(ح): «فهله». 

(A)‏ في (ج): الجميع). 





ی 


الدرکات") بکل۳) أصناف الادراکات ولا معنی للانسان لا ذلك فهذا آخر 
کلامنا ف هذه الا وبالله التوفیق. 


المسألة الرابعة: في اناف تما از عل خلني حوالج آخرسوی الب ۱ 
التي خلقها: ظ 


و الخلاف فيه مع جمهور الفلاسفة» وربا ذهب البلخی إلى مذهب الفلاسفة 


والدليل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى"): رن الى ی کرش 
ب دران سى مله بی وهو الق ألما ام 4 [یس: ۸۱ وهذا نص صريحٌ» 2 
6 يتوقف صحةٌ الاستدلال بالسمع على هذه المسألة لاجر - بح الاستدلال 


به" فيها. ‏ 


وقد | ال ات لعقليات بمعنى هذه الآية فقالوا©: العالَم الثاني لو ۱۱ 











)١(‏ من قوله: «فإذن هذا البدن) إلى هنا سقط من (ج). 
6 في (ج): : (پچمیع). 

(۳) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): (پلهب). 

(۵) قوله: «الفلاسفة في مذهبه) زيادة من (ب) و(ج). 
() فوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) قوله: 0 زپادة من (ب) و(ج). 

() كذافي (ح): (صح)؛ وفيهم|: اصحح). 

(9) في (ب) و(ح): «بها). 

)١(‏ زاد في (ب) و(ج): (إن). 

۱1( فوله: الوا سقط من (ب) و(ح). 





الأصل السابع عشر: في العاد 
كان مستحيلاً لذاته لكان هذا العالم الوجود أيضاً مستحيلاً؛ لوجوب استواء المثلين 
٤‏ الأحكام اللازمة. 

ولمًا كان هذا العالّجٌ مک الوجود كان العالم الثاني أيضاً مک - جود 
وإذا ثبت امن جود العالم الثاني» وثبت أن ال۵ قاد على كل المکنات ثبت یت آنه 
قاد" على العالم الثاني. 

وقد تعلقت الفلاسفة بأمور أربعة" 

| أوها"»: أنه لو وُجد عالم آخرٌ تحضلت" في ذلك العام جهاتٌ تلف 
والجهات المختلفة لا تتجدد إلا بالمحيط والمركز. ظ 








۱ اأ ا يكون بسیطا والبسيط لا ند وآن یکون شکله الکرة 
فیجب أن یکون ذلك العالم الآخرٌ كرةً آیضا؛ والکرتان لا تتلاقیان إلا على نقطة 
ماش فحینگل ل حصل اللا بين الغا جما لکن EE‏ محال فالقول دوجود 
العالین ل 


وثانيها: اا ا ر عن اله ٿان“ لزم القول ات وا 
باطل. ظ 





)۱( زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۲) في (ج): «ثبت أن الله تعالى قادر». 

۳( فوله: «(أربعة) سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): (آحدها) . 

(0) في (ب): «لحصلت»» وفي (ج): حصلت لا مالة». 
(5) في (ج): «کرة». 

(0) في (ج): (الخيلا). 

(۸) قوله: «ثان» سقط من (ج), 





هاية العفول 
وان صدر عا صدر عله العالم الأول لزم أن يصدر عن العلة الواحدة قا 
معلو لان» وانه ۳ 


وثالثها: أن العالم الثاني لاب وأن یکون واقعاً على أحدٍ جوانب العالّم الأول؛ 


e‏ الجانب ‏ دون e‏ -إما أن يكون لأجل أن ذلك الجانب 


فان كان" الأول كانت الأحياد الختلفة حاصلة خارج العالم» والأحياز 
نا0٥‏ تختلف بسبب جرم محيط» فخارج الجرم المحيط لا توجد الأحيازٌ الختلفةه 
فوجب آن ۱ پو جد خارج الجرم المحيط عالم آخر. 

وان كان الثاني كان حصوله في ذلك الجانب مع کونه مساوياً لسائر الجوانب» 

1 5 5 ۶ 3 ا ر بو 4 

سواء فيل : إنه ملحخصيص فاعل حتار أو لم يقل به یفتضی ترجبح أحد طرق الممكن 
على الاخر لا ل مرجم وإنه مُحالٌ. 

ورابعها: أن العالم الثان پ لو حصلت فيه نار وهواءٌ وماءٌ وأرض لكانت تلك 
العناصرٌ ا ف ألماهية هله العناصر الموجودة ف عالمنا هذاء والأجسام المنساوية ف 





ا Ey‏ ا ایو ا 0 


یدس یت لاض اس هزم کر 





(۱) قوله: «حفا) سقط من (ب) و(ج). 
(0) في (ج): اووقوعه». ۱ 

(9) في (ج): «کانت». 

(6) فوله: «إنا» سقط من (ج). 

)0( في (ج): (منحر لك بالطبع». 


عدو ال سبجو اج ممت 


رن ع وت مت تت E‏ 


ET RL RELL.‏ ی اا سس 
لس نسوس وت رت هسیر 





د سم 0 ۱ ۰ 7 
ل واحلة من الأرضين ف موضعها!۱٩؛‏ حصو ضا ف یه ۲ الطبيعي» وحرکنه 
عند حروجه عن وسط العالم الثاني الذي هو حبزه الطبيعي» فیکون کل واحد من 
الارشیی ساك مى ك وانه محال. 

والجواب عم ذكروه أولاً: أن جميع القدمات التي بنيتم كلامكم عليها منوعة ٠‏ 
فلا تُسلّمُ أن احتلاف الجهات إن تحصل بالجسم المحبط! ولانسلم أن ذلك المحيط 
حت أن يكون سیطاا و هذين المقامين يان بعد ذلك إن شاء ا . 

ثم إن سلّمنا ذلك! فلا تُسلّم أن البسيط يجب أن يكون شكلّه الكرة. 

لا بقال: البسيطٌ له طبيعةٌ واحدةٌ والطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً واحداً 
وما عدا الكرة من الأشكال؛ فإنه بحصل ( فيه آفعال مختلفة؛ لأنه يوجد في جانب منه 

3 ۱ ۳ 1 
خطء وفي جانب آخرٌ سطح؛ ونی جانب آخرٌ نفطة. 

لأنا نقول: لاسلم أن أشكال الأجسام صادرة عن طبائعهاء بل هي حاصلة 

بفعل الله تعالى» ولا يمكنكم ابطال ذلك إلا بإبطال الفاعل المختار» وقد مر الكلام 


ثم إن سلّمنا ذلك! فلم قلتم: إن الطبيعة» الواحدة لا تفعل إلا أثراً متشابباً؟ 





(۱) في (ج): الموضعه). 

(۲) في (ب) و(ج): الحصوله في حبزه». 
(۳) في (ب) و(ج): (ومتحركة). 

(5) في (ج): «فممنوعة). 

(۵) في (ج): (وتفدير). 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

(۷) في (ب) و(ج): ایوجد». 

(۸) في (ب) و(ح): «الصفة». 





هايةالعقول 
اليس آن متمات الأفلاك الخارجة المراكز غي متشا بوا في انه مع أنهليس 
في شيء من أحوال الأفلاك أخوال قهري 
۱ وها : فالقوة ف نات شعزری آنه ید مدر خن 
وخلقاً متبايئة» فکذا هنا. 
نم سلمن أن العام الا يجب آذ کون شكله کرد فلا شاك مغ 
وفوع الخلاء بين العالمّينء لكنا ْنا أن القول بالخلاء حىٌ. 
1 ع لد وډ ۴ و و 
والمجواب عما ذكروه ثانيً: أن كلامهم في أن الله تعالى لا يصدُرُ عنه إلا فعلٌ وا 
نما پستمر إذا كان تعایی غبر ادرو ل بسا بالأدلة - کون قادرا بطل كلامُهم؛ وعلى 
نیس فيا مضى ركاكة أدلتهم في أن العلّة الواحدة لا یصدر عنها إلا معلولٌ واحد. 
والجواب ع| عا ذكروه ثالثاً: آن اختصاص العالم الثاني ا جوانب العالم 
الاي" 5 ن اجل أن الختار خصصه(؟) به» و اا ا ا المختار 
یت ی 
ثم إن سلمنا ذلك! لکن لم لا يجوز أن يُقال: إن هيولى أرض العالم الثاني 
نوریو ماياو و یی 
ااال ل وس د یت یمق 





() في (ب) و(ج): اغیر متناهي». 

)۲ زاد في (ج) هنا: (منه), 

)۳( في (ج): «الأول). 

00 كذا في (ج): (يخصصه).؛ وني النسختین: «تخصص)». 


co 
3 2 ZA DED TERT TIS 37815 3a وت سا لل ا چ م سوه و د د م م جرس د چن“ ماكو جج :ەد‎ 55 
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۸۵ 





سبال رسة اه وو شیب فلل حبر 
القطعة الأخرىء وبالله التوفيق كر 


. المسألة الخامسة: 1 صححة فناء العالم: 


الأجسام | اما ا تکون بافبة*» آو لاتکون*. 
والثاني هو مذهب النظام؛ فإنه زعم أن الله ۵ بعت الجسم حالا بعد حال. 


ا أن مراده من ٠‏ ذلك ما ذهیّت إلبه الفلاسفة من آن لاجساء متا جد ال 


۱ المؤثر ا بقائهاء فظن الحاكي آنه پذهب ال زد الجسم. 


وأما ال كانت باقب 9 الممكنة فيها ثلاثة: لأنه إما أن پنکر صحة عدمهاء 
أو يعترف بصحة عدمهاء أو يثوقف في الأمرين. 

ما انكر ون لصحة" عديها فإما أن يقولوا بأزليتها“» وهؤلاء هم الفلاسفةه 
فام اعتقدوا وجوب أزلية العالم وأبديّته» لكن لا لذاته بل لغيره. 


واما أن لا بقولوا بأزليتهاء بل يقولوا: الأجسام دنه ولكنها بعد دخو هما في 





(۱) في (ج): (لا جچب!. 

62 فِ (ج): (غير). 

(۳) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ج). 
(5) في (ب) و(ح): «نافية). 

)٥(‏ في (ج): «وإما أن لا تکون». 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

(۷) في (ج): ابصحة). 

() في (ج): «بأوليتها». 

(9) في (ج): «یفولون». 


۸٦‏ نباية العقول 








الوجود يستحيل عدمهاء وهذا مذهبٌ ابحاحظ وجمع من الكرّاميّة 

وما العترفون) بصحة فناتهاء فقد اختلفوا في موضعين: 

أحدهما هو(" : : أنه هل في العقل طریق إلى معرفة هذه الصحة فالجمهور”" من 
المسلمين اعترفوا بذلك» وأبو هاشم زعم“ أنه لا طریق إلى معرفة هذه الصحة 9 
بالسمع. فان السمع لا دل على عدم العالّم عرفنا بذلك صحةً عدمه. 
ونانیه|: ف كيفية إفناء العالم؛ فانه إما أن يكون الوإعدام العدم آو حصول 


ضد أو لانقطاع رم 
آما الأول فیحتمل وجهين: 


آحدهما: أن یعدمه الله تعالى فيصير معدوماً کا أنه ۳ آوحده ف آول الأمر 
صار موجودا وهذا هو أحد قول القاضي من أصحابناء وقول اطاط وصاحب 
(العتمد»؟ من المعتزلة. 





() في (ج): «الفرفون. 

() قوله: هو زيادة من (ب) و(ج). . 

(9) في (ب) و(ج): «والجمهورا. . 

(4) فوله: : «زعم» سقط من (ب) و(ج). 

)0( هو الإمام القدوة المقرئ شيخ الإسلام أبو منصور محمد بن أحمد بن علي الخباط (۰۱ ۰ ه)» جلس 
لتعليم کتاب الله دهراً وتلا عليه آمم» سمع: أبا القاسم بن بشران» وعبد الغفار المؤدب» وأبا الحسن 
این التزویی» وتا علی: ی ین مسرون وضو 
ث رحمته في :. سير آعلام النبلاء»للذهبي(۱۹: ۲۲۲). 

000 في (ب) و(ج): «وفول الخياط واطخوارزمي». ۱ 
وهو الأصولي المتكلم أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزل» صاحب التصانیف عل 
مذاهب المعتزلة» سكن بخداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفائه سنة (5 47 ه). 
ترجته في: ( تاريخ بخداد» ,.)١158:54(‏ 


ددد 7 a aaa Taza rin maa a SELF TIT ba raz‏ 8 . 
eC‏ الس نا اا CD‏ و و صو سي ص ن کک سنه ب 


الأصل السابع عشر: في العاد دا ۸۷ 





وثانيه: أن يقول الله تعالی له: «افنَ» فیفنی كا آنه نیا حدّث في الابتداء؛ لأن الله 
تعال فال له: (کن) فكان» وهذا مذهت أبي امذپل. 

وأما الثاني: وهو آن پکون فا لوهر عدون ضد له. 

فهذا هو“ مذهب الجمهور من المعتزلة» ويسمّون ذلك الضدٌّ فناء» ثم ذلك 
الفناء اما أن يكون له حصولٌ في الحيّر على طريق الاستقلال أو لا يكون. 

فان لم يكن فإما أن يكون قائ بالمتحيز أو لا يكون. 

فهذه احتالاتٌ ثلاث وقد ذهب إلى کل واحد منها قومٌ من العتزلة. 

فالقسم الأول: مذهثُ ابن الأخشيدء فإنه قال: إن الفناء وان لم يكن متحيزاً 
الا أنه يكون حاصلاً في جهة معينة» فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهرٌ بأسرها. 

والقسم الثاني: مذهب ابن شعیب") فإنه زعم أن الله تعالی ۳ بحدث في کل 
جوهر فناء» ثم إن ذلك الفناء یقنضی عدم الجوهر في الزمان الثاني. 

والقسم الثالث: مذهب أي على وأبي هاشم فإنبه) زعما أن الله تعالى تحدث 
الفناء لا في محل فتتفي(۹ الجواهرٌ ‏ بأسرها حال حدوث ذلك الفناء. 

ثم هذا القسم أيضاً يحتمل وجهين: فإنه إما أن يكون الفناء الواحد كافياً في عدم 
كل اخواهر وإما أن" لا يكون. 





(۱) فوله: «هو) زيادة من (ب) و(ج). 

(۲( غير واضحة في (ب)) لعلها: ااشيب)) وهي ف (ج): لاشيب)»). 
(۳) فوله: «تعالى» سقط من (ج). 

)٤(‏ في (ج): «فتنفی). 

)٥(‏ قوله: «آن» زيادة من (ب) و(ج). 


نباية العقول 

الول مذهب أبي هاشم وعيك الجبار بن أجل( والثاني مذهب أبي علي وأما 
الثالثت - وهو أن يكون فناء الجواهر لانقطاع شرط وجودها - فذلك الشرط إما أن 
يكون قاتا به" أو لا يكون. 

والقسم الثاني هو مذهب بشر”". فإنه زء عم أن ابموهر يفنى بفنا ماع موجود لا 
في محل فإذا عدم ذلك البقاءٌ وجب عدم الجوهر. 

والقسم الأول هو قول من يقول: الجوهر إن يتتفي لانتفاء الأعراض» وذلك 
على قسمين: فإنه إما أن پقال*): الجوهر ينتفي e‏ أو لانتفاء 
بعضها على التعيين. 


۱ والأول هو مذهبٌ من أوجب اتصافت الجوهر بو من كل جنس من آجناس 
الأعراض إذا كان قابلاً له» وهو مذهبٍ إمام الحرمين. 





وأما الثاني ففيه مذهبان: 


أحدهما: فول من يقول: الجوهر إن يبقى ببقاء قائم به» وذلك البق غيد باق» 





(۱) هوالعلامة مالقا بر الحسن عبد الجبارين أحد فان yT‏ 
اما سا تا سم نا رال مه ون عبد اشن ری 
بأصبهان» وحدث عنه: التنوخحي» والحسن الصيمري الفقيه وجماعة. 
ترجمته فی: و النبلاء» للذهبي (۱۷: 44 ۲) (میزان الاعتدال» للذهبي (۲ د 

(0) في (ج) : «قائ) بمیحل». 

(۳( هو الفقيه الحنفي المتكلم أبو عبد الرجمن بشر بن غياث المريسي التکلم؛ وهو من موالي زيد بن لطاب 
رضي الله عنه» آخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف النفي: | لا.أنه لاحل اكات وجره ره بخان 
القرآن» وإليه تنسب الطائفة المريسية من الر جنة. ۱ 
ترجمته في: (وفیات الاعبان» لابن خلكان ١(‏ : :۰ ۷ و سير اعلام النبلاء) تلذهبي ( ۱۰ ۹۹ 

(6) في (ج): «ببفاء). 

1 في (ج): ایفول». 


i الا‎ KA RL مور ری ی کت‎ = me ا‎ o r 


۸۹ 


اش سان 





الأصل السابع عشر: في المعاد 
بل الله تعالی یلق حالا بعد حال» فإذا لم يخلق الله لله تعالى البقاء فيه وجب انتفاء 
موه وهذا مذهت أكثر أصحابناء وهو أيضاً مذهب البلخيٌ. 

وثانيها: قول من يقولٌ: شرط استمرار الجوهر حصولٌ الأكوان فیه» والأكوان 
غير باقية بلس و ا ا و ۳ وهو 

. فهذا0» تفصيلٌ مذاهب العترفین بصحّة عدم العالم. 

وأما التوقفون في إثبات هذه الصحة وعديها فهُم أصحابٌُ أبي الحسين. 

فهذا ضبط الذاهب في هذا الباب. ۱ 

والکلام في هذه المسألة بقع في موضعين: 

أحدهما: في بیان صحة عدم العالم» وثانیهما: ني" كيفية إعدامه. 

ونحن نستدل في الوضع الأول بحيث يندرجٌ الموضعٌ الثاني فيه فا 
ادلي على صحةعدم العام لام کلب فإنهيصالعدم عليه لل 
فالعاكم يصح العدمٌ عليه 
(۱) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 
(0) في (ج): «وإذا». 
(۳) في (ج): «نافیة». 
(6) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 
(0) في (ج): «الجواهر). 


(5) زاد في (ج) هنا: (هو). 
(۷) زاد في (ج) هنا: «بيان». 





(۸) قوله: «فپه» زيادة من (ب) و(ج). 
(9) في (ج): «فیفول». 
7 في رج): (یصح عليه القدم). 


یی 


ی شا تال 

آما المقدمة الأولى فقد مز تفریژه(؟ وأما المقدمة الثانية نية فالدليل على صحتها: 
أن نقول": كل ديك فانه - حال بقائه - تاج المؤّر» وکل ما كان كذلك كان 
العدمٌ عليه تمكناً. 


أما المقدمة الاول فالدليل عليها: آن العقول من الحدّث الوجود السبوق 
بالعدم, وهذا الفهوم 9 من آمور ثلاثة: الوجودء والعدم» 2100 > ذلك 
الوجود بالعدم. 

فنفول: المحتاحٌ إلى المؤثر لا يخلو اما أن يكون هو الموجوة الحاضرء أو العدء 
السابق» أو مسبوفیهٌ ۳ ذلك الو جود بذلك العدم. 

ومُحال ان یکون وو السابق؛ لأن العدم السابق نف حض. فلو 
كان له بالفاعل تعلق لكان تلهم أن يكون في أن يستمرٌ ذلك اف نفياء أو في أن 
پنقلب د يونا 








فان كان الأولٌ؛ كان ذلك مائعاً من دخوله في الوجود؛ لأن الفاعل إذا كان 
مقتضیاً استمر ار عدم الشيء استحال أن يكون ‏ هو بعينه ‏ بذلك الاعتبار مُقنضياً 
وجوده. 1 

وان كان الثاني؛ كان ذلك قولة بأن الفاعل بقنضي أن يصيرٌ العدم و 
وذلك مُحال؛ لاستحالة أن يصب أحدٌ النة نقيضين عينّ النقيض الآخر. 


تا ات أن يكون المحتاح هو مسبوقية ذلك الوجود بذلك العدم؛ لأن 
تلك المسبوقية حكمٌ واجب الثبوت» وما كان كذلك لا یکون محتاجاً. 








)١(‏ في (ج): «تقديرها). 
(5) في (ج): (يقول». ٠‏ 
(9) في (ج): «مسبوفیة». 


سر اس تسسا يس r‏ رسعت م مسيم مويه e‏ سبو م — Fe‏ محم و حم ست حك 0 ۳ 
ساس ل ع ل ل 1 لق تا 8 
سس 


الأصل السابع عشر: في المعاد سس« 

آما الأول فظاهر()؛ لأن من العلوم - بالضرورة - أن الحدّث پستحیل أن 
يحصل له وجو د الا ویکون ذلك الوجوذ مسبوقاً بالعدم. 

زى المحدّث في نفسه ممكن الوجود؛ ةا کول وجوده 000 بالعدم 
ليس من المکنات بل من الواجبات» ومن الحتمل أن يكون الشيءٌ في نفسه تُمكناًء 
ٹم“ يكو ن واجت الاتصاف ببعض الصفات بعد اتصافه بذلك الأمر الممكن. 

ألا تری أن الجوهر تمكرٌ الوجود في ذاته» ثم إنه ‏ بعد وجوده ‏ يكونٌ واجبّ 
الحصول في حيّرها*» وواجب الاتصاف بكونٍ ما. 

وأما أنَّ الواجت لا يكون به حاجة إلى الفاعل فهو معلومٌ بالضرورة؛ لأن 
الحتاج إلى الفاعل هو الذي لو لم یور الفاعل فبه لم يُوجَدء والواجب هو الذي 
يكون حاصلاً سواء وُجِدَّ الغية أو لم يُوجد! فثبت أن العدم السابق ومسبوفية ذلك 
الوجود(؟ بذلك العدم غير محتاجين إلى الوثره فلم بب إلا أن يكون الحتاج إلى المؤثر 
هو وجود المحدّث. 

واذا ثبت ذلك فنقول: حاجة ذلك الوجود الحدّث إلى الوثر إما أن تکون 

والأول باطل؛ لأن الحدوتٌ كبفيةٌ في وجوده» وكيفية وجود الشیء متأخرة عن 
وجود ذلك الٹىء» ووجود المحدث متأخرٌ عن تأثير القادر فيه» وتأث القادر فيه ا 


(۱) في (ج): «فهو ظاهر». 
(۲) في (ب) و(ج): «بل!. 
(۳) في (ب) و(ج): «ولکن). 
(4) زاد في (ب) و(ج): (إنه). 
)٥(‏ في (ج): «حبز ما). 

00 في (ج): (الوجود). 


۹۲ هاية العقول 
عن كونه بحيث یصنح أن يؤثر القادژ فيه" وهذه الصحة متأخرةٌ عن حاجة الحدّث 
إلى المؤثر» فلو توقفت هذه الحاجة" لزم تأخر الثيء عن نفسه بمراتب» وإنه مُحالٌ. 

فثبت أن .حاجة المحدّث إلى المؤثّر غير موقوفة عن حدوثه: واذا + لت ذلك 
وجب أن يكون ذلك الوجود محتاجاً إلى المؤثر حال وجوده وال بشائه. 








وأما المقدمة الثانية» وهي أن العالم لما" كان محتاجاً في حال البقاء(؟ إلى المؤثر 
كان العدمٌ عليه صحيحاً وذلك لأنا قد" ّنا أن المؤثْرَ في العام قادرٌ لا موجبٌ» 
وأنه سبحانه۳؟ إن شاء فعل وان لم يشا لم" يفعل» فإذا كان بقاءٌ العالم متعلقاً 
بإبقاء الله تعالی إیاه» وقد“ ثبت أنه يصح من الله تعایی ۳ لا يبقنيه 


فبتقدير الا يبقيه وجب تَ أن پهنی» فشت آن الفناء 0 6 ممكن 


فان فبل: لا نسم آن المحتاج ال المؤثر | اما و أو العدم ۱۲ أو مسبو فية 
اوجود بامدم بل افلج هو خروع اليو من العم إل الوجودهفهذا نسم را 
ما دکر وه 


)١(‏ في (ج): «فیه القادر. 
() زاد في (ج) هنا: «عل حدوثه». 

)۳( في (ب) و(ج): (فهي آن العام إذا)» و في (): : وهي آن العدم لا»» و الصحیح العام. 
)0( في (ج): «بقائه». ۱ 

(6) قوله: (قد» سقط من (ب) 15 ۱ 

(5) زاد في (ج) هنا: «وتعالل». 

(0) في (ج): «وان شاء ۸). 

() في (ج): «قد). 

(9) زاد في (ب) و(ج): «(أن), 

() في (ج): «آن لا». 

(0 في (ج): «وإما العدم». 


ار لوز طفق العم اناك تبقى تلك 

بيانه: وهو أنْالشیء حال العدم كان العدمٌ به أولى» فلا جرم وجب أن لا يحرج 
من العدم إلى الوجود إلا لمؤثرء ثم إذا دحل في الوجود صار الوجوةٌ به أولل» فتلك 
الأولوية تغني الباقي عن الحاجة إلى المؤثر. 

ثم إن سلّمنا أن لمكي حال البقاء محتاجٌ إلى المقتضي ! ولكن لم قلتم: : إن انقطاع 
تأثير القادر عنه بعد تعلّقه به ممكنٌ» وما الدليل على ذلك؟ 


و 


لم إن لمآ ما هدع إمكان عدم لام | لکن هنا شب به هنع 
من ذلك: 

الشبهة الأولى: الو جوه الثلاثة الفلسفية ا لمذكورة في أزلية العالم: 

فمنها" قوهم: الممكنُ يجب استناڈه إلى واجب ویلزم من امتناع التغير على 
ذلك الواجب امتناغ التغير على آثاره» فيلزم من أبدية واجب الوجود أبدية العالم. 

ومنها: أن کل شیء فإنه بعدَ عدمه يكون ممكنّ الوجود وإلا لزم" انقلابٌ 
المکن متتعا؛ وهو مُحال وذلك الامکان يستدعي محلاء وهو الميولى. 

ثم ان الهيولى يستحيل ها عن الجسمية» فإذن ا لجسم يجب أن یکون موجودا 
بعل صيرورثه معدوماً. 

ومنها: أنَّ کل ما يصير معدوماً فان عدمّه یکون بعد وجوده» وتلك البعدية 
)١(‏ في (ج): «لکن. 


(۲) في (ب) و(ج): «منها». 
(۳) في (ج): «لا پلزم». 


اد نباية العقول 


لا تتحقق'' إلا عند وجود الزمان الذي هو من لواحق الحركة التى هی من لواحق 
اجس فإذن الجسم بعل تیل مه يكون وخا هلا کا 
وهكذا ال وجوه الأربعة المذكورة في أزلية الزمان عائدة في كونه أبدياًء فهى سبعة 





الشبهة الثانية: الوجوه الكلامية: 

وآقواها** أن يقال: لو انتفى العالم لكان انتفاژه إما أن يكون لا لوث أو 
لور اا" ظ ظ 
والاول باطل؛ لأن اختصاص انتفائه بذلك الوقت القدّر دون ما قبلّه أو ما 
بعدّه لو وقع لا مت لكان الممكنٌ واقعاً لا موش وان" مُحالٌ. 

وان كان لمُوثرء فذلك المؤثر لا يخلو إما أن يكون عدمیا أو وجودياً. 

فان كان عدمياً فذلك لا بد وأن یکون عدماً لشيءٍ لا يوجد الجواهر" إلا عند 
وجوده حتی يكون عدمّه مقنضياً لعدم ا جواهر"» وهو باطل لوجهين: 

أما أولاً: فلآنَ ذلك الشيء لا يخلو إما أن يكون باقياء أو غير باق. 


فان كان باقياً كان الكلامٌ في كيفية انتفائه بعد استمرار وجوده كالكلام في 





رد) في (ب) و(ج): «لا يتحقق». ۱ 

(؟) السیاق في (ب) و(ج):لا عند وجود الزمان الذي هو من لواحق الحركة التي هي من لواحق 
الحركة التي هي من لواحق اللحسم). 

(۳) فوله: «آمور» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): «آقواها». 

(5) في (ج): «لانه». 

( في (ب) و(ج): «الجوهر). 

(0 في (ج): «الحوهر». 


الأصل السابع شرا العاد سس سس ٩٩‏ 
ا لجوهر» وان لم يكن باقياً استحال احتياج الجوهر إلبه؛ لأنه إما أن يحتاج إلى واحٍ 
مُعیّن» أو إلى واحد غير معيّن. 


والأول باطل؛ لأنه لا واحد إلا وینفی الجوهرٌ بعد عدم فلا یکون به حاجة 


3 


والثاني باطل أيضاً”"؛ لأن الواحدَ الذي لا يكون معین"؟ استحال دخوله في 
الوجود وما لا يكون موجوداً استحال احتیاځ) وجود غیرو إلى وجوده. 

وأما ثانيً: فلان ذلك الشيء إما أن يكون حال في ا جوهرء أو لا يكون. 

فان كان حالاً ف الجوهر كان محتاجاً إلى الجوهرء وإذا كان كذلك استحال 
احتباح الجوهر إليه» وإلا لزم الدوژ. 

وإذا لم يكن الجوهر حتاجا ا إلبه» بل“ كان محتاجاً ال الجوهرء فيا كان محتاجاً 
إلى الشيء في وجوده كان محتاجأً إليه آیضا في عدمه فاذن عدمٌ ذلك الشي* ء پکون حتاجا 
إلى عدم الجوهرء فيستحيل أن يكون عدمٌ الجوهر محتاجاً إلى عدمه» والا لزم الدوژ. 

وأما إن لم يكن ذلك الشيءٌ حال في ا جوهرء فإما أن يكون محلا الجوهره أو 
ا 

والأول باطل لوجهين”": 





)١(‏ قوله: «به» سقط من (ج). 

(0) في (ج): «أيضًا باطل. 

(۳) في (ج): (مثيئًا). 

)€( : (ب): «افتقار»» وف (ج): (افتفاد), 
)00( زاد في (ج) هنا: (هو). 

(5) في (ج): «وإما أن لا يكون). 

(۷) قوله: «لوجهین» سقط من (ج). 


۹ اية العقول 





أما أولاً: فلأنا قد دللنا على استحالة حلول المتحيّر في الحلّ. 

وأما ثانياً: فلأن ذلك الحل _ - إن صح بفاژه. E‏ 
في الجوهر» وان لم يصح با لزم من وجوب تدده وجوب نجدّد الجسمء وهو 
باطل. ۱ 
وأما إن لم يكن حال في الجوهر ولا علا له كان هو شيئاً قائياً بنفسه والجوهر 
أيضاً كذلك فلم تكن“ حاجةٌ أحدهما إلى الآخر أو من العكس. 


فإما أن يجتاج كل واحد) إل ا لار وهو حال أو تغنيّ کل وی 





0 


الآخر فلا بازع من عدم واحدٍ منها*) عدم الآتر, واما إن كان عدم ابحوهر لأمر 
وجودي» فذلك الشيء اما موجب» أو ختار. ۱ 
۱ أما الموجب فهو أن يقال: : له ينتفي عند وجود ضده وهذا باطل؛ لأن التضادً 
حاصل من الجانينء وکل واحدٍ منهما قال للعدم» فليس انا یی ا ۱ 
أولى من انتفاء۱) ذلك الْضِد بوجود الوهر. 
أحدهما: وهو أن الجوهرٌ باق» وذلك ال حادث والحادث أقوى من البافى 


۱ لو جهين ١00‏ 





( في (ب) و(ج): (پکن). 

() زاد في (ج) هنا: «منه)». 

,۳( زاد في (ج) هنا: «منها». 

(4) في (ج): «عدم آحدها». 

() زاد في (ج) هنا: «ذلك». 

() في (ج): «اندفاع». 

۰( فوله: «لوچهین» سقط من (ج). 


تو و مس مد و و ا سس ی ی اس دس لح ترس دس دواد سس ید رس و و ی ge Tar‏ و ات a a CIL TE E‏ ات شا سب رب کت taa arr‏ 


۹۷ 





الأصل السابع عشر: في العاد . 
- آما أولاً: فلآنَ احادث يستحيل عدمّه(؛ لأنه لو عدم لكان عدم مُقارناً 
لوجوده» وهو محال. ۱ 
وأما الباقي» فإنه لا پستحیل عدمّه؛ لأنه بتقدير العدم ‏ لا يكون فد قفا را 
لوجوده. 
- وأما ثانياً: فلأن الحادتٌ متعلّقٌ بالسبب» والباقي منقطعٌ عن السبب. فكونه 
مع السبب یفیده زيادة قوة. 
وثانیها: أن" الله تعال يخلق من ذلك الصدٌ أعداداً أكثرٌ من أعداد الجوهرء فلا 
جرم كانت بإعدام الجواهر”" أولى. 
لأنانقول: E‏ أن الاد أقوئ: 
وقوله: ان الحادث پستحیل عدمه؛ لأنه لو عدم لكان عدمه مقارناً لوجوده. 
فنقول: والباقي أيضاً لو عدم حال بقائه لضان فده مقارناً لوجوده وک أنه 
پصح أن پنعدع في الزمان الثاني من وجوده» فكذلك الحادث يصح أن يندفع وجوذه. 
وق الحادث متعلق بالسبب"(" فيكون آقوی. 
قلنا: آلسّم قد برهنثم على أن الباقيّ أبضاً متعلق بالسبب فزال الترجيح. 
وقوله: الله تعالى"2 يخلق آعداداً من ذلك الضذ. 
(۱) قوله: اعدمه) سقط من (ج). 
(۲) في (ج): «وهو آن». 
(۳) في (ج): (الجوهر). 
(6) في (ب) و(ج): «قوله». 


(۵) في (ج): (السبب». 
(۲) فوله: «نعال» زيادة من (ب) و(ج). 


a 

قلنا: هذا غير مسنقیم لو جهین: 

| أماأولة م نت تن نوت یت سال بعلم م الجواهر كلها 

وأما ثانياً: فلانْ الجواهرٌ مناثلة فليس بأن پُوجبٍ فناءَ عدم واحدٍ منها بأولل 
من الفناء الآخر بان پو جب عدمّه؛ اللهم إلا أن يقال بأنه يقوم الفناء اليف أو 
يختص بالحيّز الذي ا 

لكن الأول باطل؛ لأن فيه قولاً باجتاع الضَدَّينء والثاني يكون قولاً بحصول 
العرض ا وع ل ذ لا معنی للجوهر الا ما یکون حاصلاافي ا 
وأما إن فنيت الأجسامٌ بإعدام الفاعل» فذلك مُحالٌ؛ لأن الفاعل 3 له من 
فعل. ۱ ۱ 

فالإعدام”" أما أن يكون شيئا متميّزأ عن غيره» أو لا یکون(**. 

فان كان الأول؛ كان الإعدامٌ عبارةٌ عن حدوث شىء» وذلك الثبىءٌ إن اقتضی 
عدم الجوهر كان ذلك قولا بانتفاء الجوهر لأجل ضِدٌّء وان لم یفتض عدمّه كان ذلك 
الجوهرٌ باقباً بعد“ حصول ذلك الاعدام. 


وآما" لمر بکن ذلك رد eS GS‏ 


)١(‏ فوله: «تعالی» سقط من (ح). 
(0) فوله: «في الحبر» سقط من (ج). 
(9) في (ب) و(ج): (والإعدام». 
(4) في (ج): «وإما أن لا پکون». 
)20 قوله: (بعد» سقط من (ج). 
(5) زادفي (ب) و(ج): «إن)2. 


الأصل السابع عشر: في العاد مس تس تسس ی ی ۱۱ 


تأثير مۇر أو فعل قادر؛ فثبت "۲ - با ذکرنا - أن القول بفناء الجواهر يُفضي”" إلى 

أقسام باطلةء فيكون القول بفناتها باطلاً. 

الشبهة الثالثة: ما ذكره جالينوس”" من أن العالّم لو كان مما يفنى“ في 
الستقبل (*) لظهر النقصانٌ فيه عند تطاوّل مدة بقائه» ولوكان كذلك لصارت الأفلاك 
والنجومٌ أصغرّ ما شاهدَها" القدماءٌ من النجمین» ولمّا لم يكن كذلك عَلِما أن 
العالم ین 

والجواب: 

قوله: المحتاح إلى" المؤثْر هو الخروج من العدم إلى الوجود. 

قلنا: إثباتُ قسم وراء الأقسام الثلاثة التي ذكرناها غير معقول؛ لاد کل 
معقول» فإما أن يكون ثابتاً أو منفي. 





)۱( في (ج): «فظهر). 

() في (ب) و(ج): ایفتضی!. 

(۳) هو الحكيم الفیلسوف البوناني جالينوس» [مام الأطباء في عصره» ومؤلف الکتب الجليلة في صناعة 
- الطب وغيرها من علم الطبيعة وقال أبو الحسن على بن الحسين السعودي : كان جالینوس بعد المسيح 
بنحو مئني سنة وبعد بقراط بنحو ستمئة سئة وبعد الإسكندر بنحو خمسمئة سئة ونيف ولا أعلم بعد 
أرسطوطاليس أعلم بالطبيعي من هذين الفاضلين أعني بقراط وجالينوس. 
ترجمته في: «آخبار العلماء بأخيار الحكماء» للقفطي (۰)۱:۹۹ و «عیون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن 
أبي أصيبعة (۱۰۱۹:۱). 

(6) كذا في (ب) و(ج): «پفنۍ»» وفي (أ): اابقي). 

(6) زاد في (ج) هنا: «من الزمان». 

(5) في (ج): «شاهده). 

(۷) فی (ب): «في)2, 

(۸) في (ج): «وإما أن يكون منفيًاا. 


ی و یسم سس ی ی 01 
وإذا كان الثابث متجدّد الثبوت كان ذلك الثبوث متأخراً عن ذلك العدم» 
وذلك پقتضي أن لا يعقل فسمٌ وراء الأقسام التي ذكرناها. 
فوله: النىء حال بقائه يصاد أولى بالوجود. 
قلنا: الشيء حال قائ“ ما أن يقال: اه بقي ک| كان حال حدوثه» أو ما بقي 
فإن كان الأول لزم من احتياجه إلى ا مور حال حدوثه احتياججه إليه حال بقائه. 


وإن كان الثاني فهو باطل» وبتقدير صحته فالمقصود حاصل. ‏ 

آم" أنه باطل؛ فلأن تلك الذات التي كانت حاصلةً في وقت الحدوث إن لم 
تكن هي - بعینها - حاصلةً حال البقاء لم يكن هناك شيء بافي» بل فنيت تلك الذاثٌ 
وحدفت ذات آخری. ۱ 

وان كانت هی بعینها الذات التی كانت حاصلة حال احدوث(۳ فتلك الذاث 
بعینها باق کا کانت. 

sl 4 ۰. ۴ 0 ۰ 0 1 ۰‏ یرو 

نعم! ربا حدثت فيها صفة - أو زالت عنها صفة ‏ وذلك لا يفتضي تخیر 

۱ و م2 

تلك الذات في نفیهاء بل تلك الذات من حيث هي هي تکون باقية کا كانت» فیلزم 
احتباجها إلى الوثر في هذه الحالة ىا كانت محتاجة الیه* حال الحدوث. 


(۱) قوله: «یصیر أولى بالوجود قلنا: الثیء حال بقائه» زاد في (ب) و(ج). 
(۲) فوله: «أما» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «کانت حالة الحدوث حاصلة», 

() في (ب) و(ج): «بل». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «(في1). 


م بل ب سومج جب بيو ب يسبب ببسي حو ع چم ني و 7 a‏ و iT‏ لوح سن بت TES‏ 34.707 +ع کت I‏ کت ۳7.ص r aa o‏ از نت ت 


الأصل السابع عشر: في العاد N EEO O‏ 


وأما أن ذلك بتقدير الصحة يفيد الطلوب؛ فلأن كونه أولى بالوجود ما أن 
يقال: إن كان حاصلا حال احدوث أو ما كان. 


والأول یفتضی إما الاستغناء عن الوثر حال الحدوث ك| افتضاه حال البقاء» أو 


ألا بنقطع الحاجة إلى المؤثر حال البقاء كا لم تنقطع حال الحدوث. 


والثاني يقنضي أن تكون تلك الأولويةٌ حك متجدّداًء وكل مُتجدّدٍ فلا بد له من 
موب فتلك”" الأولوية مور 

3 9 استغناء الباقي عن المؤثر انا كان لتلك الأولوية» فيرجع حاصل 
الكلام إلى أن الباقيّ نا بقي لحدوث أمر فيه مُسمّىّ بالأولوية, وتلك الأولوية محتاجة 
إلى مور آنعره فيكون هذا قولاً باحتياج الباقي إلى المؤثر» وهو المطلوب. 

وأما ثانياً: فلأنٌ هذه الأولوية لا كانت متنعة(*) الحصول للذات حال حدوثها 
كان حصوهًا في الذات متوقفاً على بقائهاء فلو" كان بقاؤها لأجل تلك الأولوية لزم 
الدوز» وهو هال ۱ 

فإذن لا بُ من مُقنض يقتضي استمراره حتى بحصل تلك الأولوية مرت" على 


وأما ثالثاً: فلأن هذه الأولوية حُكمٌ غير مستقل في نفسها وفي ثبوتهاء بل هي 


)١(‏ في (ب) و(ج): (إنه). 

(0) في (ج): «أو أن لا). 

(۳) في (ج): «فلذلك». 

(6) فوله: «إن) سقط من (ب) و(ج). 
)2 2 (ج): المنعه). 

(5) في (ج): «فإذن لوا. 

(۷) في (ج): «مرتبة). 


۱۹ باية العقول 
محتاجة إلى الذات فلو احتاجت الذاتٌ لیها لزم الدوژ وهو مُحالٌ؛ فثبت_با ذكرناء- 
أن الأولوية التي ذكروها باطلة. 

وأما الأمثلة الني ذكروها فالكلٌ منوعة؛ لأن الحوادث إما جواهر؛ أو 


00 1 


اعراضص 





و هس و 


آما الأعراض فعندنا) غير بافية» واذا يعتقد بقاؤ ها“ لتو اي أمثالها على سنن 
واحد» وآما الجواهر”*' فهي التي وفع النزاع فيهاء فکیف e‏ ضا و 


قوله: هب أن الجواهر حال بفائها عتا جا إل بم اه مجوز 
انقطاع ۶ تشر الو ثر عنها" 


قلنا: لأجل أن المختار" لا بد وأن یکون متمكناً من الفعل والترلء0). 


وأما الشبه الفلسفية لفلسفية الذكورة”؟' في وجوب أبدية العالم فقد مرواب عنها في 
مسألة الحدوثه وأها ال ۰ الكلامية مية فمأحدٌ الجواب عنها قد مر في مسألة البقاء. 


و ا آنتم معترفون ببقاء الأعراض 


)۱( : «واما ۳ 

() في (ب) و(ج): (فهي عندنا». 

(۲) كذا في (ب) و(ح): «بفاژها» وفي (أ): «بشاء‌ها». 
(4) في (ج): «ابحوهر». 

(۵) قوله: «ا» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «یجوز أن پنفطم». 

(۷) في (ج): «لأن الختار». 

() زاد في (ج) هنا: «جميعًا». 

0 في (ب) و(ج): «المذكورة والفلسفیة». 
)١(‏ في (ج): «السبة». 

)١١(‏ في (ح): (آن يقال الفلاسفة». 


لمم مه ل م = ويج پیب جر ,مار تعد عم ia LRT N ST msg‏ ی ون تا صصح تحص دسح اتود نلو سل - 


الأصل السابع عشر: في المعاد ساي 31# 


وبعدمها بعد وجودهاء فبالطريق الذي عقلتم عدم الأعراض النافية» فاعقلوا 


وأما الشبهة الثالثة فالجواب عنها: أنه نبا يلزم حصولٌ النقصان في العالم في 
هذا الوقت لو كان عدم العا عدماً بل فأما إذا لم يكن كذلك لم يلرم من کون 
بحيث سيْعدَمٌ بعد ذلك حصول النقصان فيه. 

ثم إن" سلّمنا أنه يجب أن يكون عدمه ذبولياً! لکنا نعلم أن القطعة الصغيرة 
من الياقوت وما أشبهه من الأجسام الصلبة وإن”" بقیت مدة مديدة» فإنه لا يظهر 
فيها نقصان محسوسٌ مع أن الخشب وغيرَهٌ قد قد یظهر في أقلّ من تلك المدة نقصانْ ظاهر. 

وإذا كان کذلك» فمن الجائز أن يكون نسبة الفلك في الصلابة إلى اليافوت 
كنسبة الباقوت إلى اطخشب» فإذا لم بظهر - بسنا ما حصل من التقصان في 
القطعة الصغيرة من الياقوت» فلانْ لا یظهر لنا ما حصل ( في الفلك من النقصان - 
مع غابة صلابته وعظوه وبعده-عن آعیننا كان أولى» وبالله التوفيق. 


السألة السادسة: في أن الله تعالى هل يفني العام ام ۷ 


توقف إمام الحرمين فبه» وهو المخنار» والقاطعون بذلك تعلقوا" بآباتِ خس» 
وبال جماع: 


() في (ب) و(ج): «فاغفلوا». 
(0) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 
(۳) في (ح): «إن)2. 

(4) في (ب) و(ج): «لکنا. 
(6) في (ب) و(ج): احصل». 
(5) في (ب) و(ج): «مسکوا». 


فالأوی"): فوله تعال: هوالارل خر 4 [الحديد: ۳ ولولا أنه تعالى یعدم 
العالم» والا لم يكن آخراً له. 

والثادية نب( : قوله تعال: وهو زی ۳2 لاتم دعیده: 46 [الروم YY:‏ واعادة 
اخلق لا نم تاضور" إلا بعد عدمهم. 

والثالئة©). : قوله تعالى: بوم نطو یالما كن الیل | یت کمادان 
ول لق يده 4 [الأنبياء: 1٠١‏ شبّه الإعادة بالابتدای ثم إن الابتداء كان عن 
7 فو جب أيضاً أن تكون الإعادة“ عن العدم» وكذلك قوله تعالى: کا باک 
تَعودون نه € [الأعراف: ۹ 

والرابعة۱): قوله تعالى: 50 70 e‏ [الرمن: 75]» والفناء هو العدم» فدلّ 
على فناء من على" الأرض. 

وقالت العتزلة القائلون بالفناء الوجود لافي حل 0 إنه [نا پمکن إفناء م 
ار بل قاو لا ع و جد قاق عل وجب اغا كل بات 
هله الآبةٌ على فناء کل الجواهر. 

والخامسة: قوله تعال: کل مه اف وتجهه.# [القصص: ۸۸]ء واهلاك 
() في (ب) و(ج): ۱ 7 آوضا فوله:». 
() في (ب) و(ج): «وثانبها:». 
(9) في (ب) و(ج): «پتصورا. 
() في (ب) و(ج): «وثالثها:». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): (آن یکون الاعادة أيضاً). 
)1( : (ج): (ورابعها». 
(۷) في (ج): «فی». 


(۸ في (ب) و(ح): «الحل». 
(9) في (ب) و(ج): اوخامسها:». 


الاص ا ی نع یمس سس يني ۱۱۳۱۵۱ 


إن بطق ما على الخروج عن کونه منتفعا به؛ لاه سواء بقي موجودا أو صار 
معدوماًء فإنه يُمكن الاستدلال به على وجود الصانم» وذلك من أعظم النافع. 

ولا تعذر حمل اهلاك على الأول وجب له على الثاني» فدل ذلك على فناء جمبم 
الحدثات. 

والسادسة"*: دعوی الاجماع على ذلك. 


والجواب ع) ذکروه أولا: أن الآبة ندل*) على کونه(*) آخراً على الإطلاق» 
ولم تدل على كونه آخراً لكل الذوات» أو لبعضهاء وهم الأحياء. 


یی میتی اليا 
وإذا علمنا(؟ في هذه الصورة بمُقتضی اطلاق الآية سقط اسندلاهم. 


واحواب ع) ذکروه ثانياً: أن الخلق هو" الخلوق» وذلك تارة یکون 
بالایجاد" وتارة بالاحباء فلم قلتم: إن الراة ها" الایجاد دون الاحیاء؟ 


لا يقال: الألف واللام للااستغراق؛ لگنا 0 ٠‏ منی إذا كان د دم معهودا واذا 
لم يككن؟ع م. 


() قوله: «إن|» سقط من (ب) و(ج). 

(0) في الأصل المخطوط (ورفة ۳۰۱) في الحاشية «وأما على العدم... به» كلام غير واضح في الصورة» 
وغير موجود في (ج). 

9) فی (ب) و(ج): (وسادسها:). 

(6) في (ب) و(ج): «دلت». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

() في (ج): «عملنا». 

(۷) زاد في (ب) و(ح): (بمعنی. 

(۸) كذافي (ب) و(ج): «بالایجاد»» وفي (أ): «الامجاد). 

() في (ج): «ههنا». 


بسر سن 


ع س 2 5 سرس سک ۳ 14 
بيانه: وهو أن هنا معهو دا وهو فوله تعال: بده جر از ۳۰ 
وقوله: #ويداً خّقَ نکن من طون € [السجد: ۰۷ وقوله: «اوم رو كيف یف 
له ألْحَلْقَ که [العنکبوت: ]۱٩‏ والخلق الذي پمکننا أن نراه هو جميع الأجزاء» وقوله: 


أولم يسيروا في الارض فینظروا كيف بدا الله الق ۳ 


بت ناد ده الاق هو اب صارت ال ایهم لو له 
تعال: ڑکا دک تَعَوَدُونَ € [الأعراف: ) فيجب أن يكون العود هو هو الجمع بعد 
التفرق. وهذا هو امحواب عم تمسّكوا به ثالثاً. 


وا لجواب عما تمسکوا به رابعاً: آنا لا من لفناع حة حف قه حقيقة في المد بل راد 
بالفناء حروج الشيء عن الصفة التي ف به عندها. 


لا تری أنه يستعمل الفناء في اموت يقال لأفناهم الحربُ»: و«فني زاد القوء 3 
و ماو و ا لي 


يكود حقيقة في العدم؛ دفعاً للاشتر 


وقبل في التفسير: معنی الایة: ار ی ره الأرض من الأحياء فهو نهو 
میت وما ذکروه من الفناء الذي پو جد لا في محل» فقد آبطلناه. ۱ 


() في (ب) و(ج): (بيانه أن هاهنا, ۱ ۱ 
(؟) كذا السباق في (أ)» ولعلّه آراد فوله تسال: لأف ادر انظ روا کیت بدأ الم 4 
[العدكبوت: ۲۰]. 
آما في (ب) و(ج) فالسیاق: 
وقوله: یدح اکن من طِين 6 [السجدة: ۷۰ وقوله: «أولم يسبروا في الأرض فینظروا كيف يبدأ الله 
اخلق»» وفوله: (آو لم پروا كيف بدأ الله الخلق»؛ والخلق الذي يمكننا أن نراه هو جميع الأجزاء. 
(۲) في (ب) و(ج): «وإذا ثبت أن الراد من الخلق الجمع صارت الایة». 
() في (ب) و(ج): «ذکرنا!. 
(5) في (ج): (الأنبياء فهو مثبت». 


وعد یا د اد ی نواعت بسچ حي یو اش 


باجح هدض ER‏ نت مسا وا ا ج چ چ ججج جد د 


الأصل السابع عشر: في المعاد مس110 
والجواب عما مشکوا به خامساً: أن اللاك خروح الشیء عن كونه مُنتفعاً به 
الانتفاع المخصوص به. 
. ومعلوءٌ أن الانتفاع۱) الخصوص" بالإنسان_من حيث هو إنسان- ليس هو 
أن سل به على إثبات الصانع» بل أمورٌ أتر. 


ولذلك فإِنٌ الثوب إذا بل وتمرّق قبل: إنه خرج عن أن ينتفع به! وإذا كان كذلك 
كان معنى الحلاك الوت؛ قال" الله تعالى: لان انوأ هک 4 [النساء: ۲۱۷۰ أي: مات. 


م 0 ۱ تام 
وقيل في التفسیر: كل عمل ما أَريدَ به وجه الله فهو هالك أي: غبز مُئاب علیه» 
وإذا كان كذلك سقط ما قالوه. 


والجواب عما تمسكوا به سادساً من الإجماع: أنه لم يثيّت عندنا بدلالة قاطعة 
إجماغٌ الصحابة إل على أنه تعالى يبقى بعد فناء الخلتی وبع هلاكهم. 


فأما أن نذعي الاجماع على أنه تعالى يبقى بعد فناء الخلق20 بمعنى أنه يبقى بعد 
عدم ذواتهم لا أنه يبقى بعد موت وتفرّق أجزائهم ‏ فذلك”" ما لا يمكن دعواه؛ 
لأن الأغلب على الظر أن العصر الأول ما كانوا خوضون"(؟ في أمثال هذه الدقائق. 


: في (ب): «به والانتفاع)‎ )١( 

(0) في (ج): «منتفعًا به الانتفاع الخصوص والانتفاع الخصوص!. 
(۳) في (ج): «معنى الاك ما قاله). 

)0( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنهم). 

(۵) قوله: (إلا) سقط من (ج). 

(5) من فوله: (وبعد هلاکهم) إلى هنا سقط من (ج). 

(۷) قوله: «لا أنه يبقى بعد موتهم» سقط من (ج). 

(۸) في (ج): «وذلك». 

(9) كذا في (ج): «یخوضون»» وفیهیا: ا خضون). 


ب«(۸ سس يببسب هاية العقول 

فهذا هو الكلام على أدلة القاطعين بالعدم فأما أنه هل یمکن القطع بأنه تعال 
لا یعدم e‏ وير وت في الأمرين؟ فاعلَمْ أنه “ني "عل أن إعادة المعدوم هل 
هي جائزت آم s>‏ ۱ 

فمن ا فطع بأنه تعال لا يعدم لگنا بخ - بالضرورة ‏ إجاع 
الأنبياء صلوات الله عليهم على الإعادة» فإذا" كانت إعادة العدوم متنعة وجب أن 
یقال: إن الله تعالى لا يُعدم الجواهر! فأَنتكذَّمْ الآن في هذه المسألة. 

المسألة السابعة: في أن إعادة العدوم هل هي جائزة آم لا؟ 


ذهب كثيرٌ من المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم في الجملة» ولكنهم اختلفوا ‏ 
اك موضعین: ۱ 

أحدهما: أن العتزلة از تفقوا على أن العدوم لو بطلت اب و حقيقتُهُ لاستحالت 
إغادثه» وأصحابنا اتفقوا عل أن صحة الإعادة لا تتوقف على بقاء الذات في العدّم. 


وثانیه*: انفقوا على جواز اعادة احواهر(؟ وأما الاعر اض فقد اختلفوا فیه: 
فمنم قوم من صحة اعادتبا عل الاطلاق قال: لأن المُعاد مُعادٌ لمعنی» 
فلو صار العرض معاداً لزم فيامٌ العرّض بالعرض» وانه مُحال. ٠‏ 


(۱) زاد في (ج) هنا: (أو پعدمه». 
(؟) في (ج): (پبنی!. 

© في (ب) و(ج): «وإذا». 

() قوله: «بعد ذلك» سقط من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: (آنیم». 

(5) في (ج): «احوهر». 

(۷) في (ب) و(ج): «فیها فمن منع». 


ال ی و 


الأصل السابع عشر: في العاد 
وأکثر علاء آصحابنا() انفقوا على جواز اعادتبا على الإطلاق. 


وأما المعتزلةٌ فقد ذکروا فيه تفصبلاً: فقالو ا" بصحة إعادة الجواهر» وحکموا 
بامتناع ۳ إعادة الأعر اض التي لا تبقى”*'. 





وأما الأعراض الباقية ة ف لا يكون متو دا انفقوا على صحة إعادته» وف 

المتولّدات خلاف. 
نفقت الفلاسفةٌ والكرّامية على استحالتها» ثم إنهم تارة پذعون العلم 

وچ إن ما عدم ولم يب منه لا الصفة ولا الذات» فإذا 
وجد شيء آخرٌء فإنا نعلم - بالضرورة - أن الشيء الثاني لا بد وأن يكون شا 
للأول. 

وتار يستدلون على امتناعها بأمور ثلاثة: 

أوها: أنه لو صخت إعادة العدوم لكان هو في حال المد محكوماً عليه 
بصحة الإعادة"» وذلك که فاللزوم مثله. 

بيان الشر طبة: أنه بعد العدم ٩‏ يحم عليه بانه بمتنع |عادته(» أو کم عليه 
بأنه لا يمتنع اعادته. 





(۱) في (ب) و(ج): «وأكثر علیائنا». 

(۲) في (ب) و(ح): «وفالوا». 

(۲) في (ب) و(ح): «باستحالة». 

(4) في (ب) و(ج): (يبقى). 

(4) في (ب) و(ح): «حالة». 

(5) في (ب) و(ج): ابصحة إعادة العدوم». 
(۷) زاد في (ب) و(ج): (إما آن». 

(۸) في (ب) و(ج): (پمننع عليه الإعادة». 











۱۹۰ نباية العة 
والاول هو الطلوب والثاني هو القول بأنه حال العدم يكون محكوماً . 
بصحة الإعادة. 


بیان امتناع اللازم: أن الحَکم بالثيء على الشيء معناة: اعتقاةٌ ثا 
الصفة للموصوفء وذلك یتوقف على ثبوت الوصوف. فان ما لا يكون له ثبو 
في نفسه ولا یکون متميزاً عن غيره - بوجو ما أصلاً - استحال أن تكون الْصفةٌ 
الثبوتية ية حاصلةً هه ومعلوم أن الشيء بعد ده لم ببق له ذاثٌ ولا خصوصية 
أصلاً» فاستحال اتصافه بصحة الإعادة. 

وثانیها: آنه“ لو صحت إعادة معدوم لصحت إعادةٌ كل مدوم وال نز 
وقوع التمیز في العدمات» ETT‏ 


وإذا صحت إعادةٌ كل معدوم صحّت إعادةٌ الزمان الذي حَدَتٌ فيه الثیء 


. جو 
ت 


ابندای فإذا آعاده الله في ذلك الزمان كانت الإعادةٌ واقعةّ في زمان ابتداء وجوده. 
فیکون الشيءَ من حبث هو معاد یکون مبتدأ وذلك محال. 

وثاللها: أنه إذا آعاد الله معدو ما ا مثله اپتدا فلم پکن بأن یکون 
أحذههما هو المعادء والآخر هو البتداً بأول من العکس؛ الهم وذلك بقتضی آن لا 
بتميّر الي عن غيره. وانه مُحال. 


والجواب عما عما ذكروه أولاً من دعوى الضرورة: 559 إن دعوى جواز 
ال ی ی وا ی یو حقيقة الانسان هی النفش 


E‏ ا (وانبها: أنهم فالوا». 

() في (ب) و(ح): (معلا). 

(۳) في (ب): «والثها: إن قالوا: ان الله تعال). 

( في (ج): «وثالثها إن قالوا إن الله تعالى إذا أعاد معدوما». 
(5) زاد في (ب) و(ج): «في». 


١١١ 





الأصل السابع عشر: في المعاد 
الناطقة مع آنها لا تدرك الجزئيات أصلاء وفرّعتم عليه أن الانسان لا يسمع؛ ولا 
بيصرء ولا يذوق» ولا یم ولا بتخیل؛ ولا فک ولا يتوهم؛ ولا يشتهي' ر ر 
پخضیب! بل الفاعل له شاه نود موود في جسم) ذلك الجسم هو آله 
لفاعلية الانسان. 


فمن جوز التزام مثل هذه القضية كيف يمكنه أن پذعی أن نجويز عود العدوم 


معلوم الفساد بالضرورة؟ 
وأيضاً: فان العقلاء اختلفوا في هذه السألة» ودعوی الاضطرار تبعل النزاع 
ا 


والجواب عا استدلوا به أولاً: أن نقول: ما ذكرتُوهُ متنافضٌ؛ لأنكم تحكمون 
على المعدوم بأنه يمتنع (عادنه "۳ فإذا جاز أن تدّعوا اتصافَةُ بالامتناع حال عدمه فلم 
لا جوز اتصافه أيضاً بالصحة؟ 

فإن قالوا: نحن لا نحكم عليه لا بالامتناع ولا بالصحة؛ لأنه إذا لم يكن مرا 
مُتعبّناً فکیف نحکم!*؟ عليه بحكم ما فنقول: : والتنافض بعد حاصل؟ لأن اكم بأنه 
لا بص عليه کم" تخصيصٌ له بامتناع الحكم عليه وهذا هو نفس الحكم ‏ فقد 
بان أن كلامهم في هله الشبهة”" لا ينفكُ عن التناقض! 





(۱) کذا زاد في (ج) هنا: «لا)» وفیه| سقطت لا . 
(۷) في (ب) و(ج): (وذلك). 

(۳) کذا في (ب) و(ج): ((عادنه»؛ وفي (1): «عادة). 
() في (ج): (متعینّا استحال أن يحكم). 

)٥(‏ فى (ب) و(ج): (الحكم عليه). 

(0) في (ب) و(ج): (المسألة). 


۱۱ 





حصول ذلك الوجودالذي زال عنه مرة أخرى ‏ له. 
واحنجوا عليه بأن الحاصل عند الإعادة لو كان وجوداً ار لكانت الا 





1 4 a 
متصفة في هين الوقن بوجودين» ولو جاز ذلك لجاز حصولٌ ذينك ايان‎ 
۱ فیها دفعة واحدة فیقع التزايدٌ في الوجود وانه مُحالٌ.‎ 
۱ وإذا ثبت ذلك من مذهبهم فنقول:‎ 
هب أن الذوات ثابتة في العدم! | لكن الوجود غير ثابت في العدم(۳ 1 أوجبوا‎ 
.ای ب بعيلهة  غير ثابتٍ في العدم لَرِمَهُمِ في ذلك‎ 
وا جواب عما استدلوا!* به انیا أن الشيء الذي حدث في زما ل لیس‎ 


كو مبتدً؛ لاجل أنه حدث في ذلك الزمان» حتى يلزم منه أنه متى أحدث 
01 ذلك م کا ن مبتدأء بل إن کان مبتداً؛ گنی (۷) حدث مع أنه غير 


3 م 





( في (ب) و(ج): «وذلك آن». 

(5) في (ج): «الوجودین). 

(۳) قوله: «لكن الوجود غير ثابت في العدم» سقط من (ب) و(ج). 
)4( زاد في (ج) هنا: «الوجود). 

)٥(‏ في (ج): «نمسكوا). 

() قوله: (في) سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «لاجل آنه». 


۱۳ 





الاصل السابع عشر: في العاد 
واذا ثبت ذلك» فالله تعالی إذا آعاد وفت حدوثه وأعاده فيه لم يزم أن تكون 
إعادۀ فبه حدوثا مبتداً؛ لن من شرط كونه مبتد۳؟ عدم کونه مسبوقا بوجوو آخرٌ 
فائت. 
واخواب عما استدلوا به ثالثاً: أن نقول: ما الذي تعنون بقولکم: إنه لا ینمی ز ۳" 
عن مثله؟ 
۰4 4 ۳۹9 للا 4+ + مه ۰ 4 5 + 1 
فان عنيثه” أنه لا ینمی في نفسه عن مثله؛ فهو غير لازم؛ فانکم تفولون"* بان 
اسر ی ۳ سر وو : ١‏ ۱ 2 
عوده بعينه محال» وعَودُ مثله غيث ال( ؟ فاعتقدتم وجوب اتصافه ۳ بامتناع الود 
)٩( e (MDS‏ ماه هر 0 وا 
فاذا جورنم - مع فائله| - اختلافهی| في هذا ا لحکم» فلم لا يجوز مع 
و o o‏ 7 < 
نمائله)_أن مخدصش أحذهما بكونه مُعادا دون الا حر؟ 


فان قالوا: انا لا نحکم عليه بعکم ۱ أصلا: لا بالامتناع» ولا بالصحة" ۱ 





(۱) قوله: «لأن) زيادة من (ب) و(ح). 
(۲) زاد في (ج) هنا: (هو). 

(۳) زاد فی (ب): (في نفسه). 

(5) زاد في (ج) هنا: (به». 

(0) في (ج): «پفولون». 

(5) فوله: «غبر حال» سقط من (ج). 
(۷) في (ج): (وجوب اتصاف مثله). 
(8) في (ب) و(ج): «وذا». 

)٩(‏ فوله: (مع» سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) في (ج): «واخنلافه». 

(۱۱) فوله: (بحکم) سقط من (ج). 
(۱۲) في (ب): «بالصحة ولا پالامتناع»» وفي (ج): «لا بالصحة ولا بالامتناع». 


١١5 






ساف الى 
اس ین ay‏ 
فاذا جاز اختصاصه - بعپنه دون مثله - پامتناع الحكم س 

اختصاصه - بعینه -بکونه مُعادا دون مل 00 ۱ 





ونا إن عنم به أنه رب لا تدی إلى التمييز بينه وبين مثله» فنقول: هب أن 
ا أي محال ام أن طر ۳ من( إعادة المعدوم 
عبر قوية. 5 ۱ 

وإذا سقطث هله ۳۹ فلو أخير ی عن و فو عه وجب تصد 2ه فیه(۳. 

المسألة الثامنة أي بیان أن الآفلاك يجوز انخراقها وتغبّر أشكالها وأوضايها 
وأنوارها: 

الد كليو ام ف مان اريت : أله لو وجب اتصافٌ جسم بصفة 
لكان ذلك الوجوبٌ إما لأجل الجسمية أو ِا يحل “ فبهاء آو لیا لا يكون 
حال نها ولا علا شاه والأقسام الأربعة فبطل القول بذلك. 


والكلام في هذا الدليل تقريراً واعتراضا وجواباً قد مر هناك فلا حاجةً إلى 
الإعادة. 





() في (ج): «فني). 
٠‏ (59) في(ب) و(ج): (الشبهة). 
() زاد في (ب) و(ج): «وبالله التوفيق». 
(4) في (ب) و(ج): «في)., 
(4) في (ب) و(ج): «حل». 
(5) في (ج): «آو لما یکون لا حالاً فبها». 


الاصل السابع عشر: في العاد "۳ ۱۵ 
فلنذگر الآن ما عوّلت الفلاسفةٌ عليه في المنع من ذلك» وحاصل ما ذكروه 
برجع إلى طرق ثلاثة: 
الطریق الأول: هو" أن الجهة آمر يُمكن الإشارة إليه» و 0 ما كان كذلك 
فهو موجودٌ حاصلٌ”2 في الجانب الذي إليه وقعت الاشاره* فال حهة كذلك: 
والقدمتان*؟ آزلیتان. 
ثم هذه الجهة إما أن تكون”" منقسمةء أو لا تکون. 
والأول باطل؛ لأنا إذا فرضنا وصول التحوك إلى أحد نصفي ذلك الشیء 
ثم بقي مُتحرّكاًء فإما أن يقال: ان تحر ك" عن الجهة؛ فحینتذ تكون الجهة ذلك اد 


لا رو 
أو : إليها؛ فلا يكون ذلك دمن ا ا وراءه. 
فإذن الجهةٌ حذ غير منقسم فلا يخلو إما أن یفترض ۱ الجهة في خلاء أو ملاء 


(۱) قوله: «الطریق» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) في (ج): «وهوا. 

(۳) في (ب) و(ج): الوحاصل». 

() في لج): «الذي وفعت الإشارة إليه). 

(0) في (ب): «الاشارة إليه بالجهة»)» وفي (ج): (بالجهة). 
(5) في (ب) و(ج): «فالمقدمتان». 

(۷) في (ج): لايكون). 

(8) في (ب) و(ج): (التحرك). 

(9) في (ج): ا(امتحرك). 

(۱۰) ف (ج): (داره), 

)1١(‏ في (ب): «ما داره)» وقوله: «آو) سقط من (ج). 
(۱۷) في (ج): (يفرض). 


۱۱۹ هاية العفرل 





متشابه من غير جسم حدد() أو لا ب منه. 
Es‏ لأنه ليس بعض الحدود المغترضة" في ذلك الخلاء أو لملاء 
التشابه بأن یکون جهة آول من العکس. ۱ 


والثانی 4 لان اختصاصٌ أحدهما بمقدار معيّنِ من القرب أو البعد إل ©) 
الآخر دو ما هو ثل مه أو أكثر لاذ وأ کون ۳ ايز“ عن ساگر 


وأما إن کان" جسًا واحداً فلا خلو إما أن يكون اقتضاؤه لتحدید الجهات؛ 
لأنه جسم واحد» وهو مُحال؛ لأن الجسم الواحد-من حيث هو واحدٌ لا يتحدد به 
إلا جهة واحدة وهي القرب منه. 

أما البعد منه فلا پتحدد به؛ لأنه يقتضي حالين متقابلّين» وذلك بأن يعتبر كوه 
حيطا بمركز حتى يحصل بسببه جهنا(» الفوق والتحت: أحدهما بسبب غاية القرب 
منه» والاخر بسب غاب البعد عنه(٩ک‏ وذلك هو الطلوب. ظ ظ 


() في (ب) و(ح): «محدود؛. 

(؟) في (ب) و(ح): «الفروضة). 

(۲) في (ج): «الحدود!. 

() في (ج): ((من». 

(5) في (ج): «الخبر). 

(5) في (ج): (بخاصته). 

(۷) في (ج): (يكون). 

(۸) في (ب) و(ج): البسلبه جهة). 
(9) قوله: «عنه» سقط من (ب) و(ج). 


۱۷ 





الأصل السابع عشر: في العاد 

فثبت - مهذه اطحجة - أن اللنهات لا تتحدد() الا بهذا اللو ثم هذا امحسم 
پستحیل عليه الحركة الستقیمة؛ لأن كل متحرّكٌ على الاستقامة فهو پنتفل من جهة إلى 
جهة» والمهتان حاصلتان قبله لا بده فلا يكون هو ددا" للجهات وقد فرضناه 
كذلك. هذا خلف. 

وإذا ثبت أن ا لمحد" لا نصح عليه الحركةٌ المستقيمة ثبت امتناعٌ الخرق 
والالنگام» والكون والفساد. 

آما الخرق والالتنام؛ فإنها لا عقلان إلا عند الحركة المستقيمة» وآما الکون 
والفساد؛ فلان كل کائن فاسل فانه يصح الحركة الستقيمة علیه؛ لأن تکوّنه إما أن 
یکون في غ آو ملائم. 

فان كان الأول لزم عوذه إلى الحبز الملائم له بالحركة الستقیمة. 

وان كان الثاني فقبل حصول هذه الصورة له قد كان موصوفاً بصورة آحری» 
وهو في ذلك الوقت ما كان ملائاً لذلك الحيز؛ لاستحالة أن يكون الکان الواحد 
| ۱ 1 1 )۷( وبا ۰ : 

وهو حين ما لم يكن ملائ لذلك المكان فقد أخرج”" الجسم الملائم له 


)١(‏ في (ب) و(ج): (لا تتحد». 
(۲) في (ج): المحدودًا). 

(۳) في (ب) و(ج): «المحدود). 
(:) في (ج): «فلب) لا يفعلان». 
(5) في (ج): «کونه». 

(5) في (ج): «خبر». 

(0) في (ب) و(ج): لبجسمين). 
(۸) في (ج): القد كان أخرج». 


سیب یی یس ی بیس یی سس ی میس ی ۳ لقو ل 


وعنه( "» وذلك الجسم الملائم یکون طالب بطبعه العوة له فإذن متمکن في ذلك 
لكان قابل ۲٩‏ للحركة المستقيمة» فثبت أن کل کائن ن فاسد فان الحركة الستقیمة) 
علیه جافزةه ولا لم 1 نصح الحركةٌ لستیمة على الجسم لح وجب أن لا 


بح ج عليه الکون والفساد. 
واذا؟ تفزرت هذه الا شنت آن انشا الكواكب» 0 الث 0 
وطي السمو ات کل ذلك ا 


الطريق الثاني : قالوا : قد دل الرصد على أن السما وان( متحركة على الاستدارة؛ 
فیستحیل آن یکون فیه مبدا ميل على الاستقامة؛ لأن" الستقیم بقتضي التوجة ٠‏ 
إل جهه» والیل الستدپر پفتضی المت عنهاء وهذان الأمران لا جدمعان. 


وإذ' 2١‏ شت ثبت أنه ليس في الفلك مبدأ ميل مستقيمٌ وجب أن لا يكون قابا 
للحركة جه لأن كل متحرله فلا بد" وأن يكون فيه مبدأ ميل إلى تلك 


)١(‏ في (ج): اعله). 

() في (ب): «التمكن في ذلك الکان»» وني (ج): «فإذن جوهر التمكن في ذلك المكان فابل»» ولي (): 
(فإذن جوهر متمكن ذلك قابل» لي ل سا 

(۳) من قوله: : افثبت أن كل» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). ْ 

(4) في (ج): (یصح). 

(45) في (ج): «الحدود!. 

(0) في (ج): «فإذا». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «والقمر). 

() في (ج): «السموات». 

(9) زاد في (ب) و(ج): «الميل». 

(۱۰) كذافي (ج): «النوجه»» وفيه) (التوجيه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): (إذا». 

(۷) في (ج): «لا بد). 





الأصل السابع عشر: فل العاد ةا 


وا تس 


الحركة؛ بدليل آنا نرى أنه كلما" كان الیل الطبيعي أشدَّ كان الیل القسريي أضعف» 
الیگ . 

فلو قدرنا جساً خالياً عن الیل» ثم قدرنا أن محرّكاً حرَّكَهُ فلا بد وآن تقع 
ی 4 بانس" اال اباي a‏ 
ملي زمان حرةعدی یل ا ای ی ا 
وذلك e‏ 

فثبت أن القول بكون" الجسم“ -الذي هو عديم الیل -قابلا للحركة اذى إلى 
الحال» فیکون الا ولا ثبت أن آجسام الأفلاك يمتنهء(ةا وجود الميول المستقيمة 
فیها لزم امتناع اتصافها بالحركات المستقيمة. 


الطريق الثالث: آنهم احتجوا على وجوب أزلية الزمان* ب" مز حکاینه في 
مسألة الحدوث» ثم آثبتوا أن الزمان من لواحق الحركة» فلزم من ذلك وجود حركة 
أزلية أبدية. 


000 





)١(‏ في (ج): امنی). 

(0) في (ج): ار ا 

(۳) في (ج): (نسبة». 

() في (ج): (الحركة الحركة). 

)٥(‏ في (ج): «يكون). 

(5) قوله: «الجسم» سقط من (ج). 

(۷) قوله: «فيكون محالا) سقط من (ج). 
(۸) في (ج): (یمنع». 

(9) زاد في (ج) هنا: لوآبدیته». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «لا). 


۱۲۰ سس یت بذ 110 


وتلك الحركةٌ يمتنع أن تکون() مستقيمةٌ؛ لوجوب انتهاء کل حركة مستقيمة 
a E +‏ ا 
إلى سكون؛ بدلیل أن کل متحرك فان(" يتحرّك بواسطة ميل - على ما مر تقریره 
في الطريق الثاني وذلك الميل هو علة الوصول إلى الجهة المطلوبة» والعلة لا بد 


حصوها عند حصول العلول» فإذن لاب من وجوه الیل عند حصول سم فيا 
الذي حركة ذلك الیل إليه. 





ثم إن الذي بقتضي الصرافه عه لب ران رن ميلا آخر؛ لأن الیل الواحد لا 
بقتضي التوجية والصرف. وهذان الیلان لا وجدان في آن واحد ۱ 
ما يقتضي احصول في ا لحد الواحد وما يقتضي اظروج عنه - بل يآ وبين کل آین 
تن 

فإذن كل حركة مستقيمة فلا بد وان د نتهي ۳ إلى سکول يقع في الزمان التخلل 
بين الان الذي هو ماية الیل الاول» وبداية الیل الثاني. 

فإذن لبس شيء من الحركات الستقيمة بحافظ*) للزمان؛ فال كه ۳ 
لزمان هي الحركة المستديرة؛ والحركة لا بد ها من حامليء وذلك الحامل مقع 
علیه درن م وإلا لانقطعت(۹ الحركة عند ذلك الغرض () وانقطعٌ 9 


عنده» فشت أن الخرقٌ والالتتای والکون والفساد عل الفلك الأعظم e‏ هذا 


نام كلم|تهم. 





() في (ب) و(ج): (یکون». 

(0) في (ج): «إنا». 

(9) في (ب) و(ج): ااينئهي). 

(4) في (ج): «بحافظة». 

() في (ب) و(ج): «وإلا لا يعطف». 
(5) في (ب) و(ج): «الخخرق). 





الأصل السابع عشر: في العاد ۱۳۱ 


وامحوات عن الأول آن تقول" م لا يجوز حد رد ل شیاین ن؟ 








قوله: أن اختصاصض أحدهما بمقدار معيّن من القرت أو البعد E‏ الآخر 
دون ما هو أقل أو أكثر» لا بد وأن يكون بخاصیة*؟ في ذلك الحل. 

فلنا: لانُسلّهُ! فلم لا يجوز أن يُقال: : الأحياز مع تساويها بأسرها فإنْ القادر 
Sa a‏ بواحو مها دون آخر" لا" تفرجح؟ ' ولا ُمکنهم ابطال هذا 

والجواب عن الثاني أن نقول: هب أن الأفلاكَ متحرّكة على الاستدارة! فلم لا 
n‏ 
امین محال. 

قلنا: لم لا يجوز أن يُقال: الطبيعة تقتضي۲ حصول الیل الستقیم بشرط أن 
موه ع ی ووه او 
ا 





)١(‏ في (ب) و(ج): «يقول). 

00( في (ج): (نجدد). 

(۳) في (ب) و(ج): «والبعد من». 
(4) في (ب) و(ج): «أكثر أو آفل». 
(0) في (ج): الخاصية). 

(5) في (ب) و(ج): ادون الآخر). 
(۷) قوله: (لا» سقط من (ج). 
)۸( في (ج): (پقنضی). 


اموي ge‏ سي ی یس 


عولوا عليها في بيان أن الحركة في الخلاء يجب وقوعها لا في زمان(۳ والجوابٌ المذكور 


عنها" هناك جوابٌ عنها هنا. 

والجواب عن الثالث: لالم آزلية الزمان وأبديته! والكاام على الأ 
التي نمشکوا بها في إثبات هذا الأصل قد مر في مسألة الحدوث. 

ثم بتقدير الساعدة الجدلية على ذلك! فلم قلثم: إن الزمانَ من لواحق 
الحركة؟ ولم لا يجوز أن يكون احق ما ذهب إليه قدماءٌ الفلاسفة من کون الزمان 
جوهرا. 

وبيانه: ا فرص عدم الزمان يلوم مه لاه حال»وما يكون ن" كذلك لم 
یتوقف وجوه على وجود الحركة. 

۱ بیان الأول آنه متی فرض عد کان عدمه بعد وجوده» وتلك اد را 


فبلزم من فرض عدم الزمان فرض وجوده» وذلك7" محال! فثبت أن فرْض عدو 
يودي لزانم (۸) ها فیکون عا 





() کذا نی (ب) و(ج): «آن حصل منها» وفي (أ): «لا يحصل فيها». 
() زاد في (ب) و(ج): «قد ذکرناها في مسألة اخلاء». 

(0) فوله: «عنها» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): «الشبهذ). 

() في (ج): «وبيانه أنه لو). 

(0) في (ج): «کان». 

(۷) في (ب) و(ج): «وانه». 

(۸) فوله: «لذانه» سقط من (ب) و(ج). 


5 جو عاد ةد سا مه ی و سس سام ل وم مسمس ل سم 6 و توت عاج عاتن نتن تت كن متف . ساب قا معط اک روا لذبلا 527 5 


و تي 77+ حلت - :تسق A (ROAR‏ ودح اح تح ١‏ 2 
وت ات توت وت و ی . 





الأصل السابع عشر: في العاد یتسه ی سر متس بي ۱۲۲ 


ثم إن سلمنا كوئةُ من لواحق الحركة! فلم لا يجوز أن يكون من لواحق الحركة 


ی E‏ ی e‏ 08 د ان ال IT‏ 

ots‏ ا ل لاك عد که 

قوله: لو لم يكن كذلك لزم تلاصق"'' الاین. 

قلنا: والقولٌ” بامتناع ذلك من فروع القول بفساد الجزء الذي لا ينجزأء وقد 
مر الکلام فيه فهذه جملةٌ الأصول التي" لا بڏ من تقريرها في بیان إمكانٍ ما آخبرت 
الأنبياء صلوات الله علیهم من أمر العاده وإذ قد حقغناها(*) ولخصناها. 

فلتکلم الآنَّ في المباحث القصودةء وهي كبفية أمر المعاد» وبالله النوفيق. 

وفیه۳* ثلاث مسائل: 

السألة الأولى: في كيفية العاد البدني: 

قد عرفت أن من الناس من آثبت النفسٌ الناطقة» فلا جرم اختلفت آقوال آهل 
العالم" في آمر المعاد على وجوه ثلاثة: 





)١(‏ في (ب) و(ح): «تلاحق». 

)۲( في (ج): «(القول). 

() في (ج): «الذي). 

() في (ب) و(ح): (تحققناها». 

)٥(‏ في (ج): «المعاد بعون الله وئوفیفه». 
(5) في (ب) و(ج): (وهي). 

)۷( في (ج): (العلم). 


۱۲ هاية العقول 

أحدّها: قول من قال: العاد ليس إلا للنفس الناطقة"» وهذا مذهب 
الجمهور من الفلاسفة. 

وثانيها: فول من قال: ا معاد ليس إلا لهذا البدن» وهذا قول نفاة النفس الناطقةه 
وهم أكثر أهل الإسلام. ا ۱ 

وثالئها: قول من أثبت العا للأمرّين» وهم طائفةٌ كثيرةٌ من المسلمين مع أكثر 
التصاری. > 





ورابعها: قول من نفى ا معاد عن الأمرّين» ولا أعرف عاقلاً ذهب إليه» نیم 
كان جالینوس من المنوقفين في أمر المعاد. 

وغرضنا من هذه المسألة إثباث المعاد البدني» وللناس فيه قولان: 

أحدها: أن الله تعالى پعدم أجر 1 ا لخلق» ثم پعید‌ها. 

وثانيه|: أنه تعالى پمیتهم ویفرّق أجزاءهم, ثم إن الله تعال يجمعُها ويرد 
الحياة إليها. 

ونحن نستدل أول عل صحة اعد البدني على الجملة» ثم تسد على صح كل 
واحدٍ من الوجهين على التفصیل. 

والدلبل على جواز الإعادة في الجملة7©: أنا قد دللنا ‏ فيا مضى ‏ على أنَّ الله 





() زاد في (ب) و(ج): «إن». 

0 فوله: «الناطقة» زيادة من (ج). 
(۳) فی (ب) و(ج): «بلى). 

2 ف (ج): «التوقفين». 

() في (ج): «ثم إنه تعالى). 

() زادفي (ب) و(ج): (هو). 


وا هویش دوک پې دده بت دسر بلس دیس e‏ تست بو یم E e a‏ ی تن 


شنک حت ہے تجح :تحص حن چیو ج 


کن لکول ج کد ہے ن حت درج چو و و نرد جحو کے حح حت حو وو 222222 > a‏ :حنج تھ دقتفن تز کن وی ن تھ نی 


الأصل السابع عشر: في ا معاد ل ا ا و 
تعالى قادرٌ على كل المکنات» عالِمٌ بكل المعلومات من اجحزئبات وَالكلَيّاتء والعلم 
بصحة هذه الأصول لا توف على العلم بصِحّة العاد البدني» وإذا كان كذلك أمكن 
الاستدلال بالسمع على صحة العاد لکنا۱) نعلمٌ باضطرار إجماع الأنبياء - صلوات 
الله علیهم "۲ من أولهم إلى آخرهم ‏ على إثبات العاد البدني» فوجب القطع بوقوع 
هذا المعاد. 

فإن قیل: لا سل لماع الأنبياء صلوات الله علیهم على ذلك! وأما الظواهرٌ 
الواردةٌ في القرآن والأخبار الدالّة على إثبات العاد البدني» فإنه لا يجوز التعويل علیها 
في هذه المسألة من وجهین۳: 

أحدهما: أنكم قد دللتم في أول هذا الکتاب -عل أن التمشّكٌ بظواهر الآيات 
والأحاديث لا يفيد القطع. 

وثانیها: وهو أن المتشاءباث الواردة في القرآن الدالة على التشبيه والقدّر*) 
ليست أقلّ ولا أضعف دلالةً من الآبات الدالَة على إثباتِ العاد الجساني» ثم إنكم 
تجوزون تأویل(؟ الایات فلم لا جوز ایضاً تأویل الآنات الواردة ها 


ثم إن سلّمنا إجماعهم عليه! لکن لم قلثم: إن ذلك يدل على صحة ذلك؟ 





)١(‏ في (ج): الكن». 

(۲) في (ح): «علیهم السلام». 
(۳) فى (ب) و(ج): «لوجهین». 
(4) في (ب) و(ج): «والقيد). 
(0) في (ج): ابسبب). 

)1( زاد في (ج) هنا: «زلك»). 
(۷) في (ج): «ههنا). 


ل سي ساون 

بيانه: وهو أن الرسول عليه السلام() كان مبعوثاً إلى كافة الخلق» فلا بد تاه 
تخاطبهم بخطاب يُمكنهم الوقوف على معناه» والمعادُ الروحانٌ مما لا يفهمٌةٌ إل 
حواصض الناس وأذكياؤهم فلو أنه عليه السلام كان يُصرّحٌ معهم بالعاد الروحانی» 

۳ 3 

والاول باطل لوجهین: 

آما ولا فان الاذکیاء الذین یتصورون ةة حقيقة النفس وكيفية سعادنها وشفاوتها 
وح ا 
معو الا ال أمثالهم لسقطت فائدة البعثة. 

وأما ثانباً: فهو أن الذي بلغ في التحقيق إلى هذا اعد لم تکن*۲ حاجته إلى 
البقية ماسّة» وأما حاجة غيره إلى البعثة فا سء فکیف يليق بحكمة الحكيم أن يبعث 
الرسول إلى من لا تشتد حاجته إليه» ولا یبعثه إلى من نشند حاجته إليه؟ 

وأما الثاني - وهو" أن بضّرح بذلك مع العوامٌ ‏ فهذا( باطل؛ لأنه عليه 
السلام لا بد وأن يُرغت”" المخلقٌ بأن يَعِدَهم بالأمور التي بعلم منهم أنهم يرغبون 





0 في (ج): «ع م لے|). 

( في (ج): الع. م1. 

() في (ب) و(ح): «فلأن». 
() في (ب) و(ج): (پکن). 
() في (ب) و(ح): (پشند). 
( في (ب) و(ج): (پشند). 
(۷) في (ب) و(ج): (فهوا. 
() في (ب) و(ج): «فهو). 
(9) في (ج): «ترغب». 


لاصل السابع عشر: في معاد سس ۱۲۷ 
فيهاء ویتوعٌدهم بالأمور التي یعلم منهم نیم یکرهونها وینفرون عنهاء والعوام لم 
لم بط بباشم أمرٌ الاب النفسانيّة والالام النفسانية استحال من الرسول عليه 
السلام( أن يأمرّهم بالطاعات تطميعاً منه إياهم في اللذات الروحانية» وینهاهم عن 
اللذات البدنية بتخويفه إياهم عن الالام النفسانية؛ لأن الترغيب في الشیء أو التنفير 
عن الشيىء لايُمكن إلا بعد العلم بالرغب فيه أو اللفر عنه. 

ففت بهذا أن الرسول عليه السلام۳" لا پمکنه مخاطبة الخلق با معاد لفسا ثم 
لا بدٌ له من مخاطبتهم بأمر المعاد؛ لأن جل آمره وقصارى الغرض من بعتو الاعذاژ 
والإنذار فلم ببق هنا" طريقٌ إلا أن يخاطبهم بالعاد البدني ليكون ذلك مثالا للمعاد 


وما حقق ذلك أمران: 


أحدهما: مج ی ۱*۶ التشامهات ی التشبيه والقدر» ولولا هذا السبب لما جاز 
وثانيه: آنا لو قدرنا أن المعاد البدني كان بحالا! فبهذا التقدير ما كان للرسول 
طريقٌ إلى تفهيم الخلقٍ مر العاد النفسانيّ إلا بهذا الطریق. 
فإذا تبقَنًا أن بتقدير عدم حقيقة العاد البديّ كان يجب عليه أن حاطب الخلق 
بالمعاد البدني؛ علمنا أن التمشّك بمخاطبة الأنبياء صلوات الله عليهم الخلق بالمعاد 
البدنٌ لم يكن دلبلا على صحة آمر العاد البدي. 
(۱) في (ج): «ع. م1, 
)۲( في (ج): (ع. م 


(۳) في (ح): «ههنا). 
)٤(‏ في (ب): (بمجيء). 


۱۳۸ نهاية العنول 

لم إن“ سلمنا أن ما ذکرتموه يدل على صحة العاد البدنی! لكن هنا(" شب 
وهم نقیض ذلك لآن المراد بالإعادة إن كان هو إِيجادَ الاشیاء بعد صیرورنها 
معدومة» فالوجوه التي مضى ذكرها”؟ دال على امتناع هذه الإعادة. 

ون كان المراد بالإعادة جع الأجزاء وحیاوها") بعد أن صارت متفر 
میت فهو باطل أيضاً من عشرة وج : 

آوطا(۸). أن الانسان امن مشارك لسائر الناس في جرد الجسمية» ومتاژ عنهم 
ل تعبله وتشننخص 1 ومابه آلا شتراك غیر ما به الامتیازه فتشخص کل واحد من 
لاشخاص يجب أن يكون زائداً على ما له من الجسمية وذلك الزائ لب وآن يكون 
صفة قائمة بذلك الجسم فعند فرق أجزاء البدن لاد وأن تزول وتعدّم' "اوررق 
الصفات. 

7 أن الله تعالى يعيد ذلك البدن, فإما أن يعيد تلك الصفات الني 
باعتبارها ند نشخص ذلك الشخص» أو لا يعيدها. 





فان آعادها -مع أنها قد عدمت- كان ذلك قولاً بإعادة العدوم وانه مُحالٌ. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «ثم لئن». 

() في (ج): «ههنا». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «وذلك». 

( في (ج): «التي مضت». 

(ه) زاد في (ج) هنا: (هو). 

() في (ج): «واحبائها». 

)۷( في (ج): «(فهذا ايسا باطل من وجوه). 

() زاد في (ج) هنا: (وهو). 

() كذا في (ج): (ونشخصه»؛ وفبها: «وشخصیته». 

() كذافي (ج): (آن تزول وتعدم)» وفبهما: ایزول ویعدم. 


2 کک کک ی ا ی ی ا یی ا ی ی ی ی و ات او هی سود اس ی مس ی اس من 


الأصل السابع عشر: في ا معاد ا 

وان لم بعد تلك الصفاتِ لم يكن الله تعالى عدا من ذلك الشخص ما به 
حصلت شخصيته» فلم يكن معيداً لِعَينِ ذلك الشخص بل غايةٌ ما في الباب أن يكون 
مُعيداً لبعض أجزاء ذلك الشخص لا لذلك الشخص من حيث إنه ذلك الشخص» 
وذلك پبطل القول بالاعادة. ۱ 

لا يقال: لم لا جوز أن يقال: الذي تشبر") إليه من زید بأنه زید هو الأجزاء 
التي اجتمع بده من تألفهاه وتعیّن تلك الأجزاء باق بعد تفرّقها وزوال ال حياة والشکل 
والخلقة عنهاء فإذا جعل الله تلك الأجزاءَ حيّة كان قد آعاد(۳) تعالى زيداً بعبنه. 


لأنا نقول": إن من ذبح شا وأحرّقها وحم الرماة الحاصل بعد إحراقه إياهاء 
فان(*) ذلك الرماد لا يكونّ هو عين تلك الشاة اللهم إلا أن يقال: نبا لم يكن 
ذلك" عيّن تلك" الشاة؛ لأن تلك الشاة كانت عبارةً عن مجموع آجزاء أرضية» 
وأجزاء مائبة» وأجزاء هوائية» وأجزاء نارية» وأما الآن فلم يبق إلا الأجر اء الأرضية؛ 
فلا جرم نقول: إن ذلك الرمادٌ هو عن تلك الشاة. 
لأنا نقول: هب أن الأمر كا ذكرتموه"“! فكان من الواجب أن تلك الأجزاء النارية 
وامحوائية والمائية والأرضية لو یر بعضها عن البعض أن يقال ها بعد افتراقها وزوال 


)۱( في (ج): انشير). 

() زاد نی (ج) هنا؛ (الله). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «أنا نعلم». 

(4) في (ج): «أرسل). 

)0( قوله: «إلا) زيادة من (ب) و(ج). 
(5) زاد في (ج) هنا: «الرماد». 

(۷) في (ج): «ذلك». 

() زاد في (ج) هنا : (ل). 

)٩(‏ في (ج): «قررناه». 


احباة والصورة والخلقة عنها: إنها عينْ تلك الشاة» و ذلك معلومٌ الفساد بالضرورة. 
وهذا" الوجةٌ هو الاستدلال بامتناع ود صورة البدن على امتناع عوده. 
وثانيها: أن إنساناً لو" أكل إنساناً تخر وصار أجزاءً المأكول أجزاءً للاکل( 

فلو أعاد الله تعالى ذينك البدتین استحال منه أن بجع تلك الأجزاء أجزاءً لكلا البدتین» 

ولعو لوليا ونا لأحدهما آول من جعلِها جزءاً لاس فلم بب إلا أن لا يجعلها 

جزءاً لواحي منهماء وذلك يفضي إلى أن لا يُعيد واحدا منهه|. ۱ 

وثالئها: :أنه تع أما أن ُعيد يع الأجزاء ابدنية التي حصلت في مدّة العمر. 

أو لايُعيد إلا القدر الحاصل عند الموت. 


والأول مُحالٌ لوجّین۵): ۱ ۱ 
- آما و فلا ذگرنا أن من صار جزءٌ إنسانٍ آخرٌ جزءاً له استحال إعادةٌ یم 
ما کان لكل واحد منهیا اچ اها 


- وأما انیا فلأنه من الحتمل أن يحلل جزءٌ عن بدن الانسان ثم يصيرَ جزءاً 
لجسم غذائيٌ”"2» ثم يأكله ذلك الانسان حتى يصير ذلك ا جرءُ جزءا لعضو آحََرٌ فلو 
أن الله تعالى آعاد إلى کل عضو جمیع ما كان له من الأجزاء بر أن يجعل ذلك الجر 
جزءاً للعضوین و وإنه سال ظ 


)١(‏ في (ج): «هذا». 

() في (ج): «إن قالوا لو أن انسائا». 

(۳) في (ج): «الأكل». 

() في (ج): «فليس». 

(5) قوله: «لوجهين» سقط من (ج). 

(3) قوله: اليعير جزءا الجسم غذائي» سقط من (ج) وبدلاً عنه كلمتين غير واضحتين. 


سا مس رت یو الج سام رد .- يم اماس mr‏ بوچ aga‏ جح ات کت KED TE OE | ٩‏ ال a GO EK VY EL‏ 


الاصل السايع عشر: ف العاة سس EY‏ ۱۳ 

وأما الثاني وهو أن لا يعيد الله تعالى | الا القدّرَ احاصل" عند الوت-فیلزم أن 
يعد الناقصين في أعضائهم على ذلك التفصان حتى ؛ ۱ بعد الأعمى على عماه» والمجذوم 
على شكله» وذلك ما لم يقل به أحدٌ من م القائلين بالعاد. 

ورابعها: أنه قد ثبت آن الدورات الماضية غير متناهية» فالأشخاص الإنسانية 
الماضيةٌ أيضاً غير متناهية» فلو أعادها جميعاً لزم دخولٌ أجسام لا نهايةً ها في الوجود» 
وذلك E‏ 

وخامسها: أنه تعالى( لو أعاد الأبدان فإما أن يكون موضع الإعادة هذا 
العالم أو عال) آخر. 

فان كان الأول كان ذلك قولاً بالتناشخ وإبطالاً ما بریدون( تصحيحة من 
قول الأنبياء صلوات الله عليهم. 

۳ | برس 3 A‏ و 9 1 3 

وإن كان الثاني لزم و جود عالم آخر غير هذا العالم. وذلك مُحال؛ لان القول 
بو جود عَالمَين ال 

وسادسها*): أنه قد دلّت الدلالة© على أن القوّة الجسمانية لا تقوى على آفعال 
غير متناهية» فالأبدان التى يُعيدها الله تعالى لا بد وأن تعد آخرٌ الأمرء فإذن السعادة 
والشقاوة البدنيتان يستحيلٌ أن تكونا دائمتین۷) 
)١(‏ في (ج): «حاصل». 
(۲) في (ج): «وهو أن الله تعال». 
(۳) في (ب) و(ج): «وایصالا ل تریدون». 
(5) زاد في (ب) و(ج): «وهوا. 
() في (ج): (الدلائل). 


(5) في (ب) و(ج): «پقدم». 
(۷) في (ج): «یکونا دائمین». 


۱۳۱ ای العقول 


۲ سابعها: أن الابدان احيوانية مو لف 0 العناصر»ء فلو أعادها الله تعالى 
لوجب أن يُعيدّها متألفة من هذه العناصر» وال لم يكن ذلك | رعادة للبدن الذي کان 
بل يكون | إحداثاً لبدن آخر. 

وإذا ثبت أن تلك الابدانَ لا بد وأن تکون مولَفةً" من العناصر الأربعةء فلا بد 
وأن يحصل فيا بيئها فعل وانفعال حتى يتكوٌّنٌ البدن الإنساني» وإذا كان كذلك وجب 
حصول الوت لا خَحالةً؛ لللّة التي ذكرها الأطباء في كتبهم» وهي أن الحرارةً دا 
تعمل تفیل ری بم إلى نقصان الحرارة» فلا تزال کل واحدة 
منها عامل في تقیص الاخری " ' حتى يفطي إلى انطفاء احرارة» وذلك يودي إلى 
الوت. 

وثامنها: أن تيبر جزاء کل بدن عن آجزاء البدن الآخر وإعادة كل واحد منهاله) 
إلى ما كان يستدعي كود الفاعل عالماً بالجزئيات, وذلك باطل فكذلك اللزوم. 

وتاسعها: أن لمعا البدن ‏ على ما آخبرت به الأنبياءً صلوات الله عليه" _ 
غيرٌ معقولٍ من وجوه ستة7": 


آوها: أن انخراقٌ الأفلاكِ وانثاز۸) الكواكب مُحالٌ» على ما مرّ. 





() زاد في (ج) هنا: (وهو). 

(۲) في (ج): «متألفذ». 

(۳) في (ب) و(ج): «یزال كل واحد منها عاملا. 
(4) في (ب) و(ج): «الاخر». 

() في (ح): (منه|). 

030 زاد في (ج) هنا: (وسلامه). 

(0) في (ب) و(ج): لسبعة»). 

() في (ب) و(ج): «وانتشار). 





الاصل السایع عشر: في لاف سس ۱۳۳ 

- وثانبها: آنکم تقولون: الجنة فوق السموات السبع» وأن جهنم تحت الأرَضينَ 
السبع» وذلك پقدخ في كرويّة العالم. 

' -وئالثها: أن الخلق إذا حصلوا في الجنة ‏ وهي فوق السماوات ‏ لزم حصول 

الاجسام الكائنة الفاسدة في حيز الإبداعيات» وإنه مُحال. 

- ورابعها: أن بقاء الحباة_معَّ دوام الاحتراق غير معقول. 

-وخامسها: نالرت والأخبار دلا على أن الله تعالى يُعظم بدن العلّبین» وذلك 

- وسادسها: آن الاك والشرب من قر حصول الأعراض النفسانية من 
الاستفراغ والاحتقان والاعراض والامراض غير معقول. 

وعاشرها۱ أنه لو جاز تکوّن الانسان لا من أب وا لکا نُجوّرُ في کل إنسان 
نراة أن یکون( قد تكوَّنَ”2 لا من أب وام وذلك سفسطة» وإذا لم جز ذلك بطل 
القول بالاعادة. 

وربیا قالوا: رن تكوّن الانسان لا بد وآن یکون من الني ودم الطمث فأما4) 
من الأجزاء الترابية اليابسة فذلك محال معلومٌ امتناعه بالبدیهةء وإذا كان کذلك بطل 
القول بالإعادة. 

قوله: کم قد دم على أن التمسّكٌ بظواهر الآيات والاخبار لا يُفيد القطع. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وسابعها». 
(۲) في (ب): «نراه أنه). 

(۳) في (ج): «نراه أنه قد تکون». 
(8) في (ج): (وآما». 


ا 

قلنا: فلأجل ذلك لم نتمسّك_في هذا الموضع _بآية معنو ولا بحديث معیّن» 
وإنما مشکنا بها علم ضرورةً من دين الأنبياء صلوات الله عليهم من إثباتِ العاد 
وبهذا خرج الجوابٌ عن قوله: إن في کتاب الله آياتِ كثيرةً دالة على التشبیه 
والقدر؛ a EL‏ + الجواب عن هذه العارضة بل بالامر 
المعلوم - بالضرورة - - من دينهم ول يقل أحد: ا و 
بالضرورة-قوغم بالتشبیه والقدرء فظهر الفرق. ۱ 

قوله: هب آنهم آثبتوا العاد البدي! ولکن انا آثبتوه لأجل المصلحة. 

قلنا: حاصلٌ هذا السوال أنهم كانوا یکذبون وئلنون الناس الأشياءً الباطلقه 
ويتعصّبون لتقرير الأقوال الباطلة لأجل الصلحف وذلك من أعظم القوادح فیهم! 
ولمّا دللنا على صدقٍ لهجتهم”"-فييا مضی-سقط هذا الاحتال. ٠‏ 

ثم ان سلمنا آنه جوز الکذب لاجل الحصلة نالعولا ولکن نی مثل مدا 
الموضع غير جائز وذلك؛ لأن القصد الاقصی من بعثة الرسل صلوات لله عليهم 
إرشاة الخلق إلى النهج القوبم» والطریق OF‏ المستقيم» وهدابتهم إلى ما بنفعهم ف 
الدارين» فإذا جاؤوا وتعصّبوا لتقرير المذهب الباطل كان ذلك عكساً للمصلحة التي 
لأجلها بعثواء وذلك غيرٌ جائز. 


فوله: انبم او هس نت ةا 


(۱۷) فوله: امن زيادة من (ب) و 

() في (ج): «العلوم من دینهم بالضرورة). 
() في (ج): بياض هنا. 

() في (ج): «الصراط». 

)0( في (ج): (العرض». 





الاصل السابع عشر: في العاد سس ۱ ۳۹| ۱۳۵ 

قلنا: إن“ مهم عن مثل هذا الغرض الذي ذکرتوه» والله تعالى نژههم 
عنه في قوله: ‏ وماق عن اهو إن هو لوی يوی 4 [النجم: 4-۳] ومن الحال أن 
يوحي الله إليه تعالى إليه الکذبت" والباطل» بل السبب في مجيء هذه التشامبات ° 
في كلام الله تعالی وكلام رسوله أمورٌ شزا إلى بعضها في مسألة النبوة» فلا حاجة 
إلى الإعادة. 

قوله: إعادة العدوم مرحتو ل 

قلنا: قد بيِّنًا ضعف شبهکم!*) في هذا الأصل. 

قوله: الله تعالى*» إذا أعاد زيداً فلا بد من أن يُعيد معه الصفات التي بها تحققت 
شخصیّه» وتلك الصفات آعراش عدمت» وإعادةٌ العدوم مُحالٌ. 

قلنا: قد أجبنا عن شبهکم(؟ في امتناع إعادة العدوم. 

ثم إن سلّمنا ذلك! لکن ۷ من المحتمل أن يقال: الانسان هو الأجزاءٌ الأصلية 
التي وُجدت من أول الحياة إلى آخر المهات» ولا شك أن تلك الأجزاء قليلة جداً - 
وهي السَاة بالروح ‏ فعند حضور الموت مر الله بالملاتكة” بقبض تلك الاجزاء - 


)١(‏ في (ج): «نا". 

(9) في (ج): «أن یوق إليهم الکذب». 
(۳) في (ج): «الشابهات». 

(5) في (ب) و(ح): (شبهنکم!. 

(۵) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
(5) في (ب) و(ج): (شبهتكم). 

(۷) في (ج): «ولکن». 

(۸) في (ب) و(ج): «الملائكة». 


۱۳۹ هاپة العقول 


التي هي الانسان با قيقة - من غیر آن بقع فیها تفر رق تب تير في صفانهاء 
وعل هذا ال اندفع" الاشکال. ‏ 


قوله: إذا اغتذی۲ إنسان من نسان امتنع إعادة ما | لكل واحد منها من 
الأجزاء إليه. 


قلنا: قد نا أن لكل إنسانٍ أجزاءً أصلية هي بالنسبة إل الأجزاء الأصلية التي 
للانسان(؟ أجزاءٌ فاضلت و 4 اجب عندنا في الإعادة إعادة تلك امير اء الااصلیة(» 
لوقك الخال الذي ال 

وببذا ظهر الجوابٌ عن قوهم: الذي يجب إعادثه إما أن يكون هو جي الأجزاء التي 
حصلت له في مد عمره» أو الأجزاء الحاضرة عند الوت؛ لأنا ییا سا ثالثاً وهو أن 
الذي بحت اعادثه هو الأجزاء الأصلية الباقية ی من اول نکن چا ال آخر مونه. 

قوله: الدوراتٌ الماضية غبر متناهية» فتكون الأشخاصٌ الماضية غير متناهیةه 
فإعادتها تتضمّن حصول أجسام غير متناهية. 





قلنا: دعواكم أن الدوراث الماضية والأشخاص الماضية غير متناهية قد" مر 
ابطاضٌا ف مسألة الحدوث. ۱ 


)١(‏ في (ج): «تبدل وتغير وتفرق». 
() في (ج): «التقدیر». 

() زاد في (ج) هنا: «هذا». 

(4) في (ج): «اعندي». 

)٥(‏ في (ج): «لانسان آخر». 

() زادفی (ب) و(ج): «التي له». 
(۷) في (ب) و(ج): «التزمتموه!. 
(۸) في (ج): «والاجزاء». 

(9) في (ج): «فقد». 


سس یت ی سر موی یجید سود علص الست ات TEE‏ تا ی اس مر سا > تاک ۳ نت ی J f‏ کت مت ات سا و اج و سر وکیتلتا ۳۳۲7 سس 3س سس ار كسس 3۳۳۳3 ست ند 


الأصل السابع عشر: في المعاد ۷ 
ثم إن تجاوزنا عن ذلك! ولكن لم لا يجورٌ أن يقال: إن الله تعالى برد بعضها 
دون بعض إلى البدن؛ فإنه تعالى فاعل مختارٌ يفعل ما یشاء» ویحکم ما يريد. 
قوله: موضع الإعادة إما هذا العالم أو غیژه. 
قلنا: قد بنا أن وجود عام تر مک وأجبنا عن شبهكم”" في ذلك. 
و دلت الدلائل على آن القوی) المسمائية لا تفوی على آفعال غير 
قلنا: قد أبطلنا هذه القاعدة في مسألة العقول بوجوه عدة أقرتها: أنها منقوضة 
بالنفوس الفلكية؛ فإنها جسانية مع کونها فاعلة لتحريكاتِ غير متناهية. 
فوله: البدن مركب من العناصر الأربعة. 


قلنا: هذا هنوغ! بل عندنا البدن عبارة عن أجزاء جسانية يخلق الله تعالى(*2 فیها 
صفاتٍ مخصوصةً من الحياة والعلم والقدرة» ولا نقول با مزاج والفعل والانفعال 
أصلاً فلئن ۳ ادعیتم ذلك طالبناکم بالدلالة القاطعة على صحته. 


ثم إن" سلّمنا ذلك! فلا نسم أن تأثير الحرارة في الرطوبة لا بد وأن يتأدّى 


)١(‏ في (ج): «پراد». 

(۲) في (ب) و(ج): اشبهتكم). 

(۲) زاد في (ج) هنا: (قد). 

(8) في (ج): «القوة». 

(۵) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(5) کذا في (ج): «ولا نفول بالزاح»» وفیها: «ولأنا». 
(۷) في (ب) و(ج): «ولئن». 

(0) في (ج): «ثم لئن2. 


موی تسس نی بو میم من سس و 3 131 


إلى الوت؛ لاحتال أن یقال: | إن القوة الغاذیة(۲ ورد من الرطوبات ما تقوم مقاع ما 
تحلل وفني. 

لا بقال: إن القوة الغاذیة ۳ نا تقوى على إيراد البدل(۳ عند قوة الحرارة» 
ثم إن قوة احرارة یتأدّی ۳ إلى قلة الرطوبة وقلة الرطوبة يتأدّى" إلى قلة الحرارة؛ 
لان الرطوبة الغريزية غذا۶*" الحرارة الغريزي. فإذا قلت الرطوبة قل غذام الحرارةء 
ويلزم من قلة غذاء الحرارة قل الحرارة ويلزم من قلة الخرراة ضعت لغازیة وكثرة 
الرطوبات الغريبة» ولا يزال يستمرٌ هذا الضعفٌ والتقصاد وازدیاد الرطوبات 
الغريبة إلى أن ينتهي الو *, 

لأنا نقول: هذا ضعيففٌ؛ لأن ضعف الغاذیة؟ عن یراد المثل يتوقّف على 
ضعف الخرارة» وضعف الحرارة پتوقف على أن لا يحصل من الرطوبات ما يساوي 
التحلل منهاء وعدّم حصولٍ مثل ما نحل متوفّت اا بود نان 
توقف الشيء ء على نفسهء أو على ما هو متوقف عليه» وإنه باطل. ‏ 


۱ کذانی (ب) و(ج): «الغاذية»» وفي (): الغازیة».‎ )١( 

() كذافي (ب): «الغاذية»» وفي (): «(الغازية), 

۳( في (ج): «لاحتال أن يقال إ إن القوة الغادية | ا تقوى عل إيراد البدل عند قوة الحرارة بال طوبات ما 
يقوم مقام ما تحلل وفني لا يقال إن القوة الغادية إن) إنما تقوى على إيراد البدل». 

(4) في (ج): «تتأدى). 

)٥(‏ في (ج): (تتأدى). 

() في (ب) و(ج): «تمد). 

(۷) في (ب) و(ج): «الغادية». 

(۸ في (ب) و(ح): ال الموث). 

() كذا في (ج): «الخاذیة» وفبها: «الغازیذ). 

( في (ج): (يتوقف). 

( كذافي (ج): «الغاذية»» وفیها: «الغازیة). 


الأصل السابع عشر: في المعاد ۳ ۱ ۱ 21010000 ۱۳۹۵۹ 


قوله: يي“ آجزاء كل بدن عن أجزاء البدن الآكَر لا يحصل إلا | إذا كان الله 
تعال عالاً بامز ثیات. 


. قلنا: وقد" دللنا -بالادلة القاطعة_على صِحّة هذا الأصل. 

قوله ا ا 

قلنا: لانسلم. 

قوله: لأنبم أخبروا عن انخراق السماوات”؟) وانتثار*" الکواکب. 

قلنا: قد دللنا على |مکان") ذلك. 

قوله: 93 دوام ا مع دوام الاحتراق غير معقول. 

قلنا: ليست البنية ولا اعتدال ٩‏ المزاج عندنا شرطاً للحياة "على ما مر تقریره- 
عا 


وحكى الأستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی ۲٩‏ أن واحدأ من مُنكري الحشر أورد 


عليه هذا السك فأجابه الأستاذ بأن قال: إن مثل هذه ا حالة موجودة 2117 8 وناء 


)١(‏ في (ج): «تميز). 

(؟) في (ب) و(ج): «قد). 

(۳) في (ج): «به الرسل». 

(4) في (ج): «السموات). 

(0) في (ب) و(ج): (وانثشار). 

() زادفي (ب) و(ج): «کل». 

(۷) فوله: «ایاة» زيادة من (ب)» وفي (ج): (امبات». 
(A)‏ في (ج): (واعندال). 

(9) في (ج): «للحیات». 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «رجه الله) ورمز ها بلارح). 
)١١(‏ في (ج): (موجودا. 





نهاية العقول 
وت ل رو تم این م 
ذلك الانطباخ إذا جعل في القدر! والطبخ نا یکون بالحرارة» فدل ذلك عل ان حرارة 
المعدة أقوى من حرارة القدر التي(" تغلي أو تكون”" قريبة منهاء ثم إن لا نتم بهذه 
الحرارة 5 بل لو تناقصت هذه الحرارةٌ لظهر من الألم ما لا يُمكن وصفه» فإذا جاز أن لا 
نكون“ الحرارة القوية مؤلة فلأن يجورٌ با الحياة معها كان أولى. | 


وأيضا: فجالينوس حكى أنه شق بطن حيوانٍ معافصةً “» وأدخل اليد فيه 
وجعل أصبعة ني قلبه» فما قدر على" (مساك الإصبع فيه من شدّة حرارة القلب. 


وأيضاً فإنا نری من الحيوانات ما لا يتلم بالنار مثل النعامة؛ فإنها تلع الحديد 
الحمی» والمنمتدل» فإنه يعيش في النار. 

ونری اشا الدودةً العظيمة تتولد في موا ضع الثلوج العظیمة فدلین(۷) هله 
الأشياء على أن شدة الحر والبرد لا تنافی ابا 


قوله: ذل القرآن والأخبار على أنه تعالى'* 0 ف أجزاء ا یه 
وذلك ظلم. 


ا 


)1( : (ج): بحسب ) . 
)۲( في (ج): «الذي). ٠‏ 
(۳) في (ب) و(ج): يغلي أو کونه». 
)€( في (ج): «یکون». 
(o).‏ في (ج): (امغافصة). 
(7) فوله: «على) زيادة من (ب) و(ج). 
۷( في (ج): (فدلنا). 5 
() في (ج): «على أن الله تعالى». 


الأصل السابع عشر: في العاد 
قوله: لرٌالبدن عن الأعراض» والأمراض ل 


قلنا: لالم فإنا لا نعتبر ا مزاج في الحياة. 





۱:۱ 


وان" سلمنا ذلك! ولکن من الجائز أن يقال: إنّه كلا حدث سبب يفتضي 


جعلنا الله تعالی*۲" وجميع اا مله فيها”". 


قوله: الأبدان الحبوانية انا نتکون*) من الوالذین» و ند اعتدال از اج. 


حصول عرض أو مرض؛ فان الله تعالى يُزيل ذلك السبب المؤلِمَ عنهم بفضله ورجته. 


قلنا: قد سبق إبطالٌ الأول في مسألة النبوقه وابطال الثاني في مسألة البينة» فهذا 


ام الكلام في هذا الدليل. 


وأما الدلالة على وجوب الإعادة عن العدم: 


فان قلنا: الانسانٌ لیس هو هذه البنية» بل هي الأجزاءٌ الباقية 


من أول الحياة 


5 1 2۶ 3 ۲ ع 
إلى آخرهاء وإنها أجزاءٌ فليلة متساوية في الاعضاء وان الله تعالى يأمر بقبضها من غير 


وقوع تفرّق فيها؛ لم يجب القطع ۳ بذلك. 


فان نّا أن إعادة الشخص لا تحصل 7 إلا بإعادة صفاته التي بها تشخصت 





() في (ب) و(ج): «ولئن). 

(۲) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): اامنهم). 

(4) في (ب) و(ح): «لا تتکون إلا». 
(۵) في (ج): «تمام». 

(7) في (ب) و(ج): (هو4. 


(۷) زاد في (ج) هنا: «بإعادة العدوم ون قلنا الانسان هو هذه البنية وجب القطع بها». 


(6) في (ج): «لأنا), 
(9) في (ج): ابحصل». 





هاية العقول 
ولك الات آعراض قد عدمت وزالت» فلولا صحةٌ إعادة العدوم ولا 
متنعت إعادة الشخص المعين. 
داع أن لمن" راميب تین ذا كل شخص 
عل خصووبه" * فزعم به مشیم اباي بط کل" امن مت 
آما الطرد؛ فلأنه تعالی قادرٌ على أن يخلق إنساناً حر بحيث لا یتمیز شكله ولا 
یط عن شکل زي وتخطيطه» ففي هذه الصورة قد اشتركافي لوخد ۱ 
مع اختلافه في التعيّن» فاد کل واحدٍ منیا اف لاخر في تعينه.. ۱ ۱ 
و لاد حیوانات قد تلف صوژها وآشکاا مع تا 
تکون باق ألا تری أن جبريل عليه السلام٩؟‏ قد كان يظهرٌ في صورة دحية الكلبي 
رضي الله عنه" د واجمن قد يتشكلون بأشكال تلف والله تعالى قد مسح أقواماً. 
والسخ عبارة عن تبديل الصّوّر مع بقاء۱۲ الهوية.' 








() في (ج): «وذلك». 
() زاد في (ج) هنا : «قد) : 
(2 في (ج): «نعین». 
() في (ج): اخصوصية). 
() في (ب) و(ج): «الشکل والتخطیط). 
(7) فوله: «زید» سقط من (ب) و(ج). 
(۷) في (ب) و(ج): (مع آن). 
(۸) في (ب) و(ج): (أنها بعینها». 
() في (ج): الع. م). 
۱۰ فوله: ارضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها بارض). 
ومذا الحديث آخرجه النسائي في سننه من حدیث متی الساعةء کتاب الإيهان» باب صفة الایمان (444۹۱): 
)١١(‏ بعدها بياض. ۱ 


الأصل السابع عشر: في العاد ۱:۲ 
۱ 7 5 2 , ۶ : ۶ ۵ مس ۷ .2 
وللمتکلمن وجوه أ( آضعف من هذا الوجه» وال أن نكل معرفة 

ذلك ال له تعای. 





وأما الدلالة على الاعادة چ الجمع؛ فلأن الله تعالی جمع تلك الاجزاء 
وخلق فيها الحياةً وقادريثة تعال بافبة نها عن ال وقابلية تلك“ الأجزاء له 
الأحكام حكم لازم اهيّاتها» ومتى كانت القادرية والقابلية بافيتين كان الأْيد 
ال 


المسألة الثانية: في معاد النفس والبدن جميعاً: 


اعلّمْ أن جمْعاً من المسلمين_ لما صعب عليهم تقرير"' العاد البدني على الوجه 
الذي لخصناه وأرادوا تقریر ما جاءت به الأنبياءً صلوات الله علیهم ۳" من أمر الحشر 
والنشر - سلکوا في ذلك منهجاً آحر» وهو أنهم أثبتوا النفس الناطقة» وزعموا آنا 
هي الإنسان بالحقيقة» وهي المكلّفُ» و الط والعاصي» والمُئاب والمعاقّبء ون 
البدن يجري جری الآلة"» زعمول ۱ أا باقية بعد فساد البدن» فإذا آراد الله تعالى 
خشر اخلاتق غا لكل واحدٍ من هذه الأرواح بدَناً ورد إليه. 





(۱) قوله: «آخر» سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «الأولى). 

(۲) في (ب) و(ج): (بمعنی» وفي (ج): «يعني». 

(4) في (ب) و(ج): (هله). 

(0) زاد في (ب) و(ج): اضاا. 

(5) في (ج): اتقديرا. 

(۷) في (ج): «الانبپاء والرسل صلوات اه علیهم أجمعين). 
(۸) في (ج): (فهي». 

(9) في (ج): «آلة ما). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «وزعمو!!. 


۱۶ ار رن 


وهذا مذهت جمهور النصاری والتناسخف وكثير من علماء مد 
الحسين الحليمي» والامام الغزالي(» وأبي الفاسم الراغب وأبي زید الدبوسی 
دعم رمن تا كلمي وا ابص" من کات رن لصو رو 
الا خبارية من الرافضد. 

إلا أن الفرق بين قول أهل الاسلام والتناسخة في ذلك من وجهين: 

آحدهما: آن السلمین پقولون: :إن الله تعالى إن بر الأرواح إلى الأبدان لاني هذا 
العاگم بل في الدار الاخرق والتناسخیة پقولون: نّه تعالی") يردها إلى الابدان في 
هله الداره وپنکرون الدار الآخرة وأ والثار. 


وثانيهما: أن المسلمين يُثبتون حدوتٌ هذه الأرواح» والتناسخيةٌ يُثبتون مها 

وإنما نبّهنا على هذا الفرق؛ لأنه یخلب على الطباع العامية أنه لا كان هذا الذهث 
ما ذهبت التناسخية والنصارى ی إليه وجب أن يكون باطلاً وكفراً» ولا یعلمون أنه لیس 
5 اا ب إليه كافرٌ وجب أن يكون كفراً.. 








)١(‏ في (ج): «مثل الإمام الغزالي وأبي الحسين الحليمي». 

)۲( هو الفقيه أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوتي الحنفي» من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
آول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود» من آشهر مصنفاته اتف ا 
توفي سنة ۰ ه. 
تر جنه في: «(وفیات الأعيان» (۳: »)٤۸‏ ر الحنفية) یه للقرشى (۲ (YoY:‏ 

(۲) هو ن شيخ الكرامية آبو عبدالله محمد بن امیصم كان في زمانه رأس طائفته الكرامية» وليس للكرامية 
مثله في الکلام والنظر» وهو الذي ناظره ابن فورك بحضرة السلطان حمود بن سبکتکین. 
ترجته في: (وفیات الاعیان» (ه: ۲۳ و«لسان الیزان» للعسقلانی (۷: ۱۵۹). 

)4( فوله: «في ذلك» سقط من (ج). 

(45) في (ج): «وأهل التناسخ». 

00 فوله: «تعالى) سقط من (ج). 


٠ aa LEF تک‎ ١:0 TEK TY CL KL LTCC سک ات‎ aa a سرت‎ Ea Ta aan اتح‎ a 2 aT E jT i ii يسمي لصح ع‎ a ع مد حدم‎ 





فالنصرا نها كفر؛ لقوله ۲ بالتثليث لا لقوله"" بهذا ا لمذهب» والتناسخي إن كفر 
بإنكاره”" القيامة والجنة والنار لا بقوله4): إن الحشر عبارةً عن رد النفوس إلى الأبدان. 
فان القولّ بإثبات هذه النفوس لا يلرّمُ منه رفع أصل من أصول الدین؛ ولا 

0 9 ۳2 0 ۲ 
إبطالٌ قاعدة من قواعد الشرع(* بل القول ہا ما يزيد" الدينَ وينضّره! ألا ترى 
أنه لو صح القول بها لكان ذلك طريقاً ار“ في تقرير (مکان ما آخبرت" به الأنبياءٌ 


" صلوات الله علیهم؟(۲) ومعلومٌ أن ما یلزمه(۱) تفریز ۳" قول الأنبياء عليهم السلام 


فإنه یکون نصرةٌ للدین لا قدحاً فیه. 


واذ(۱۳) عرفت هذه القدمة فنقول: إن تقریر*۱) حشر الأجساد على هذا الطریق 
یستدعی النظر في ثلاثة*' مقاماتٍ: 





)١(‏ في (ج): «فالنصاری نما کفروا لقوهم». 
(۲) في (ج): القولهم). 

(۳) في (ج): «كفرناه لانکاره». 
(6) في (ج): «لقوله». 

(۵) في (ب) و(ح): «الشریعة). 
(5) في (ب) و(ح): ما۰۷ 

)۷( في (ج): (پژید). 

(۸) في (ج): «آحری». 

(9) في (ج): «اخترت». 

(۱۰ زاد في (ج) هنا: (عنه) , 
(۱۱) ف (ب) و(ج): «پلزم منه). 
(۱۲) في (ج): «نقدیرا. 

(۳) في (ج): «فإذا». 

(۱8) في (ج): «تقدیرا. 

(۱۵) في (ج): (ثلات) . 


مباية العفول 
. أحدها: إثباث النفس» وثانيها: بقاژها(؟ وثالثها : صحة إعادتها إلى البدن. 








وحن ف هذه القاماس(۲) بين طريقين: 
إما أن نحاول الحرم بصحة ذلك» أو نکتفی بالترديد. 
e‏ حقية هذه القامات الثلاثة 


وآما الطريقة ون ا الصادقون أخبروا عن القيامة والحشر 
والنشر» فان كان الحشر البدني وحته معقولا مكنا فقد حصل الغرضٌ» ولا وجب 
القطع بإثبات الأنشی 00) وبقائها وعودها إلى الأبدان؛ إذ ۳9 لا طرريق ال 7 تصحیح 
قول الصادق إلا بصحته بصخته ۳" وجب القطع بكونه صخيحاً. ظ 


فأما الوجوه العقلية المذكورة ةني إثبات النفوس الناطقة وإثباتٍ بقائها فهى التی 
حكيناها عن الفلاسفة وتکلمنا عليها. 


وأما العقل الذي پذکر۱) في وجوب الحشر والنشر» فهو الذي 


)۱( ف 95 «إثباث E‏ 
() في (ج): «في هذا السلك». 
() في (ج): «حفیفة). 

(4) في (ج): «مفعولا. 

(0) في (ج): (النفس!. 

() في (ج): «دعواها». 

(۷) في (ج): «أو ما». 

(6) فی (ب): (صحنه». 

)۹( في (ج): (من). 

(۰) فوله: «الذې» زيادة من (ب) و(ج). 
(0إفي (ج): «نذکرا. 





الأصل السابع عشر: في العاد سس ۱:۷ 


يذكرة” المعتزلة من أنه لو لم يكن کذلك؛ لزم أن یکون ال" تعالى طایح بتکلیفه 
انا الأفعال الشاقة» وإنزاله علينا الا وهو بناء على لسن والقّبح» وقد عرفت 


0 





وأما الأدلة النقلية في إثبات هذه القامات الثلاثة ثة» فالناس - وان آکثروا فيها - 
لكني بعد ماعثرتٌُ على دليل”" نصيٌ على البحث المستقصي ! وف ثبت ذلك فالأولى 
أن نقنع بالطريقة یقه الترديدية. 

وأما الفلاسفةٌ فإنهم اعترفوا بوجود الأنفس وبقائهاء ولکنهم أحالوا عَودّها إلى 
الابدان وتعلقوا نی ذلك بخمسة آمور(*) 

أولما: أن فالوا: دلت الد لال0 على حدوث النفوس الناطقة ودلت الد لل 
عل أنَّ عله وجودها عقل محرد أزلٌ» والعلة إذا كانت قديمة لم يكن العلول 
لا ترش حدوثه عنها على حصول شرط وذلك الط نا هو حدوث رح 
الستعد لقبول تلك النفس الناطقة. 

وی و ای موی Ee‏ 





(۱) في (ج): «تذکره». 

(0) في (ج): «لاله». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «الفوی». 

(4) في (ب) و(ج): «فادا». 

() في (ج): (بأمور). 

(5) في (ج): «الدلالة قد دلت». 
(۷) قوله: «الدلالة» سقط من (ج). 
(۸) في (ب) و(ج): «بحدث». 

(9) في (ج): «الفارن». 


غباية العفول 
بدن وحیه وإنه نه شحال؛ لآن کل إنسان فان(۱) يجد نفسَة نفساً واحدة لانقسین» ثرت 


وثانيهما: أن اف إذافارقت ال فلو اکن بعد دلگ . للها ببدن ا 
لبقيت في زمان الفترة مُعطَّلة ولا مُعطّل في الطبيعة. 





وثالثها: 93 لد رات الماضة به غير متناهیف الا غو متناهیف 
الناطقةٌ الوجودة الآن غير متناهية, فلو رکه الله تعال إلى ادن 7 أن يخلىٌ أبداناً 
غير متناهية» فیحصل هناك دن ای وإنه ان 


ورابعها: أن الغرض من تعلق النفس بالبدن أن پکون آلة ها في اكتسابها 
الکالات. فاذا 9 تلك الک الات“ كان وجود الالة بعد ذلك فوا 
كما أن الغرض من الرکوب الوصول إلى المحبوب» وبعد الوصول یکون وبالاً عل 
صاحبه ويكون مُنخْصا”" لكال اللذّةق ومُتقصاً للبهجة والسعادة» فالاعادة غير لائقة 
بحُكمه الحكيم 0 ۱ 

وخامسها: أن النفس بعد خروجها من البدن تكون e‏ 
وکثافته وضبق( " وأنواع عوارضه الولمة ها إلى ضياء التجرّد ولطافته وفسحة 
الوجود والبراءة عن" العوارض الولمة؛ فيكون التذاذها هذا اق آشد 


ر 


3 





)۱( في (ج): نائ 

() فوله: و ات بل یه من لا 

(9) في (ب) و(ج) : امنقصاً) . 

1( في (ج): (ابحکمة الله تعای). 

)00 في (ج): (وضيقه و کنافتها, وفي () و(ب): اوضيقة») ٠‏ وصواياما بت 
69 في (ب) و(ج): (من) . 


و تام دنه الا ات رد ل و رد دواد بر ی کک ےک چ ج مت ساسا نسم م 2 ج :کدف مه تا ست نا حح ,جج سے حم ج اج هیک د دک جد دح 


سج ان( وج رک 5370719062 ای o e‏ کتک لت زر میات از انآ aaa‏ 


۱۹ 





الأصل السابع عشر: في العاد 
من التذاذ الانسان بالخروج من الحبس الضيق» وک٩‏ أن من خر عن“ الحبس 
الضیق( لا يعوةٌ الیه فکذا هنا). 

تک ات ها كرود ولا ا نسم أن النفسی الناطقة حادثة» وقد سبق 
اعتراضنا على حجتکم في إثبات ذلك. 

وان سلّمنا حدوگها! ولکن لا ثل أن لحدت ها جوهرٌ عقن مفارق» بل 
الحدث ها هو الله تعالى القادر الختار الذي یفعل ما یشاء ویک ما يريد. 

وان سلمنا حدوئّها عن الوجب! فلم لا يجوز أن يتعلّق بذلك البدن نفسان. 

قوله: لان كل إنسان يحل تفه تفس واحدة لا نفسين. 

قلنا: لذي يُدرك تفس هو جوهرٌ النفس, وك واحدٍ من النفسّين شيةٌ واحد. 

جرم كل واحدٍ نی نف شا واحداء وذلك لا يمنع من تعلق الفتین يان 

واحد. 

والجواب عم" ذكروه ثانياً: أن قولكم: «لا معطّل في الطبیعة» مقدمة 
تستعملونها؟ في مواضعٌ عدة» ولكنها مجمّلة. 





(۱) في (ج): «فى)». 


)۲( ف (ج): (من). 


(۳) فوله: «وک| أن من خرج عن الحبس الضیق» سقط من (ب). 
(6) في (ب) و(ح): «(هاهنا). 


)0( زاد في (ب) و(ج): ۷۱ ولیست في (ا). 


() في (ج): افلا نسلم». 

)۷ في (ج): (ولئن». 

(۸) کذا نی (ب) و(ح): «عيا»» وفي (1): (ما». 

(9) کذا في (ب) و(ج): انستعملونها»» وني (1): ايستعملونها». 


هاية العفول 

فان أردثم بها هنا(" آن النفس بعد مفارقتها عن البدن لا جوز أن تبقی طبر 
ملق ید أصلاً مدق ثم ہا تعلق بالبدن مرا أخرى» فهذا هو عل زاين 
قلتم : إن غبّر جائز وان أردثّم ہا" شيئا اسر فاذگروه لنتكلّم علیه.. 

والجواب عما ذکروه ثالثا: أن آکثر تلك المقدّماتٍِ قد مد إبطاماء فلا سم آن 
الدورات الماضية غير متناهية. 

وان٩)‏ سلّمنا ذلك! فلا 38 آن الأبدانَ لماضبة غير متناهية. 

و ا ذلك! فلا بل أن النفو س الماضية غير متناهية؛ لاحتمال التناسخ. 

وان سلمنا ذلك! فلا" سل أن التفوس يمت: 
دللنا عل آن کل حدّث» فإنه يصح ح العدم عليه 

۱ والجواب عم ماس رابعاء آنا لال 9 عل الإطلاق ربا عل 

النفس» بل البدن الذي یکون سلیً عن الافات من کل الوجوه على الوجه الذي 
آخبرّت عنه الأنبياءٌ صلوات لله علیهم ۲ يكون فيا لزيادة الالتذاذ وکمال الابتهاج» 


وإذا كانت الأبدانُ كذلك لم يكن بالفوس. حاجةٌ ال تدبیرهاه ف کنه الانغیاس في 
لذاتها العقلية تارق والاستیفاء) من اللذات الحسية 50 ومعلومٌ أن الجمع ین 





م عدمها بعد حدوثهاء فإنا قل 












() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(۲) في (ج): (بأنه), 

(9) في (ج): «به). 

62 في (ب) و(ج): (ولئن». 

)0( في (ج): «(ولئن». 

(0) في (ج): «ولئن». 

(۷) في (ب) و(ج): «وبال». 

(۸) زاد في (ج) هنا: «أحعين». 
() في (ب) و(ج): «والاستغناء». 


2 ی . ۳ جع جا و يوت بعلم بل تي مک او کار نگ وور و2 عو وي جو ا ا ی د 


توبن د اس تج حي ابص کد عد 


0 
۱ 
۱ 








الأصل السابع عشر: في العاد - 
السعادتين أقوى من الاقتصار على أحدّيب|ء وهذا هو الجواب ‏ بعینه -عما ذکروه في 
الو جه الخامس» وبالله التوفيق'. 

المسألة الثالثة: فى اللذة العقلية والألم العفلی: 

اتفقت الفلاسفةٌ على إثباتههاء واحتجوا أن" اللذة إدراك الملائم» وإدراك الملائم 
حاصلٌ للنفس بعد ما رَقتها عن البدن» فاللذةٌ حاصلة هما بعد مفارقتها عن البدن. 

فالوا: وتعني بالملائم : ما تضم کال ذات الشیء أو کمال حال من أحواله. 

وانا فلنا :إن اللذة إدراك اللائم؛ لوجوه ثلاثة 200 

أما أو لا فلانه(4) حدّها وحفیفنها. 

وأما ثانياً: فان الاستقراء صح ذلك؛ فان الألوانَ ل| كانت ملائمة للقوة 
الباصرة لا جع كان |دراگها ها لب وتناول الأطعمة لما كان ملائ للشهوة لا جرم 
كان إدراكها ها لت وكذا القول في الانتقام للغضب» واستحضار الأشباح للخيال. 

وأماثالثاً: فلأن اللذة لو كانت مغايرةً لهذا الإدراك لص“ حصول أحدهما مع 
عدم الثاني وإلا لزم الدور. لكن ذلك خير حاصل» فعلمنا فساد الفول مله المغايرة. 

. وإنما قلنا : إل إدراك الملائم حاصلٌ للنفس بعد مفارقتها عن البدن؛ لأن اللائم 
لجوهر النفس هو أن ينتقش بضُور جميع الموجودات انتقاشا كايا جردا عن العوارض 





(۱) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 
(۲) في (ج): «واحتجوا بأن قالوا». 

(۳) قوله: «لوجوه ثلاثة) سقط من (ج). 

)٤(‏ في (ج): «فلآن هذا). 


)00( في (ج) : (یصح؟. 
)1( في (ب) غير واضحف وکا : ابمجرداً)» وفي (ج) : (انتقاشًا كاملا كليًا بحردًا». 





بای المقول 


الغريبة» وهذا العنی مت ها“ بعد الفارقة()؛ لأن الکلام في النفس التي اکنسبّت 
العلوم في الدنياء وقد دللنا على بقاء النفس وبقاء علومها بعد مفارقتها عن البدن 
ثبت أن إدراكَالملائم حاص ها بعد مغ رقتها عن البدنء فثبت أن اللذة حاصلةٌ لها 
بعد المفارقة. . هذا حاصل استدلايهم على هذا المطلوب. 

ثم إنهم بعد ذلك یو ال العقلية أقوى من اللذة الجسمانية بان قالو ا: لك 
٠‏ كانت اللذة عبارةً عن إدر اك اللائم وجب أن پقال: إِنّه كلما كان الإدراك أشدً وآنم 
وكان المدرّك أکمل وأجمل”"؛ وجب أن تكون اللذةٌ أقوى. 

ومعلومٌ أن الإدراك العقل أقوى” من الإدراك الحٌّ؛ لأن الحسٌ لا يدرك إلا 
ظاهر المحسوسء وأما العقل فإنه يدرك من العقول ظاهزه وباطته؛ فإن يميز بين ما 
شارگه فيه یه وبين ما لا يُشاركه فيه غيرُه وبميز بين ذاتيّاته وعرضيّاته: ومُدركاثٌ 
العقل أكمل من مدرّكات الحس؛ لأن مدرّکات العقل هو ذات الله تعالى» وصفاته. 
والجواهر العقلية الْجرّدة» والماهيات الكُلَيّة المرَأة ع٠‏ “ جيع اللواحق والعوارضه 
ومعلومٌ أن هذه الأشياء آشرف من مُدرکات الحواسٌ» بل لا نسبة بينهها في الشرف! 
فنسبة ال العقليّة إلى اللذّة الحسَيّة كنسبة الإدر اکين والمدرکين. 

نام قوهم» وهو ضعيف جد لأنه لا يُمكتهم بيان أن اللذة نفس 
ادرال الملائم ! | ومتى لم يُمكنهم ذلك لم يُمكنهم إثبات اللذة النفسانية؛ فلنقدؤ 


هلين المقامَين: 





() في (ب) و(ج): «حاصل للنفس». 
)۲( في (ج): (بعد مفارقتها عن البدن». 
(9) في (ج): «أجمل وأكمل». 

() زاد في (ج) هنا: «وا تم». 

(4) في (ب) و(ج): (من». 

(0) في (ج): «والدرکین». 


الأصل السابع عشر: في العاد سس سس سس تست :۰ ۱۹۲ 

أما القام الأول» فنقول: ما الدلیل على أن اللذة نفس“ هذا الإدراك؟ 

قوله: لگنا(" نجدها بذلك7". 

قلنا: قد ّنا في مسألة استحالة اللذة والألم على الله تعالى ‏ أن اللذة والألم لا 
يُمكن تحديهما؛ لأ أظهر الأحوال التي يجدها اي من نفسه» وما يكون كذلك لا 
يُمكن تحدیده. 

نعم(*! لا نزاع في إطلاق اسم اللذة على إدراك املائم» ولا نقول: انا نجد 
من أنفسنا حالةٌ خصوصةًٌ عند تناول الطعام والشراب وفعل الوقاع» ونعلم أيضاً أنا 
قد أحسّسنا بتلك الحسوسات. لکنا لا نعلم أن تلك الحالة المخصوصة ‏ التي يعبّر 
عنها باللذة ‏ هل هي نفس إحساسنا تلك الحسوسات» أو هي مغايرة لإحساسنا 
0 وهذا احتمال لا یمک دفعٌه إلا بالبرهان» فعلمنا أن مد قوهم: (إنا نجد اللذة 
بإدراك الملائم» لا يكفي في القطع بأن الحالة الطيبة التي نجدها من آنفسنا عند الأكل 
والشرب والوقاع هل هي نفس إدراكنا لتلك الحسوسات أم لا؟ 

قوله: لو كان إدراك الملائم مغايراً للّذّة لصح حصول أحدهما دون الا والا 
لزم الدور. 

فلنا: ولم قشم اه يمتنمٌ انفكا أحدهما عن الآَر؟ أما أنه قد يُوجد إدراك 
الملائم دون اللذة فلوجهين: 





)١(‏ في (ب) و(ج): «اللذة ليست إلا). 
(۲) في (ب) و(ج): «قوله: إنا لا». 
(9) في (ج): «كذلك). 

62 في (ج): (بل). 

)0( في (ج): اولکن». 





ل ایة العفول 
- أوهم(!؟: أن نقول: إدراك النفس للمعقولات والمجدات | إما أن يكون ادراکا 


۳۳ لای ۳ النفس» آو لا پکون. 


إن لم يكن ذلك دراک لام لم ار من کون النفس بعد اوق رئ 
للمجرّدات حصول اللذة لهاء وحينئذ يطل أصلٌ دليلهم. 

وإن كان ذلك إدراكاً للملائم فنحن نعلم بالضرورة أن اتش سین ما تون 
لاطو يي سي e‏ إدراك الملائم مع 
عدم اللذة. ۱ 
0 واعتذازٌهم عن ذلك -بآن انا نالم تحصل؛ ' لانغما س النفس في تدبير ادن 
كا أن العضو الخدر اا بالاحتر اق؛ لبطلان حسّه ‏ اعتذاة لا يدقع إشكالنا 
عليهم؛ ؛ لأن الذي ذكروه انا يصح إذا جُعل إدراك الملائم سب للذة. 

فحینتذ يقال: : لعلو انا لت عن العلة لمانعء فأما کن جع ال نفس 


۱ إدراك الملائم لم ينفعْةٌ هذا الغذر؛ ؛ لأن امنع لا يجوز أن يمنع عن حصول الشيء عند 


ااا e‏ ان بو ی 
اللذة ليس إلا الاستقراء وأنه لا يُفيد العلم! فلعل من الأشياء ما یکون مُلائ ثم 
إنه لا يحصل اللذة عند إدراکه» والرجوع" في تصحبح مثل هذه و 
الأطباء ما لايُسمن ولايُغني من جوع. 





() في (ب) و(ج): (أحدهما». 
(0) في (ج): الملائم). 

(0) في (ب) و(ج): «وهاهنا». 
() في (ج): «الحذر). 

(5) في (ج): «تتخلف». 

)1( ف (ج): (والمرجوع). 
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وأما أنه قد تحصل اللذة مع عدم إدراك الملائم؛ فان الریض قد يستلدٌ ما 
يضر ه. ۱ 

لا يُقال: كل لذیذ نافع وإنما حصلت المفة لأجل ثوّران أخلاط رديئة» أو 
لوجوه أخرى. 

لأنا نقول: نا يجب إسناد الضرة | إل أمور أخر سوى ذلك المطعوم'” الذي 
لو ثبت لنا ببرهانٍ قاطع أن کل لیذ ملام > حتى إنا إذا رأينا لذیذا م مق ل 
نقطع" بأن تلك المضرة ة نما حصلت من آسباب ۳ 

OI‏ لذیذ ملائم لم يحصّل إلا بالاستقراء» ثم رأينا- عند 
الاستقراء - بعص الملذّات مُضرة لم پمکنا أن نقطع أن” اضر" جاءت من 
از أو من غبره» فحينئل لا یمکننا القطع أن کل لذي ملائم. 

ثم ثم إن سلّمنا أن اللذة لا توجد”" فينا بدون إدراك لملائم» وأن إدراك الملائم لا 

پو جد فینا! ۲ بدون اللذة ! ولكن ذلك لا يقتضي أن یکول کل واحدٍ منهما نفس الآخر. 


ألا تری أن الإضافيّن لا يُوجدان الا معاً في الذهن والخارج» و 





)۱( في (ج): (حصل». 

() في (ج): «ب)). 

(۲) في (ب) و(ج): «الطعوم». 

(6) في (ج): «یفطع». 

(۵) کذا نی (ب) و(ح): (مضرةا؛ وفي (أ): (مضرا. 
(0) في (ب) و(ج): (بآن». 

(۷) زاد في (ب) و(ح): (نها». 

(۸) في (ب) و(ح): «اللذات». 

(9) في (ج): ایوجد. 

(۱۰) قوله: «فینا" سقط من (ج). 





نهایة العفول 
المساوية للماهية لا جد هي بدون الماهية» ولا الاهية بدونها؟ بل الفصل ال لنوع 
لا يُوجد هو بدون النوع؛ ولا النوع بدونه! وذلك لا يقتضي أن يكون کل واحد من 
عين الآخر فكذلك هنا(؟. 
فهذا بیان أنه لا يُمكنهم إقامةٌ الدلالة على أن اللذّة نفس إدراك الملائم. 
آما المقامٌ الثاني: فهو أنه لا تعذّر ذلك عليهم لم يُمكنهم إثباث اللذة 
وبیانه: أنه" من الحتمل أن يقال: إن اعدا امزاج سببٌ حصول اللذة إلا أن 
شرط اقتضاء هلا السبب لملا السیب آن حصل الادراك بحصول ذلك الشيء. وإذا 
كان كذلك استحال نشکا کل واحد منهما عن الآخر. 


ومن المحتما أيضاً أن يقال: اللذة 2 مُوجبةٌ لذلك الإدراك ثم لایلزم من حصول 
الإدراك حصول اللذة؛ لأن المعلول النوعيّ يجوز أن يكون معلولاً لعلل كثيرة. 


ومن الحتمل أيضاً أن يقال إن إدراك الملائم مُوجبٌ للد ولكن لا كل إدراك 
لكل ملائم بل درل املائمات الجسمانية» ثم لا يلم من هذا كونه موجباً للذة في جميع 
المواضع لوجهين: 
٠‏ أحدهما: أن الإدراكاتٍ العقليةً غالفة للإدراكات التي لا تكون عقليةٌ فلا يجب 
من کون الإدراكاتٍ ‏ التي لا تكون عقليةً ‏ موجبةً للذة أن تكون”؟ الإدراكاثٌ ‏ التي 
تکون عقلية- موجه لللة. 





() في (ب) و(ج): «هاهنا». 
() في (ب) و(ج): (وهو. 
(۳) في (ب) و(ج): (أن). 
(4) في (ج): (پکون». 


۳ 5 aa TEY TE rg تسس‎ Sara ص‎ 
aa a O ا ان‎ DIG OG aa GD COR ع حت شع :تم ع عات‎ 
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وانا قلنا: إن الإدراكاتِ التى لا تكون عقليةً مخالفةً للإدراكات التي تکون 
عقلية لوجهین() 

آما أولاً: فلا الإدراكات مطابقةٌ للمُدرّكات» والمدركاثٌ المعقولة الفة 
للمدركات الحسوسة؛ فان ذاتٌ الباری() تعالى وصفاته خالفة للألوان والأشكالء 
فيجب أن يكون للادراکات"" العقلية غالفة للإدراكات الحسية. 

وأما ثانياً: فلن البارئ تعالی(4) والعقولٌ والنفوسٌ الناطقة يجب اتصافها 
بالإدراكات العقلية» ويمتنع اتصافها بالإدراكات التي لا تكون عقلية. 

وأما الأبدان الحبوانيةٌ فإنه يجب اتصافها بالإدراكات التي لا تكون عقلية 
وع اتصافها بالإدراكات العقلية» ولولا أن الإدراكات العقلة ا ماهية 
و لني لا تكون عقليةء والا لصح کل واحدٍ من النوعين على من صح 

وان قلنا: إن الادراکات التی لا تکون عقلية ل| كانت مخالفة بالماهية للادراکات 
العقلية؛ فانه لا يلزمُ من کون النوع الأول مُوجِباً للذة کون النوع الثاني موجباً لها. 

وذلك؛ لأن الأنواع امتخالفة بالماهية لم يقل أحدّ من العقلاء: إنه يجب 
استواؤها في جميع اللوازم والأحكام» فثبت أنه لا يلزم من قولنا: إن إدراك الملائم 
المسماني مُوجِبٌ للذة أن يحكم بأن إدراك الملائم الروحاني وجب للذة. 


)١(‏ من قوله: «مخالفة للإدراكات» إلى هنا سقط من (ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «ذات الله). 

(۳) في (ب) و(ج): «تکون اللردراکات». 

(6) فوله: «تعالى) سقط من (ج). 

(۵) في (ج): «مخالفة بالماهية للادراکات». 


۱۸ تسش یی اقا یه الم 


وثانیهما: أن نقول: هب أن إدراك اللائم مُوجبٌ للذة على الاطلاق! ولکن 
ایو ی وب ری وب و ۱ 


ا ال تسیا لا 7 2 نقتضی السخونة؛ 
لأن مادة الفلك ما كانت قابلة للسخونة؟ 





واذا كان کذلك. فمن الجائر أن يقال: إن جوهرٌ النفس غير قابل ناميا اللذة» 
فلا پلزم من حصول القتضي للذّة فيها حصول اللذة فیها. ۱ 
فقد تلخص- ها ذكرنا ‏ أنه لا پمک 
تى" لم يُمكنهم بیان ذلك وأنه لا يُمكنهم بيان التذاذ الفس بالعلوم التي تکون 
الام و را أو نفس 
نوع خصوص من آنواعه؟ع م. 


م بیان أن اللذة نفس إدراك الملائم» وأنه 








بیانه: آنا قد بنا أن الادراکات مختلفة بالماهيات؛ فلا يلزم من کون إدراك الملائم 
الجسماني لذة أن يكون إدراك غير الجساني لذةٌ؛ لما عُلم -بالضرورة- أن الختلفات في 
الماهية لا يجب تساويها في الماهية؛ اللهم إلا أن يقال: انا لا نعني باللذة إلا نفس إدراك 
اللائم. ۱ 0 ۱ 


لکنا نقول: إن قد بسنا أن ذلك لا پنفعهم؛ لأنا لا ننازعهم في إطلاق لفظ 
( في (ب) و(ج): «مع نهايتها». 


)۲( ف (ج): (شيء). 
(۳) فوله: «نا» سقط من (ج). 


د ود عو دص مود Cry‏ وت 7ت ور یر ا تم 


الأصل السابع عشر: في العاد . ۱۹ 
اللذة على إدراك الملائم» لکنْا() نجدٌ من آنفسنا حالة طيبة”" عند الأكل والشرب 
والوقاع» فاعترفنا بأن ادر اكنا هذه المحسوسات نفس هذه ال حالة الطيبة التي نجذها 


و نلم ۳ ن إدراكنا للمعقولات يتضمّن مثل هذه ا حالة الطيبة”"» أو ما 





arn 


ثم إن سلّمنا أن اللذة نفس إدراك الملائم على الإطلاق! فلم قلتّم: إن إدراكَ 
اللائم حاصلٌ للنفس بعد المفارّقة؟ 


بيانه: أنكم فرتم اللائم بها بقتضي کیال الشيء في ذاته أو في صفاته» ومعلوم 
أن کون ات مساوی(*) الزوایا لقا نمتین لا يقنضي کال جوهر النفس» ولا کال 
شیء من آحواله» وكذا القول في جميع العفولات. 
37 لملم بكون الثلث مساوي الزوایا لقائمتين كال للنفس. فاذن 
لا لس هو تس لمقولات لنش تلك المعقولات 
فإذن في النفس عل‌ان: 
أحدّهما: علمّه بالمعقو لات ) والثاني: علمّه بعلمه بالمعقولات. 


ليم ¢ 


فأما العلم الأول فليس هو إدراك اللائم؛ لا نا آن کون المثلث مساوي 


(۱) في (ج): «لأنا». 

(5) في (ج): (طبیة) . 

(۳) في (ج): «الطبیة». 

(8) في (ج): (مساویا». 

)٥(‏ في (ب) و(ح): «لزوایا الفائمنین». 
(5) في (ب) و(ج): «بی». 

)۷ زاد في (ب) و(ج): (پالعلم». 

2 في (ج): (بالنقو لات». 


ی مس یی یی سس یی ان 
الزواپا لقائمتين'''؛ وکون القولات عشرة» وکون الحميات ثلاثاً» والأمزجة تسعفه 
وکون کل عدد”" إما زوجاً أو(" فرداء لیس شيءٌ من ذلك کیالا للنفس أصلاء فإذن 
علم النفس بالمعلومات لا يكون لذة. 

وام العلم الثاني وهو علمّه بعلمه بالعقولات - فهذا إدراك ی 
ولكنه لبست اللذات الحسية عبارة عن ذلك؛ فان الحسّ لا محش بنفسه بل لا حش الا 
با للحسوس» واللذة لم تحصل إلا من الاحساس بالمحسوس» فإذن ما هو منشاً اللذة 
الحسية غير حاصل في العقل» وما يُمكن أن جعل منشاً للذة" العقلية" غير حاصل 
بد ع 

وهم انا بتوا ثبات اللذات العقلية على اللذات الحسّية» فإذا لم يكن | از 
أحدههما بالآخر سقطت حجّتهم من كل الوجوه» فبت. - با ذكرنا ‏ أن الذي عؤلوا 
عليه في إثبات اللذة العقلية ضعيف ناقص جداً. ۱ 

و آما(۸) الذي عؤلوا عليه في إثبات الآلام النفسانية» فهو آر 1 مما ذكروه في اللذة 
العقلية بكثير» ولظهور ركاكتها واطنابنا في ساثر کتبنا في |بطاها ترکنا کر" هناء 
وبال التوفيق 0 


() في (ج): «القائمتين). 

(۲) في (ب) و(ج): «وکون العدد). 

(9) في (ج): «وإما». 

(4) في (ج): «فأما», 

() في (ج): «(هو). 

(5) في (ج): «اللذة). 

(0) کذا في (ب) و(ج): «العقلية»» وفي (أ): «الحسية». 
(8) في (ج): «فأما». 

(9) في (ج): «ذکرها». 


چا سياه مس ی نس دی a‏ یی و موز SS PILLS‏ د یب 
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القسم الثالث من هذا الأصل: في الباحث السمعية 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فى إثبات عذاب القير آعاذنا الله منه: 

المعتمد فيه ثلاث أب ت 

أحدها: قوله عان في فرعون ن: % ورس و 2 ار ودوم 
وم الاه َدِلُو ءال فر 0 اماب 46 [غافر: 45]» وهو صريحٌ في التعذیب 
بعد الموث. 


وثانيها: ی قوم وح: ۳ 2 و وا ار | © [نوح: ۰۵ والفاءٌ للتعقیب. 

وثالثها: قوله تعالى: #قالوا ريا سنا اشن وأَحِِيسَنا ان فاعترفتا بدو يتا 
[غافر: ۱۱] فذكر تعالى موکتین» وهما لا يتحقّقان إلا بالحياة في القبر» حتى يكون أحل 
الوكين ما حصل عقيبّ الحياة التي في الدنياء والآحَرٌ ما حصل عقیب الحباة التي في 
ار ۱ 

لا یقال: لو كان الأمرُ على هذا الوجه لكان الله تعالى آحباهم ثلاث مراتٍ» فلم 
دل" زلف" مرئین ؟ 

لأنا نقول: لان٩)‏ تخصیص العدد بالذکر لا يدل على نفي ما عداه بالاتفاق» . 
ولانهم إنا یذکرون الامور الماضية: والحياة الثالئة هي الحياة التي هم فيها فلا حاجةً 
بهم إلى ذكرها. 0 
(۱) من قوله: «حتی یکون» إلى هنا جاء مكررًا ثانية في (ج). 
)۲( في (ب) و(ج): (جعلوه». 


(۲) فوله: «ذلك» سقط من (ج). 
)٤(‏ في (ج): «آن), 


ا ل ي ي 


ويحتمل أنه نا ذكروا الاحیائین اللدب. 9) عرفوا الله فبها ضرورة» وهو 
الإحياء في القبر وني الآخرة» وههذا قال : هرا نوتاه وما ذکروا الإحياءً 
في الدنيا لأنهم ما كانوا مُعترفين فیها بذنوبهم. 
شكون بالعقل» وتارة بالنقل. 

أما العقل فيو أن الاشتان إذا اضر رضان ماد . - وضره ریت( “زر بح ج ذلك“ 
الرماد وذهبث7) ك0 جره منه ال جانب آخر من العام عالق عل لكان لا 
خلو اما الامو لي 

والأول باطل لوجهین" ۱ 


أما ولا يبرط ی راوس تك لجز ع جا 









ین 


وأما المانعو ن من عذاب القبر فتار و 


` 


حیاء 


هو 


وأماثانيا: فلأنا لوجوّزنا في کون تلك الذرّات" حية لب أمكننا القطمٌ في شىء 


() في (ب) و(ج): «وجتمل آهم ما ذكروا». 
( كذا في (ج): «اللذین»» وفیها: «الذین». 
(9) في (ج): «قالوا». 

(4) في (ب) و(ج): (فی». 

(9) في (ب) و(ج): (وضرب)». 

(5) في (ج): «تلك». 

(۷) في (ب) و(ج): «وذهب. 

(A)‏ في (ج): «(كل). 

() في (ج): «الشروط». 

(۱۱) قوله: «لوجهین» سقط من (ب) و(ج). 
(۸) في (ج): «وکل». 

()) في (ج): «الذوات». 





الأصل السابع عشر: في المعاد 58 2120000000000 OS‏ ۱ 0 ۱۳۳۲ 
من الا جسام بأنه لیس بححي فلعل في مسامٌ بمدران" ۳" من الا جزاء الصغيرة 8ما تکون ل 
ام قادرة بل تكون فضل الفضلاء وأعلمَالعلاء؛ وتجويز ذلك دخول في السفسطة. 

والثانی ایشا باطل؛ لگنا نعلم-بالضرورة-آن من لا یکون. 1 عا عم عليه 

وقد يقررون هذا السوال فے) بيئه من فاه متکر ونکیر» فيقولون: نری 
الصلوب يبقى على حاله مدا طويلة وهو لا يُسأل ولا يجيب» ونشاهد الميت على 
السرير وهو لا يجيب زماناً ولا يتحرّك! 

فلو جاز أن يكون هو -مع ذلک حياً لجاز أن يكون السريرٌ الذي يكون الوضوع 
ولا وذلا خها ۳ 

اشا فأندم تقولون: نه اس الت في قبره؛ وهو باطل؛ لأنه قد يكون 
أي ف الصندوق أوفي اللحد این E‏ واالة هذه خا و 
نجعل على صدره کم من الذرّة وندفنه» فإذا نظرنا إليه بعد ذلك وجدنا الذرّة باقية 
بحالهاء وأما من افترسته السباعٌ وتفرقت أجزاؤه في أجوافها فكيف يتصور مساءلته؟ 

وأما النقل» فآيات: 

الأول: قوله تعالی: « لایدوفررک فبا € يعني: في الحنة لکلا 
لْمَرَكَدَ لأر 4ه [الدخان: 4105 والعنی: سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياءً في 
القبور لذاقوا موقن لا مونة واحدةٌ. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «في احدار». 

(۲) في (ج): (السرپر الذي هو موضوع عليه الیت حیا). 
۳( في (ج): «(جهالة). 

(4) في (ج): «فإنهم يقولون بجلس». 

)٥(‏ في (ج): «وجدناه ک| كان و). 

(5) قوله: «الموت» سقط من (ج). 


٤‏ باية العقول 





+ > وه 


والثانية نب( و فوله تعالى: وما نت يمسيع من في ابو 46 [فاطر: ۲۷]. 


والجواب عما تمسكوا به أولاً: أن يقولوا": إن الصالحى من العتزلة() وجمعاً 
من الکزامية ذهبوا إلى أن الحياةً ليست شرطا لاح پلام» وهذا باطلٌ بالضرورة وان 
آنه لا بد من الا حیاء آولا. 

وطريقنا في الجواب آحد آمرین: 

ما أن نقول: ایا قد بنا أن البنية لیست شر طا في الحياة» فيصحٌ من الله تعالى أن 
يعيدَ الحياة إلى تلك الأجزاء المتفرّقة» ويُعذّمها أو یبا 

وإما أن نقول: بأن الله تعال پعذب أرواح أولئك الذين افترسنهم تا إن 

كانو وى للع من كا از 7 پثیب"* أرواح الشهداء بجعلها في أجوانٍ طیر(*) خر 

فوله: تجويره يؤدّي إلى السفسطة. 

قلنا: سبق الجوابٌ عنه في مسألة النبوة. 

قوله: نرى الصلوب والميث غير متحرّك7) اصلا. 

قلنا: إما أن نقول: إن الله تعالى تُحبي بعص أجزائه ويخصّه بالسؤال. 


آو نقول : نه ین روحه بالسؤال. 





() في (ج): «وانبه/». 

() في (ج): «نقول». 

(۲) فوله: «من المعتزلة» زيادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ب) و(ح): (پشت. 

(۵) في (ج): (طيور). 

0 في (ج): اامتحركين). 

(۷) في (ج): «یخنص». 


= جر لمع مع س س ل عا لج ب عمس سي يبيو ص ی 


ی ویو د تو اه دس ی مد مات ی ESE‏ 7 
:حح نال م ع تجح ج لت ت وت ات تا ست تست تنه کت تصش هی اتل عا تفم ی هر 2 سق معنن چن جک 8 


الأصل السابع عشر: في العاد ۱1 


أو نقول: له تییه( بِالكُلْيّة لکنه۲۳ يحجبه عن آبصار الناظرین؛ بناءٌ على ما 
ثبت من آنا إنم| نری بالإدراك. 
والجواب عا تمسكوا به ثانياً من قوله تعالی: ‏ ڈوو ف الک" 
[الدخان: 07]: أن الله تعالى وصف نعیم الجنة وأنه لا ينقطع بالوت كما ينقطع نعيم الدنیا. 
فمعنى قوله: # لَايَدُوقُوت فيه المَوّت*» أي: لا ينقطع نعيمهم ولا 
7 نمض عیشهم كما في الدنيا. 
والذی يدل على صحة هذا التویل أن الله تعالی آحیا(* كثيراً من الأموات في 
زمان موسى وحزقیل وعيسى عليهم السلام» وذلك يوجب تأویل الآية با ذكرناه. 
والجواب عما تمسكوا به ثالثاً من قوله تعالى: #ومآأنتَ بیع من في القبور © [فاطر: 
۲ هو أن الغرض من سياق الآية تشبية الكفرة بالموتى» ونحن نعترف بأن"" الذين في 
لقبور ل يسمعون حين ما يكونون مونى» فسقط استدلاهُم عن الآية» وبا التوفيق ف 


المسألة الثا نبة: في أن الجنة والنار خلوفتان: 





وهو مذهيّناء ومذهب الحبائى وأبي الحسين البصري من المتأخرين خلافاً لأبي 
هاشم وعبد الجبار بن أحمد! والعتمَد فيه ثلاث آياث: 


(۱) في (ج): «أحياه). 

(۲) في (ج): «لکن». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «إلا الوتة الأول). 
(4) في (ج): «ولا پننفص؟. 

(۵) في (ب) و(ج): (أحيى). 

(5) في (ج): «آن». 

(۷) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ج). 


۱۹۹ 


* الول): قول تا کو و ررض أَعِدَّتٌ امن‎ ٠ 


والثانية©»: قوله تعالی: ‏ 00 خر * عند مره التاق * نها 
الأو [النجم: ۱۵-۲]» وجنة ة المأوى ليست الا دار اتواب با هماع الأمت فصح أنها 
في السماء» وأنها خلوقة. 

والثالثة٩):‏ قصة ۰ آدع وحواء وإسكاني) الجنة وإخراج الله إياهما منهاء ل۷ 
يجوز حل ذلك على بعض بساتين الدنيا لوجهین: ۱ 

أحدهما: : أن الأمة كانت قبل نبوغ" أي ب هاشم لمع لني أا 


منها آدمٌ عليه السلام! "هي التي سيعود إليها يوم ا جزاء» وإنكارٌ ذلك يجري مجرى أن 
پقال : اي عصی ما کان و وانا کان رجلا خر خر مسمی ‏ بادم. 


۱0( ی ب) و(ج): «آوطا». 

(؟) كانت «وانقوا» في (آ) و (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «وتحقيقه). ٠‏ 
(4) في (ب) و(ج): «وانیها». 

(0 في (ج): «وثالثها». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) في (ج): «ولا). 

(4) في (ب): «نبږع٤ء‏ وني (ج): ابنوع). 
(9) في (ج): «أهبط الله). 

(۱۰) قوله: (علیه السلام) سقط من (ج). 
( زاد في (ج) هنا: «إن». 

)1۲( في (ب): اليسمى)؛ وی (ج): (سمی». 





الأصل السابع عشر: في المعاد سس 


وثانیهیا: أن الجنة ‏ في عرف الومنین - اسم لدار الثواب» فصرفها عنها غيدُ 


آما النکر ون فقد تعلّقوا بأمور ثلاة(۱): 
آوها: لو كانت امن خلوقة لا كانت دائمت لکنها دائمةء فهي بر خلوقة. 


بيان الشرطية: فوله تعالى: #مل سي مالك إلا هه 
كانت الحنة خلو فة قد ملکت» فحينئل لا تکون دائمة الوجود. 


7 [القصص: [AA‏ فلو 


وأما" بيان أا دائمة الوجود" فقوله تعالى: #«أَكُلْهَا دایم ۹ [الرعد: ۳۰] 
آي: مأکوضا دائم ۱ 

- وثانيها: قوله تعالى: #وجَنَّةٍ عرسا لسوت والارش ‏ [آل عمران: ۰۱۳۳ 
وانا یکون عرضها عرض السیاوات والأرض أن لو حصلت في الا حباز التي حصلت 
السهاواث والأرض فیها(*؟؛ إذ لو حصلت في أحياز أ لکانت(*۲ غاية المکن أن 
یکون عرضها مثل عرض الس‌اوات() وذلك خلاف الظاهر. 


نم إنما یمکن حصولها في الأحياز التي حصلت فیها السماوات" عند فناء 


(۱) قوله: «ثلاثة» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) فوله: «وآما» سقط من (ج). 

(۲) فوله: «الوجود» سقط من (ج). 

(4) السياق في (ب) و(ج): «وثانيها: قوله تعالى: وة عَرْضْهَلسَمَوتُ والازش 4 لو أنها حصلت 
لحصلت في الأحياز التي حصلت السماواتٌ والأرض فيها ». 

)٥(‏ في (ب): «لکان». 

(5) في (ج): «السموات والأرض؟. 

(۷) في (ج): «السموات». 


سس اية العفول 


لسیاوات ") والأرض؛ لاستحالة تداخل الأجسام» فثبت آنا لا تُوجد إلا بعد فساد 








. 14۸ 


الس‌اوات۲) والارض. 
- وثالثها: أنه لا فائدة في وجودها قبل دخول الکلفین فیها(۳+ فوجب أن لا 
تکونا موجودتین *. 


وامجواب عم ذکروا رل نسم أنه لو كانت خلت فك كانت دائمة! أ 
قو له كل ی مال د وبجمهة. + [التصص ۸۰ فلم لا يجوز أن يكون المراذ: إن كل 
ٿيءَ ما عداةٌ فهو هالك في حدّ ذاته؟ لأن کل ما عداه فهو مك لذانه۳» وکل مک 


لذانه فان وجوده یکون مستفاداً من غبره( نکل نمکن لكر ل دان - یکول 
هالکا. 


ثم إن سلمنا أن الراة منه حصول الحلاك! فلم قلثُم: إن الجنة مندرجةٌ تحت 
الآية؟ ۱ 
ویبانه: 


+ 


#فصعق من فى سوت وَمَن ف الي إل من سا ا [الزمر: ۲1۸ بل ۳ بقاء 


)01 في (ج): (السمواث». 

() في (ج): «السموات». 

(9) في (ب) و(ج): (فيها». 

() في (ب) و(ج): «نکون موجودة). 

)0( ف (ج): (ذکر وه . ۱ 

)03 زاد في (ب) و(ج): «أن لا). 

(۷) قوله: «وكل ممكن لذاته» سقط من (ج). 
(۸) قوله: امن غیره»زپادة من (ج). 

(9) في (ج): (وکل». 

( قوله: «تعالى») سقط من (ج). 





الأصل السابع عشر: في العاد ۱۹۹ 


بعض الأشياء؛ فیحتمل أن يكون ذلك البعض هو الحنة وساکنیها ۲ . 

ثم إن سلّمنا ذلك! فلم لا يجوز أن یقال: إن الجنة تفنى آیضا؟ فأما قوله 
تعال۳): لها دایم ۹6 [الرعد: ۸1۳۰ فنقول: هذه الآية لا یمکن إجراؤها على 
ظاهر ها؛ لان الدائگه هو الذي لا خر لوجوده ومأكولات أهل الجنة تفنی عند آکلهم 
إياهاء فإذن هی غيث دائمة» فثبت أنه لا یمکن إجراؤها على ظاهرهاء فإذن لا بد من 
التأویل وهو: أنها كلما فنيت فان الله تعالى تُحدِث أمثاهًا عقيبها"» والدوام - بهذا 


سير 
شر بن 
ع على 


التفسير ‏ لا ينافي عدم“ الحنة لحظة أو أقل. 

والجواب عما ذكروه ثانياً: أن" قوله تعالى: وج سوت 
والأَرّض € [آل عمران: 17] يحتمل أن يكون الراد منه نفس عرض السماوات”' 
والأرض» ويحتمل أن يكون المرادٌ منه9" مثله» ونحن نحمله على الثاني لقوله 
تعال: عند دة تشن ٭ عندها هرق 4 [النجم: 2۱0-۱6 فدلٌ0 ذلك على 
أن الجنةَ فوق السیاوات(؟ السبع» وقال عليه السلام في صفة النة: «سففها عرش 
الرمن(). 





)۱( ف (ج): (وساکنوها). 
(۲) في (ج): «وآما قوله». 
(۳) في (ج): «عفیبا». 
(6) في (ح): «انعدام». 
(5) زاد في (ب) و(ج): اقول ان*. 
() في (ج): «السموات؟. 
(۷) قوله: «منه؛ سقط من (ج). 
(۸) في (ج): «دل!. 
)٩(‏ في (ج): «السموات). 
(۱۰) في (ج): «الرجان». 
والحديث آخرجه الأصبهاني في «العظمة» (۳: ۱۰۱۲۷). 





وامحواب عما ذکروه ثالثاً: أنا قد ينا أن آفعال الله تعالى مُنرهة عن الغرض 7. 
. وان" سلمنا ذلك! ولکنه"؟ لا یبد أن يكون في خلقها مصلحةٌ للمكلفين 
استأثر الله تعالى بعلمهاء وبالله التوفيق. 


المسألة الشالثة: في الميزان والصراط والحساب وقراءة الکتب(): 


هذه الأشياء ممكنةء وظواهرٌ الكتاب والسنة دال“ عليهاء فوجب 


الاعتراف ہا. 
لايقال العقل يل وزد الأعماله ويثيل”" امروة على الصراط الذي هو 
د دومن اهر ن ال 


لأنانقول :لم لا تجوز أن ثور الصحف ليُستدلٌ بتفاوهاعل تفاژت الأعال؟ 


وأما مر الصراطء فكما لا يستحيل الطيران في هواء والمثي على الماء لا يستحيل 
لرورعلی الصراط» ومن اعترف بها ظهر على الرسل ٩‏ من خوارق العادات؛ فليس" 
پلیق به استبعاد هذه الأمور وبالله التوفیق 


)١(‏ في (ج): «العرض». 

(0) في (ب) و(ج): «ولو». 

() في (ب) و(ج): «ولكن». 

4ق (ب) و(ج): «والحساب وغیره). 
() في (ب) و(ج): «دال». 

(5) في (ب) و(ج): «یستحیل». 

(۷) في (ب) و(ج): ايستحيل»). 

() في (ب) و(ج): «وهو). 

(9) زاد في (ج) هنا: «عليهم السلام». 
() في (ب) و(ج): «فلا». 


الأصل الثامن عشر 


في الثواب والعقاب 


۱۷۳ 


الأصل الثامن عشر 
في الثواب والعقاب 


ومباحث() هذا الاصل () كثيرة ولكنها - بأسرها ‏ فرع على الحسر 


والقبح؛ فمن أحكم ذلك الأصل سهل عليه الكلام في فروعه. 


نیہ ! الفول في وعيد أهل” " الفسّاق من آهل الصلاة 3 بما يجب الاعتناء به 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: بیان أنه جوز من الله تعالى أن يعفر عنهم. 

وثانیها: أن نقطء”" بأنه لا يخلد الفسّاق في النار. 

لکن( الكلام في هذين الطلوبین ما تحوج إلى الكلام في الإحباط والتكفير» 
والكلامٌ في ذلك“ بحوج إلى الكلام في صفات الثواب والعقاب» فلا جرم 


)١(‏ كذافي (ب) و(ح): «ومباحث»» وفي (أ): اي مباحث». 
(۲) کذا في (ب) و(ج): «الأصل»ء وني (أ): «الباب». 

(۳) قوله: «على») سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): «بل». 

(۵) فوله: «آهل» سقط من (ج). 

(5) کذاني (ج): (الصلا»» وفیه|: «الضلالة). 

(۷) في (ب) و(ج): ایفطع». 

(۸) في (ب) و(ج): «النار إلا آن». 

() زاد في (ج) هنا: «المقامين». 

۱۰( زاد في (ج) هنا: (ما. 


۷4 
رتہنا“ هذا الأصل على مس مسائل: 
المسألة الأولى: في تجويز العفو 


ولا بد" - قبل الخوض في الاستدلال ‏ من نقل المذاهب» فتفول٩):‏ اتفقت 
الأمة على أن من مات على الكفر فان الله يُعذّبه أبداً. - 


واختلفوا في صحاب الكبائر من أهل الصلاة(* على وجووء ولا بد من ضبط 
الملاهب على طريق التقسيم ذ 
إما أن ندّعيّ القطع بأن الله تعالى يُعذب کل واحدٍ من أهل الكبائر 2 
أو ندعي القطع بأن الله تعالى لا يعذبٌُ”" أحداً من أهل الكبائر من أهل 
الصلاة”*. أو نذعيّ القطع بأن الله تعالى يُعذّب البعض ويعفو عن البعض» 
أو لا ندّعي القطح بشيءٍ من هذه الأقسامء بل نتوقف في الكل فهذه أقسام 
۱ ۱ ل 


بو 


أربعة: 


سس هایة العقول 








فالقسم الأول وهو القطع بأن الله تعالى يعذب کل واحد من أهل الکباثر-فهو 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بيّنا». 

(5) في (ب) و(ج): «علی أربع». 

(۳) في (ج): «لا بد). 

() زاد في (ب) و(ج): «قد). ظ 
() كذا في (ب) و(ج): «أهل الصلاة» وفي (أ): «الضلالة». 
(7) كذا زاد في رج( ا (من آهل الصلاة»» وی (1): «الضلالة». 
(0 في (ج): «یعذبپم». 

(۸) من قوله: «أحدًا من أهل» إلى هنا سقط من (ج). 


0 اال ا ات با س ل وه و سس لمعم سول رديه وه بجر سيم یک ے یکچ ے جح عن خر سبد لت کت تن تك ۳ ال اط[ ,مج ررحت ہے ج 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب _ Vo‏ 


لأنه إما أن يقال: إن الله تعالی) يخلدهم في العذاب» أو يقال”": إِنّه تعال 





يعذبهم ولكن لا بخلدهم. 


فالأول”" مذهب كل العتزلة» والثاني مذهب الخالدي منهو”. 

وأما القسم الثاني» فهو مذهب المرجئة الخالصة. 

وأما القسم الثالث فهو مذهب” أكثر أهل السنة وهم اڏه موا 
الآنَّ أن الله تعالى عن أي کببرة يعفو؟ واتفقوا أبضاً على أنه" تعالی لا لد عقو عقوبة أحل 
من هو لاء. 

وآما القسم الرابع ‏ وهو أن" لا نقطعٌ بثيء من هذه الاقسام - فقد يم با إليه 
كثيدٌ من أصحابناء وهو مذهب آکثر الا مامية. 


واعلم أن الذاهبین إلى هذا القسم يكفيهم ‏ في تصحیح مقالتهم - القدح في 
a‏ القاطمون عل الوعید. ولا حاجة بيو إن الاستدلال عل دك بل لا پمکنهم 
الاشتغال بالاستدلال؛ لأن إقامة الحبّة من الشاك المتردّد على کونه شاكاً عبث. 


وإذا عرفت هذا التفصیل(۲ فنحن نختار القفسم الفالت() وشت - آولا - 
اله م على أن الله تعالى پعفو عن بعض الکباثر - وان كنا لا نعلم أنه عن أي كبيرة 


(۱) قوله: «تعالىي» سقط من (ج). 

(۲( في (ج): (ویفال». 

(۳) في (ج) : «والول». 

(4) فوله: «منهم» زيادة من (ب) و(ح). 

(۵) «مذهب» من حاشية (ج) ووضع علیها علامة: صح. 

(5) في (ج): «آن الّه». 

(۷) في (ح): (آنا), 

(۸ في (ج): «التحصیل). 

(9) في (ب): «الأول» [وهو الصحیح]» و في (ج): «الثالث» وفي (): «الأول». والصحيح ما آثبتناه. 


ديار العقول 
پعفو - - ولورد شبه ا لخصوم وجيب عنهاء ثم نشرع في المسألة الثانية في بيان" القطع ٠‏ 
عل آنه تال" لد عقوبة الفساق» ثم جیب عن شه الخصوم فيهاء وس ۱ 
يحصل لنا -باطواب.عن تلك الشبه - تص تصحیخ القسم الرابع؛ وهو مذهب من توقف ۱ 
في جملة هذه الاقسام. 

2 5 ۲ )€( ۰ 7 ۱ 2 + ۴ وان و 

فلنذكر الان ما يدل على أن الله“ يعفو عن بعض الكبائر وفيه ربع“ طرفی: 

الطريقة الأولى: ‏ التمسك بقوله تعالى: 9# لد له لا يعفر ان دنر بو وشفر ما دون 
لک من كاك € [النساء: ۰۸ 1۱۱۹ء والاستدلال به: أن المراد من قوله تعال: ورمرم 
ودک # إما معصية بجبٌ غفرائهاء أو معصية لا يجب غفرائها. ٠‏ 

والأول باطل؛ لأن الوجوب عل الله تعال مُحالٌ. . 

وبتفدير نسليم ذلك! ففي الاية ما يمنع من حملها عليه من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: داه ایی ان شرب که معناه: أنه لا یغفر() تفضا 
لأنه قد ثت 1 ال رف اي وان ل شا هل لدرط يب ال 
وجب إضمازه في الجملة الثانية حتی يكون معنی قوله : ومر ما دون دای 46 :الف 
تفضّلاً ما دون ذلك؛ لأنا لو أضمرنا هذا الشرط في الجملة الأولى ول تضمره في الجماة 
الثانية حرج الكلام عن النظم! 


۱۷۳۹ 





() في (ب) و(ج): «في بیان آن». 

() في (ج): «آن الله». 

(9) فی (ب): «على الله تعای». 

دق زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

)٥(‏ قوله: الأربع؛ سقط من (ب) و(ج). 
(0) في (ج): (پغفره). ۱ 
(۷) في (ج): «آنه يغفره). 








ا ال اب ا سس سب سم تسه ۱۷۷ 

ألا تری أن القائل إذا قال: إن فلاناً لا يتفضل بمتة) دینار ولکنه يُعطي العشرة 
یمن يستحقها لم يكن الکلاممنظوما؟ 

آما لو قال: فلان لا يتفضل با ئة" ويتفضل بالعشرة كان الكلام منظوماً؛ فثبت 
أنه ليس الراد من قوله تعالى: ور ماو لک # معصية”" يجب غفرانها. 

وثانیهیا: أن الغفرة في الآبة معلّقة على المشيئة» والفعل انیا يعلق على المشيئة ‏ في 
وضع اللسان_إذا لم يكن واجباً. 

ألا ترى أنه لا بحسن أن يقال: إِنْ فلاناً يقتضي”*) الدين على“ من( يشاء من 
المستحقين ويحسن أن يقال" : الملك يخلع على من يشاء؟ 

فثبت أن الراد من الآية معصية لا يجب غفرانها» وكل من حل الآية على ذلك 
لم يُخضصّصها بمعصية معينة» بل أثبت مقتضاهاء وهو جواز الغفرة في كل المعاصي 
سوى الکفر» وهو المطلوب. 

فإن قيل: لا نلم أنه ليس المراد من الآية معصية يجب غفرانها! 

قولف اوعدو فل ان انح 

قلنا: الكلام عليه ما مر 


قوله: لما وجب [ضیاژ التفضّل في الجملة الأولى وجب [ضیاژه في الجملة الثانية. 


)۱ في (ج): (بمئة). 

(۲) في (ج): «بالمئة). 

(9) في (ج): (تبعیضیة) . 

(4) في (ب) و(ج): «یفضی). 
(۵) فوله: «عل» سقط من (ج). 
(5) في (ب) و(ح): «لن». 

(۷) زاد في (ب) و(ج): «إن2. 


۱۷۸ ماي د 


ب 


فلا“ :نا يجب أن يضمر التفضل في الجملة الثانية لو كان ذکژه مظهراً في | الحملة ۱ 
الأولى» فأما إذا علم ذلك بالدلیل فلا يجب. ۱ 





- ولولا صحة ما قلناه لكان من الواجب أنه تعالى لو قال: (إِنْ الله لا يغفرٌ أن 
يشرك به تفضلاً ويغفر ما دونه من الصغائر عند محانبة الکباثر» أن يكون هذا الكلام . 
ركيكاً» ومعلوم أنه لیس كذلك. ۱ 
فوله: الواجب لا يعلق با مشيئة. 
ظ قلنا: هذا باطل؛ لأن جع أفعال الله تعالى تقع بمشیئته» ولذلك قال ۱ ا ۶ 
من سا 46 [المائدة: :۰ مع أنه لا يصح التفضل بالتعذيب. 


وقال في آهل الكتاب: لآ کمن یر من یکا بمب من 
1 14 2 ب 5 e‏ لا بت - الغفرا ان 3 ی 9 عدر ن تعليق 
ا ا 


ثم إن سلّمنا أن المراد به الكبائر ا ولكن مطلويكم من هذه الآية [ما أذ يكور 
هو دلالتها على أنه لا يعاقب على بعض الكبائر أو عدم دلالتها على أنه يعاقب على 
الکبائر. 


() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۲) فوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(9) في (ج): «وإذا». 

62 كذا في (ج): (پعلفه»» وفه|: (يفعله). 

(4) زاد في (ج) هنا: (منه). 

(5) في (ج): (منه). 

)۷( كذا في (ب) و(ج): «يعلقه»؛ وني (أ): (یفعله. 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعثاب وی ی ی 1 1 هتم N‏ 


والأول غير حاصل؛ لأنه يقال : لو افتصر على فوله: رورم دوع لک 4 
لحصل هذا الطلوب ولکنه تعالى فيد" مغفرةً ما دون الشرك بمن ** پشاء له المغفرة» 
و نتبین(۹ أن من یشاء() أن يغفر له من هو؟ فلا جرم لا تحصل”" من هذه الآية 
الدلالة على أنه لا يعاقب على ما دون الشرك» بل حصل منها عدم دلالتها على أنه 
یعاقب على ما دون الشرك» وذلك ما لا يفيد المطلوب؛ فانه لا يلزم من عدم دلالة ثيء 
على شیء آَحَرَ عدم ذلك الدلول والا لزم عدمٌ کل الأشياء؛ إذ لا شيء الا ویوجَد 
شیء لا پکون دلیلا علیه. 

ثم إن" سلمنا دلالة الآبة على أنه تعالى پغفر الکباثر! ولکن مطلقاً أو بشرط 

والاول ظاه الفساد؛ لأنه تعالى شر ط المشيئة بقوله: من 43 #. 


هو 


والثاني مسلٌَّ ولكن لا بد وأن ینوا أن الله تعالى قد شاء غفران صاحب 
الكبيرة» وذلك أول المسألة. 


ثم إن“ سلمنا دلالة الآية على غفران ۱۲ الكبيرة من الوجه الذي ذکرنوه! 


)١(‏ في (ج): «لأنه تعال». 

(۲) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 
(۳) في (ج): «المطلوب ذلك فید». 
(4) في (ب) و(ج): ممن). 

(0) في (ب) و(ج): (یبین». 

(5) في (ج): «شاء». 

(۷) في (ب) و(ج): «محصل). 
(۸) في (ب) و(ج): «الآية لدلالة). 
)٩(‏ في (ب) و(ج): اولکن». 
() في (ب) و(ج): «ولئن). 
)20510 زاد في (ج) هنا: «صاحب). 





ولکن الله تعال لو قال: « إن الله“ لا يغفر أن يشرك به» ولا أكل آموال الیتامی» ولا ۱ 


الغرار من الرحف» ولا قتل الومن بغير حق» ويغفر ما دون ذلك» لكنا نقطعٌ على أنه 
لیس المراد بقوله تعالى: #مَادوْنَدَلِكَ € شيئاً من هذه الكبائر. ٠‏ 

ثم انه تعال توعد عل هذه الذنوب فی غبر هذه ال فوجب أن لا ختلف 
اکم الذي ذکرناه؛ لأن القرآن كلَّهُ كالكلمة الواحدة في البّعد عن التناقض 


والا ختلاف. 
ثم إن سلمنا دلالة الآية على غفر ان ۳ مطلفا! ولکن نقول بموجبهاء 
ونحمل الغفران على تأخير العقوبة. 


لا يقال: إله حفيقة في إسقاط العقوبة“» فوجب أن لايكون حقيفة في تخر 
العقوبة؛ لعلا پلرم الاشتراك الذي هو على خلاف الأصل. 
لأنا نقول: الخفر ۲ حقيقة حقيقة في السّترء ولمّا لزم ذلك سقوط العقاب( استعمل 
لفظ الغفرة في سقوط العقاب» ثم إن سقوط العفاب آعم من سقوط العقاب داق ٤‏ 
كل وفت. أو 2 سقوط (8) ف الاضي فقط » أو في احاضر ففط » آو ف المستقبل فقط؛ 
بدليل أن سقوط العقاب يصح تقيبده بکل واحد من هذه القيود» وما كان كذلك كان 
1 مشترکا بين تلك المقيئّدات. 


() زاد في (ج) هنا: «تعالی». 
)۲( في (ب) و(ج): (ولئن». 
(۳) في (ج): «الکباثرا. 

(4) في (ج): «العقاب). 

() في (ج): «الإشراك». 

() في (ج): «الغفران». 

(0) في (ب) و(ج): «العذاب». 
( في (ب) و(ج): (سقوطه». 


۱۸۱ 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب - 

وإذا ثبت ذلك ثبت أنَّ لفظ الغفرة پفید تأخيرَ العقاب وإسقاطة بالكلْيّة على 
سبيل التواطؤ ‏ لا على سبيل الاشتراك- فلا يلزم ما ذكرته'. 

ويؤکد ما قلنا" ورود لزظة) المغفرة في كتاب الله تعالى بمعنى تأخير العقاب؛ 
فال الله تعالی: ونج لوك لو مَل ألحَسة ود حلت من لهم الْمثلث 
مر مر مر مر ا و ص رر کو ۱ 
را رک مر لسع طمهم € [الرعد: »]٦‏ وليس الراد من الغفرة هنا ترك 
العقاب؛ لأن الآبةً وردت في الکّار» ولأن سیاقها") لا ليق أيضاً بذلك. 


رر هم مس ۸ و ف رم ریبک 


وأيضاً: قال تعای: وري ك هور ڏ وال مة لو دڙاندهم پماڪ سبوا مه 
ماداب بل لَه موود أن دوأین دونو مويلا € [الكهف: 0۸]» وذلك تصريح بأن 
الغفرة-فی هذه الآبة ‏ بمعنى تأخير العقاب» فیکون حقيقة فیه. 

ثم إن سلّمنا أن لفظة”" الغفرة ليست ظاهرة في تأخبر العقاب! ولكن متى لا 
حمل اللفظ على العنی المرجوح إذا قام الدليل أو إذا لم يقم ع م وهنا“ قام الدليل 
على حملها عليه . 


بيانه أن الله تعالى ذكر هذه الآبة في موضعين من سورة النساء وما قبلها ف 


(۱) في (ج): «ذكرثمره). 

(۲) في (ج): «ويؤيد ما قلناه». 

(۲) في (ج): الفظ). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(0) كذا في (ج): «ولآن سياقها)» وفي () و(ب): (شیثاً منها». 
(5) زاد ي (ج) هنا : (الله) . 

(۷) في (ب) و(ج): «لفظ». 

(۸) في (ب) و(ج): اهاهنا». 


5 A۲ 





الوضعین پقتضي جلها على ما ذکرناه؛ لأنه تعالى قال“ أو 
او ی ای یی وه 
ولمم کم متا اضعب الست وکام مر الله مفعولا ٭ لن آله لا یف رآن جر بو 4 
[النساء: 1۷ 0۸۳ e‏ تعال مد 49 تعجيا ) العقوبة على ترك الایمان نبالمتزل 
فرن"" ذلك بقوله : فآ ن له لا یھر ار E:‏ * أي : لا بو جر عقوبة الشرك» بل 
يُعسجُلهاء فلا تأمّنوا من“ أن یفعل بكم ما حذّركم به من طمس الوجوه» وردها على 
الأدبارء والسخ كا مسخ أصحاب اس 

ثم قال: وف رك من یک 4 أي ولا یل عقوبةً مادو الشرك بل 

وفال تعالى ثانياً: ومر سول € إلى قوله: اوسا تمصا :* إا 
لایعفرآن سر پو € الَية [الساء: ۱۱۵ توعد على مشافة الرسول بتعجيل 
الخذلان وهو فوله: نوی ما ۳ 4 عقبه بالتنبيه على عظم الشرك وأنه تعالى“ لا 
بدع تعجیل الخد لان به ثم فال: اوعفر ما دوب لاک لمن د شاه € [الساه: ۲۱۱ أي : 
ليس یفعل هذا الخذلان بمّن ۷ آمَن ثم ارتکب ما دون الشرك فانه لا يکنه إلى نفسه 
ولا پمنعه على الاطلاق. 





7 یر مر راو 
لا: ۶ يتأمبا الب أونوأ 








() في (ج): «لأنه قال تعایل». 

(۲) قوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 
)۳( ف (ج): (قدر), 

() زاد ی (ج) هنا: «تعال). 

)0( قوله: امن» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «والله تعالى». 

(۷) في (ب) و(ج): «لن». 








الأصل الثامن عشر: في الثواب والعغاب سف A‏ 


ثم إن سلّمنا أن المراد من الغفرة إسقاطٌ العقوبة! ولگ إسقاط كل آنواعها؛ أو 





بعض أنواعها؟ 


الأول منوع()؛ لأن (سقاط العقوبة أعمٌ من إسقاط کل أنواعهاء أو إسقاط”"© 
بعض أنواعهاء ولا يلم من حقيّة العام حقيّةٌ الخاص. 

والثاني لبيك ا ونحن نقول به»؛ لأن الله تعالى لا يُعاقب فسّاقٌ آهل 
الصلاة* بجميع أنواع العقوبة. 

إن سلّمنا دلالة هذه الآية على ما ذکرنوه! ولكنها مُعارضة بسائر الآيات 
الدالّة على الوعيد مع أن العمل بها أولى؛ لأن آياتِ الوعيدٍ خاصة» والآية التي مشکتم 
ها عام والخاصٌ مُقَدَّمٌ على العامٌ. 

والحواب: 

قوله: نا مجن اضاژ التفضّل في الجملة الثانية إذا جری ذكره مضه را في الجملة 

الاول آما |ذا جری ذکره مُْضعَرا فلا جب. 

قلنا: الأثفاظٌتابعةٌللمعاني فلو لم يلرم ون اعتبار شرط في الجمل لول امتباره 
في الجملة الثاني ةلم يلرم من“ ذلك أيضاً عند كونه مَظهراً؛ لأن انتظاع الكلام نما 


)١(‏ في (ج): «والأولع». 

(0) في (ج): (واسقاط». 

(۳) في (ج): «والثاني م). 

(4) في (ج): «نفول بموجبه». 

(0) كذا في (ج): «أهل الصلاة» وفبها: «الضلالة). 

(۷) في (ب) و(ج): «آما فوله: نا جب». 

(۷) قوله: «اعتباره في الجملة الثانیة» زيادة من (ب) و(ج). 
(۸) فوله: «من» زيادة من (ب) و(ج). 


Nm ۸٤ 
تکون) بحسب انتظام المعاني لا بحسب الألفاظ؛ لأنا لو قدّرنا خلوٌ الألفاظ عن‎ 
الدلالة عن العاني لم يكن اعتبارٌ النظم في الألفاظ.‎ 

فوله: أفعال الله تعای "ون كانت واجبة إلا آنا لا تقع إلا بمشيئته. 

قلنا: لا نزاع فيه» ولك“ عرف أهل اللسان استفگ على أن الفعل الواجب لا 
۳ على المشيئة بدليل المثال الذي ذکرناه أما*© قوله تعالى: ودب من باه که 
[المائدة: ۸۲۱۸ وقوله: في أهل الکتاب: لیل آنشر بك ين سل 0 يعقر لمن معا 
[المائدة :۸۰ فلا إشكال فيه على فولنا؛ ان عندنا آنه يمسن منه تعالى أن يغفر أو پعذب 
أيّ شخص كانء فلما كان کذلك -لاجرم حش تعليقه على المشيئة. . 

فوله: مطلوبكم من الآية دلالتها على آنه" لا يعاقب على ما دون الشرك أو 
عدم دلالتها على أنه يعاقب على ما دون الشرك. 

قلنا: مطلوبنا هو الأولء والمعلّق على المشيئة لبس هو أصل الغفران» بل من 
یفعل به الغفران» فلا جرم إفادةٌ) الآية القطع بأصل المغفرة» والتوقفُ فيمن يفعل 
به المغفرة. 

مثاله: إذا قال الك لعبيده مشيراً إلى خلعةٍ معينة: إني أخلم هذه" الخلءة 








() في (ج): ايكون). 

() في (ب) و(ج): «على). 

2 قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

620 ف (ج): (لکن». 

() في (ب) و(ج): «وآما». 

(1) قوله: یمن عَقَ 4 زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): «أنها». 

(۸) في (ج): «أفادت». 

() في (ج): «هذه). 


الصا الاق عشي زر وا ا لت موی سس ی 


عل من آشاء منکم؛ فذلك يفيد القطع بأنه حلع روللی(۱) الخلعة عل بعص ف 
والتوقف ف نعیین ذلك العید. 


قوله: الآبةٌ دا على أنه تعالى يغفر ما دون الشرك مطلقاء أو بشرط المشيئة. 

قلنا: اشتراط المشيئة عائد إلى أصل الغفران أو إلى المغفور له؟ ع م. 

ببانه: أنه تعالى لم يقّل: إن شم غفرٹ ما دون الشرك» بل قح بكونه فاعلاً 
لأصل المغفرة فقال: #ویغفر نما مور للك € [النساء: 48 و ١١]ء‏ والمعلّق على المشيئة 
هو الغفور. مثالّه ما مر. 

ثم إن" سلّمنا ان المعلّق على المشيئة هو فعل الغفرة! ولکن لاب من وقوع هذه 
المشيئة حتی بظهر الفرق بين الشرك وبين ما دونه فانا-بالضر ورة-نعلم) دلالة هذه 
الاية على الفرق بين الشرك وبينَ ما دونه في حكم المغفرة. 

قوله: إِنَّ الله تعالى: لو قال: إِنْ الله لا يغفر أن يُشرك به» ولا أكل أموال اليتامى. 
ولا الفرار من الزحف. لكنا نفطع على أنه ليس الراد(؟ بقوله: #و يعفر مادوت 
لك 4 شيا" من الكبائر» فكذلك إذا ذکر هذه الأشياءً في سائر المواضع 

قلنا: لا دللنا على أنه لا يجوز أن يكون المرادٌ با دون الشرك معصية يجب 
مغفرها امتنع أن يذكر تعالى هذه الآبةَ على الوجه الذي فرضتموه» وإلا لم يبق لقوله: 


)۱( في (ج): «(يلك)», 

(۲) في (ج): «عېده). 

(۲) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 

(4) في (ب) و(ج): «نعلم بالضرورة). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «آن المراد لیس». 
(5) في (ج): «یشاء». 


یی سوت یس یی عفترم 
اوتخهرم جور کرک لی كا سام € فائدة؛ لأن_بالدليل الذي ذكرنا-ثب ثبت أنه لا يجوز 
أن يكون الراد منه هو الصغيرة أو الكبيرة بعد التوبة. 
فلو قدرنا أنه تعالى عد الكباة ر قبل التوبة! لم يبق شيءَ يندرج تحت خکم 
الغفران» فتصير الاب ملل 

قوله: حمل المغفرة على تأخير العقاب. 

قلنا: هذا باطلٌ لوجوه ثلاثة9»: 

آحدها: أن الأمة كانت مُجْوِعَةَ إلى زمان ظهور صاحب هذا التأويل على أن 
مراد من المغفرة المذكورة في الآية (سقاط العقاب؛ لأن الوعيدية كانوا يحملونها اما 
على الصغائر» أو الكبائر بعد التوبة» والمرجئة كانوا جملونا على الكبائر قبل التوبة: 
فالنع من حمل الآبة لا على إسقاط العقوبة يكون رقا للإجماع. 

لا يقال: إن ما ذكرتموه يقتضي المنع من استخراج تأويل جديد للآية, 
وذلك باطل؛ ليما علمنا أن الناس في كل زمانٍ انوا يستخرجون تأويلاتٍ جديد 
للآيات. 


لأنا نقول: إِنَا ا التأويل الجديد”"» وانما نمنع من إبطال 
التأویل الذي اتفقت تفقت الأمة على صحته» والفرق بين الأمرین ظاهر. 


5 في (ج): «تعالى غفر الکبیرة». 

(۲) فوله: «الایة» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ج): «نحمل». 

(6) قوله: (ثلاثة) سقط من (ج). 

(۵) في (ج): «آو علی». 

(5) في (ج): «التأويلاث الحديدة». 


الا عقر اا الث ابو لیب سس تسج تسج ۸۱۷ 


سے 
44 


وإذا"“ كان كذلك فنقول: قد بنا أن الأمة”'' كانت مجمعة على تفسير المغفرة في 
هذه الآية بإسقاط العقوبة أبدا فوجب القطع بصحة هذا التفسير. 

فالتأويل”" الذي ذكرتمُوه_إن كان يمنع من صحة هذا التفسير المُجِمّع عليه 
- لزم أن يكون تأويلكم باطلا؛ لأن ما أَدَى إلى بُطلان ما أجمعت الأمة على صحته كان 
هو الباطلّ لا ما أجمعت الأمةٌ عليه. 


وان كان لا يمنع من صحة هذا التفسير المُجمّع عليه» فنحن نتمسّك في إثباث 
مطلوبنا بذلك التفسير المُجمّع عليه» فحینئذ لا يكون التأويلٌ الذي ذکروه) فادحاً 
في مطلوبنا. 

وثانيها: آنا لو حملنا ا لمغفرة على ما ذكروه لزع أن يُعجّل الله تعالی") عقوبة 
الکفار 7 في الدنياء وني العلم الضروري بأنه لا تفاوت في" الدنيا بين أحوال المؤمنين 
والكافرين في أحوال العقاب ما(" يُقطع عنده بفساذ هذا التأويل. 


لو قيل: إن راحة الكافر” في الدنيا أكثرٌ من راحة الومن(۱) لكان ذلك فرب 
لقوله عليه السلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر»۱ ۱ ولأن العتزلة يقولون: إن 


)١(‏ في (ج): «فإذا». 

() في (ج): (الایة). 

(۳) في (ب): «في التأويل»)؛ وفي (ج): «والتأویل». 
62 في (ج): (ذكرثموه). 

(۵) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «العقوبة للکفار». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «أحوال). 

(0) في (ب) و(ح): (وما». 

)۹( ف (ح): (الکافرین. 

(۰) في (ج): «الومنین». 

(۱۱) آخرجه مسلم في (صحبحه»» کناب الزهد والرقائق (۲۹۵۲) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه. 


۱ یسب شوه مس یعس ا ی ۱ ول 


لله تعالى یوصل الاعواض إلى الکفار في الدنیا حتی لا ییفی لهم شیء من الراحات في 
الآخرة» والومن قد لا يُوصل الله“ أعواضّه في الدنیا بل في الآخرة. 
٠‏ الايقال: العقابُ الذي يعجله الله تعالى هو منمٌ الألطاف. . 

لأنا نقول: فعلی ۳ هذا التقدير یصیر معنى الایة: إن الله تعالى!؟» يمن الألطافٌ 
عن الكافر ولايمنعها عن المؤمنين””'» ونحن نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن تفسيّر المغفرة 
بفعل الألطاف باطل في اللغة» وان جاز هذا التأويل كانت التأويلاثٌ الباطلة التي 
ذكرها”" الباطنية ‏ خذهم الله أجوّرٌ. ظ 


وأيضاً: فلان الألطافّ الممنوعة ما أن تکونْ هي الألطاف التي تفرع عليها 
الإيهان» أو الألطاف التی تكون هى متفرعة على الإيهان. 


والاول لا جوز من الله تحال مدخه عنکم» والثاني یستحیل( من الله تعالى فعله 
عندما لم یفعل العبد الایمان» فلا یکون الانع للك“ الألطاف هو الله تعالی(۱۱ بل 
العبد» فظهر فسادٌ هذا التأويل. ‏ 


وثالئها: أنه يجب حمل کلام الله تعالی على العاني التبايرة إلى الأفهام! والمتبادرٌ 


(۱) قوله: «الله» سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «موضع الألطاف». 

(9) في (ب) و(ج): «على). 

(4) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(0) كذا في (ج): «ولا پمنعها عن المؤمنين»» وفي (أ) و(ب): «ویمنعها عن المؤمن». 
000 في (ج): «لکانت). 

(0) في (ج): «يذكرها». 

() في (ب) و(ج): «والثاني لا يجوز». 

(9) في (ج): «لذلك». 

(۱۰) قوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 


ی چچ و روت بدي سرت و تب بع بع ابه تست تیدا ای 


الا ا امن صقر فى الا ب و الفا هتسد و 


إلى الفهم من لفظ الغفرة تقاط العقاب لا تاره فبطل ما ذکروه من الاوز : 


قوله: نحمل الآبة على أنه تعالى لا يُعاقب على ما دون الشرك بکل آنواع العقوبة. 


رو ا .2 


قلنا: إذا كانت المغفرةٌ عبارةً عن ترك العقاب فقوله: * زنل لا يه ران دشر 


ہے € [النساء: 4۸ و7١١]‏ معناه: إن الله" يُعاقب على الشدّك؛ فلا يخلو ما أن يكون 


مراد“ أنه عاقب بکل أنواع العقوبات» أو ببعض أنواع العقوبات. 
والأول باطل؛ لأن الجمعٌ بين كلل أنواع العقوبات مُحال؛ فإن العقوبة بالحرارة 
والعقوبة بالبرودة لا يجتمعان» والعقوبة في أقصى جهنم مع العقوبة في وسط جهنم لا 


وإذا بطل ذلك ثبت الثاني قیض اي ب آن یکون که فوجب آن 
تکون الغفرة عبارة عن إسقاطٍ کل أنواع العقاب(*) 

قو له: هذه الآية معارَضة بآيات الوعید. 

قلنا اي تم سک عرو میتی و1 اس لتمسمّك بآیات الوعید ول 
بل ينا آنا لو لم نحملها على الكبائر لزم خلوها عن الفائدة. 

ا يسع بو ولكنا نقول: إن هذه الي ام في المعاصي 

صّةٌ نی الغفور له وت الوعيد ناسّةٌبالمعاصي عام في افو له کل واد 


)۱( (ج): (واسقاط). 
(۲) زاد في (ج) هنا: امن هذه الوجوه الثلاثة». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 


(4) زادفي (ج) هنا: (به». 


(۵) في (ج): «العقوبات». 
(5) في (ج): «واحد). 


يسيع رك 
E‏ 7 ف م م 5 و ۱ 5 ص 
منهم| خص من الا خری وأعم من وجو فلا يمكنهم''' الترجيح. 
ثم نا نعارض آياتِ الوعید بآیاتِ الوعد أو نتمسك بهذه الآية من وجوو عدّةٍ 
ونجعل بعص تلك الوجوه معارضاً ما یتمشکون به من الآپات» فيبقى بعضها سلياً 





فمن تلك الوجوه: أن تنم 
بالاستثناء؛ فإنه بحسن أن يقال: ويغفر ما دون ذلك إلا الزنا والسرقة» والاستثناء - 
عند الوعيدية- يرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيهء فعلمنا عموم هذه الصيخة 
للكبائر. 


۱ وملها: أن نتمسك بعمومها من حبث الایمان» فإنه تعالى رتب المغفرة ة على ما 
دون الشرك» وترتببٌ الحكم على الوصف الشتق م مُشور کون ذلك الوصفی علة 
فعلى هذا التفدیر پنزل قوله تعالى: رد کت یمن اه 4 منزلةً قوله 
ات امین ۱۵ رت رن لق ارا لوانتي عمو الا ة في کل ما 
دون الشرك؛ لوجوب تر نب الحكم على العلة أينم| وجدت. 
وكلّ هذه القدمات جليٌّ إلا قولنا: | إن ترتیب الحكم على الوصف اش 
م اوزكر :له اف عله والدليل مايا :أن القائل إذا قال: تأكرم اهال وأسِنٍ 


العلماء» فإنه ر يستقبح هذا الكلام. . 
فإما أن يكون هذا الاستقباح؛ لاه بهم منه أن ذلك الفائل جع ابماهل 
سا للرکر 0 1 ۳۲ مستحقاً للاهانة. ۱ 

)۱( 2 (ج): (فلا پمکنکم!. 


() في (ب) و(ح): «ما دون ذلك». 
(۳) في (ب): «لاله يفهم منه أنه جعل). 


وو 
ل .بعمومها ‏ من حيث الصيغة ‏ ونين ذلك 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ی 


أو لأنه يهم منه أنه جعل ابحاهل - لجهله مستحقاً للاکرام» والعالم-لعلمه - 
مستحقاً للاهانة. 





والأول باطلٌ؛ لائه لا يعد في کون العالم مستحفاً لاهانة بسبب() ا غیر 
علمه» وفي کون الجاهل مستحقاً للاکرام بسبب آخر غير جهله. 

ولما بطل ذلك : تعبّن الثاني فثبت أن ثرة نيب اكم على الوصف المشتق يفيد- 
بوضع اللغة ‏ تعليله به" على الإطلاق» وهو المطلوب. 

ومنها: أن نقول: المراد بها دون الشرك ليس هو المعصية بعد التوبة؛ لأنه لا يبقى 
حينئذ الفرق بين الشرك وبين ما دونه؛ لأن کل واحد منهیا مغفورٌ بعد التوبة وغير ”© 
مغفور قبلها فوجب حملها على المعصية قبل التوبة. 

ولیس الراد هو الصيغرة لان الصغیرة) مب غفرانها(* والكية لاخو لها 
على المغفرة الواجبة للوجهين المذكورين في أول الطريقة بقة» فوجب حمل الآية على الكبيرة 
قبل التوبة» وهو المطلوب. 

وهذا الوجه من" على الفرق بين الصغيرة والكبيرة"» وعلى أن الصغيرة89» 


)١(‏ في (ج): السبب». 

(۲) قوله: «به» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): (غير». 

(6) كذا في (ب) و(ج): «الصغیرة؛ لآن الصغيرة»؛ وني (1): «الصغير» في الموضعين. 
(۵) کذا في (ب) و(ج): «غفرانها» وفي (1): «غفرانه). 

(5) في (ب) و(ج): «يبنى). 

(0) کذا في (ب) و(ج): «الصغيرة والکبیرة» وفي (أ): زالصغير والكبير». 

(۸) کذا في (ب) و(ج): «(الصغيرة»» وفي (): «الصغير»). 


۱۹۲ ل ایة العفول 


يجب غفراما والكبيرة”2 بعد التوبة يجب ٠‏ غفر انا وهذه الاشیاء غير لالقة 
بأصولناء فالأولى إيراده على سبيل الم لزام» وبالله التوفيق. 

الطريقة بقة الثانية: قوله تعالى: اون ريك اذو مرق لتاس عل امه 4 [الر عد: 1 ] 
مقنضى الآبة Et‏ ؛ کا إذا قیل(: «رأيتٌ فلاناً على 
أكله»؛ فإنه یذل على أنه راه حال كونه ات ومعلومٌ م أن حال الاشتغال بالظلم لا يكون 
تاثب فثبت حصول الغفرة ؛ لغير التائب على الإطلاق. 

الطريقة الثالثة: أجمعت الأمةٌ على وجود الشفاعة القبولة لنیّنا عليه السلا 
فلا بخلو تأئیزها إما أن يكون في زيادة المنافع» أو في إسقاط المضارٌ. 

والاول باطل وإلا لکنا شافعين في النبي عليه السلام إذا سألنا الله تعالى أن 
ی في کرامته وذلك باعل بجع فيزم أن يكون نا رها في إسقاط العقوبات 
وذلك يان عل العفو. 

فان قبل: لانُسِلُمُ أن الشفاعة ليست لطلب المنافع. ٠‏ 

قوله: يلزم كوثنا شافعين للنبي عليه السلام. 

قلنا: متى يلزم ذلك: إذا أوجبنا كوك الشفيع أعلى درجة من المشفوع له وإذا 
لم تو دلك؟ ع م 





() کذا فی (ج): «غفرانها» وفي (1) و(ب): «غفرانه». 
() كذافي (ب) و(ج): «والکبیرة»» وفي (): «الكبير». 
(۳) كذا في (ب) و(ج): «غفرانها»» ونی (أ): #غفرانه). 
() في (ب) و(ج): «نحصل المغفرة حالة). 

() في (ج): «فال». 

(0) في (ج): «یزید). 

( فى (ب) و(ج): (أو إذا لم نوجب». 


الأصل الثامن عشر: في الثواب مسج سس و یس هی یس ۶ ۲۰۱۲ 
بيانه: آن الامر کا يجب أن يكون أعلى من المأمور» فيجب أن يكون الشفيع أعلى 
وإذائبت ذلك فنحن_وإن طلَبنا من الله تعالى زيادة الإكرام للنبي عليه السلام- 
لكنه عليه السلام لما كان أعلى درجةً من لا جرم لم نكن شفعاء”" له عليه السلام. 
وإن”" سلمنا أن الرتبة غير معدّيرة! ولكن متى يكون طلبُ المنافع شفاعة: إذا 
كانت تلك المنافمٌ مفعولة لأجل الشفاعةء أو إذا لم يكن كذلك؟ ع م. 
عل ذلك» وکان السلطانْ پفعل ذلك لا الا سوا حثه علیه ذلك الول أو مهد 
عليه وقصد ذلك الول بذلك الحثٌ التقدّب إلى السلطان٩‏ إليه» فکذا هنا“ الله تعالى 
نا بکرم نبيّه عليه السلام لا لسؤالنا منه تعالى ذلك بل إنه يكرمه سواءٌ سألناه تعالى 
ذلك أو لم نسأله فلم يجب کوئنا شفعاء”" للرسول". 
ثم إن سلّمنا أن ما ذكرثموه پمنع من حل الشفاعة على طلب المنافع! ولکن 
اا ما پدل عل ذلك وهو( ۱ من وجهین؛ 


بيانه: أن السلطانْ إذا عزم على أن يعقّدَ لابنه ولايةً بلده» فإذا حثة بعض أوليائه 


)۱( زاد في (ج) هنا: (له) . 

66 في (ح): (شفیعا) . 

(۳) في (ب) و(ج): (ولئن». 

(4) زاد في (ج) هنا: «فانه لا يقال إنه شفیع في ابن السلطان». 
(0) في (ب) و(ج): (هاهنا». 

(5) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «شفيعًا). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 

(9) في (ب) و(ج): (هاهنا) . 


(۱۰) في (ب) و(ج): «وذلك». 


۱۹ سب عم سس ی سس سر سا 


الاول: أنه پقال: «تشفم() فلان فلاناً إلى الأمير لیعطیه ولاية بلدة کذا» ک| 


پفال: «شفعه لبطلقه*"" عن الحبس» وتسمی الکتب الکتوبة في المُغيّبِين”" بأنها كتب 
الشفاعة قال : 





فذاك فتی إن تأنه نی صنبیه إلى مالِهِ لم تأته بشفيع 
سیاه شفيعاً في طلب الخير. 
اس أن لفظة «الشفاعة» مأخوذة من «الشّفع الذي يقابل الوتر؛ لآن الشفيع 
م إن سم نما کف يدل مل أن شاع عليه السام ليست نطاب 
الخيرات! لکن هنا" ما يدل على أنها ليست لإسقاط العقاب» وهي وجوة تسعةٌ: 
الاول: قوله تعالى : ما ادلوي من کب دلا فيع بطم 6 [غافر: ۱۸]. 
لا پفال: إا نشول بموجب الآية؛ لأنه ليس في الآخرة شفیع يطاع؛ لان المطاع 
یکون فوق الطبع» ولیس فوق الله تعالى آحد 
لأنا نقول: الطاعة ‏ في أصل اللغة -: عبارةٌ عن فعل مراد الغير» والرتبةٌ غيه 
معتيرة فيها؛ قال الشاعر ) ظ 
)١(‏ في (ب) و(ج): (شفع». 
)۲( في (ح): (بطلفه). 
() في (ج): «العنیین). 
(( زاد في (ج) هنا: «الشاعر». 


() فی (ب) و(ح): (ولکن هاهنا». 
(0) فوله: «الشاعر» زيادة من (ب) و(ج). 


۳ ون سیم کات محر د وي‎ a یی مرت يد یسیو یوت نس جر‎ a و لل سوا‎ e eg 


جر سوسا > له عم لمت ع منت تن تس هنح تمتستنكت ٠‏ ف 
دص ۳ 


الاصل الثامن عشر: ق الراب والعقاب سس ۱۹۵ 
ثم إن“ سلمنا اعتبارٌ الرتبة فیها! ولکن لا يُمكن اعتباڙها هنا لوجهين 
أحدهما' أن كل حد عرف" أنه ان ف الوجود ال نط الله تعالى؛ لان من 

عرف الله تعالى عرف ذلك بالضرورةه ومن لم يعرفة لا يُمكنة أن يعرف أنه: هل فوقة 

أحدٌّ أم لا؟ وإذا كان كذلك كان حمل الآية على ما ذكرتموه حملاً ها على ما لا فائدة فيه. 
- الثاني: أنه تعالى نفى شفيعاً بطاع» والشفيع لا يكون دون الشفوع إليه؛ لأن 

الأعلى لا يسمى شفيعاً بل آمرأ» وإذا كان كذلك امتنع اعتبارٌ الرتبة في الطاعة المذكورة 

في الآية. 
الثاني: فوله تعالى”©: وم الوت من أنصَكار € [البقر:: 01۲۷۰ ولو شفع 

عليه السلام للفشاق الظالمين لأنفسهم لكان نا 1 

المضرٌّة إلى الغير فهو ناصره. 
الثالث: قوله تعالی: وکا ولا ری تشع تنس شا إلى قوله: ولا 

مهسا کم اهم بصو 4 [البقرة :۰ ۱۲۳ ولا جوز أن يكون المرادٌ الشفاعة في زيادة 

المنافع ؛ لأنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع” “ فيه شفاعة» ولا حصل التحليرٌ 

بأن لا يحصل النَْم الزائدة. 

و 3 ۱ | ر 2 وو 
ین ذلك آنه تعالی لو قال: «واتقوا یوماً لا انها فیه عات من پستحق 

شفاعة الشفعاء» كان ذلك زاجراً عن العاصي. 


ا و 
صرا هم؛ لأن من يمنع من وصول 


)١(‏ في (ج): «لئن». 
)۲( ف (ج): «كل واحد پعرف) . 
(۳) فوله: «نعای» زيادة من (ب) و(ج). 


62 في (ج): «پنفع». 
)0( في (ح): (پستحقه بشفاعة). 


۱۹٦‏ جاية العقول 


ولواقال: «وانقوا")پوما لا آزید فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة حلا لم 
محصل بذلك ي فص أن ا مراد من الآية الشفاعةٌ في أصل”" العقاب. 


ر 


الرابع: قوله تعالى خبرا عن الملائكة: ولا يتمعو إلا لمن أرتضى € [الأنبياء: 
۸ والفاسق لبس بمرتضی عند الله تعالى» وإذا لم يز ذلك للملاتکت فكذلك 
للأنيباء ضرورة؛ إذ لا قائل بالفرق. 

الخامس: قوله*): افم سی لو کم الاب آفات تقد من نی الا 
[الزمر: ۹ 

السادس: فوله تعالى: : ام من من عاصم # اپونس: ۱۳۵ 

السابع : أن الأمة جُوعة على أنه ينبغي أن يُرِعَبَ واو بيدا 
أهل شفاعته عليه السلام» ولو كان الستحق للشفاعة هو الذي يحرج من الدنيا مُصرٌ 
على الكبائر؛ لكنا قد رغبنا إل" الله تعالی في أن يخم لنا”"» على الإصرار على الكبائر. 


الثامن: ثبت بالاجماع د الرجل |۱۵ حلفت غل آن بقع من نت مربه من شفاعة 
الرسول عليه السلام۳؟؛ فانه لا يو مَر-عند [رادته البرّفي يمينه_بالمعاصي» بل بالطاعات. 





۽ ماع > 


( في (ج): «انفوا». 

(0) في (ج): «آحدکم». 

(۳) في (ج): «إسقاط). 

() زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(4) كانت «حفت» في الدسختين (أ) و (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «يجعله». 

(۷) في (ج): (قد سألنا». 

() في (ب): «يختم لميتنا»» وفي (ج): «آن پمننا». 
() في (ج): الع م). 


سا م سس TS maa ê: rae arms mer HHT re e r‏ ی CO Ka TK. FREE sia OTT Fie kA. TEE.‏ سس ادا 


اا ر ا و ا ای ایس یسیع ی ی 

التاسع: روى الحسن ١7‏ عنه عليه السلام أنه قال: «لا ينال شفاعتي أهل الکبائر 
من آمتي». 

الحواب: 

قوله: الشفيع يجب أن يكون أعلى من الشفوع له"". 

فلنا: هذا باطلٌ؛ فان الانسانٌ الواحد يصحٌ أن يكون شافعاً لنفسه» کم أنه قد 
يكون سائلاً لنفسه مع أنه يمتنع أن يكونٌ الانسان أعلى درجةٌ من نفسه. 

فوله: نقیس ذلك على الامر. 

قلنا: هذا القباش عليكم لا لکم؛ لأن الرتبة انا تعتبر بين الآمر والمأمور لا 
فیمن(*) پتناوله الأمر» حتی لو أن أحدنا قال لغبره-من هو دوئّه في الرئبة : «الق الأمير) 
لکان اا له کا یکون آمرا له لو قال: دالو لار ا فکذا سا الرتبة معتبرة بن 
الشفيع والشفوع له أما اعتبارها فيمن تعلقت الشفاعة به فیجب أن لا یکون. 

قوله: لا یکون الانسان شفيعاً إذا حصلت النافع لأجل شفاعته. 

فلنا: لالم ذلك! ولا لزم أن لايُمكنّ القطع على کون الانسان شفيعاً أصلاً؛ 
لأنه لا يمكنْ القطع بأن تلك المنافع إنا حصلت لأجل شفاعته لا غير. 

وأيضاً: فلو كان القول إن) يكون شفاعةً حصول الإنعام لاجله» وإنما بحصل 


الانعام لأجله إذا كان القول شفاعة؛ لزم الدوز. 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «البصري). 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ 
(۳) قوله: «له» سقط من (ج). 
(4) في (ج): اي من». 

(5) في (ب) و(ج): «الحارث). 
() في (ب) و(ج): «هاهنا». 


ا 

وأيضاً: پلزم أن لا تنقسم الشفاعة إلى القبولة وإلى الردودة. 

ثم إن“ سلمنا اعتبار هذا القيد! ولکن الاجماع لم يحصل على أن الله تعالى 
ل يجوز أن يزيد رسولنا عليه السام" من الكرامات لاجل سؤال أمئه» وأجمعوا 
على أن الم لیست() شافعة للرسول عليه السلام» وذلك يفيد امتناع حمل الشفاعة 

قوله: ی والشعر. 

فلنا: لكنْ مجازاً لا حقيقةء وإلا لاطّرد ‏ في الصورة المذكورة ‏ وجه المجاز أن 
دف المضرة من باب المنافع أيضاً. . 

قوله: الشفاعة مشتقة من الشفم. 

فلنا: في أصل اللغة لکن لا في عرف الشرع! وإلا لکانت لفظة الشفاعة مستعملةً 
في كل المواضع التي حصلت الشفعية * فيها. 

أما که ولا بقو له0): ما ادلی من بر وَلاسَفِبِطَاعٌ 6 [غافر: ۱۸]» 
فالجواب عنه: أن ذلك بناءً على أن صيغة الجمع تفید العموم» وهو منوغ. 

وعلى هذا جاز أن يكون المراد من الظالمين بعضهم وهم الکافرون؛ لأن الله 
تعالى سمى الشرك ظل) فقال: رک الک لظام عَظِيمٌ € [لقران: ۰0۱۳ وقال0©: 
وا كرون هم الیو € [البقرة: 64 7]. 
() في (ج): «وإن). 
(۲) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 
() في (ج): «غير). 
3 ف (ب) و(ج): (الشفاعة). 


(۵) زاد في (ج) هنا: «اتعالى). 
7 زاد في (ج) هنا: «تعالى). 








الأضل الثامن عشر: في الثواب و اا ا یعس ی طاسب ۔ ۱۹۹ 

ثم إن سلّمنا ذلك! لکنا“ نقول بمُوجَب للآية على ما مرٌ. 

قوله: الطاعة نفتضی الرتبة في أصل اللغة 

قلنا: نحن نعلم_بالضرورة_من أهل اللغة أنهم لا يسمُون الملك مطيعاً لعبده“ 
إذا فعل ما أراده! وذلك يُبطل قوم فثبت وجوت حمل هذا الشعر على الجاز. 

قوله: لو اعتبرنا الرئبةً في الطاعة المذكورة في هذه الآية لم ببق للآية فائدة. 

قلنا: لا تُسلّمُ! بل الفائدة فيها: أن یبن الله تعالى بانقطاع الخلق إليه في ذلك 
اليوم بالكليّة وأنه مثی لم برد آن پتفضل علیهم جدوا E‏ لعقابه» ولو 
أسقط العقاب عنهم كان ذلك على سبيل الاحسان إلبهم لا أنه يكون مُطبعاً فيه 
ر 

قوله: الشفیع لها وجب أن يكون دون الشفوع إليه امتنع اعتبارٌ الرتبة في الطاعة 
الذکورة في الایة. 

قلنا: لالم آنْالشفیع يجب أن یکون دون من الشفوع") إليه. 

نعم ! الشفاعة هي الطلبُ على وجه الخضوع سواءٌ كان الطالب أعلى من 
الطلوب منت أو مساوياً له أو دون منه» ک| أن الأمر هو الطلب على جهة الاستعلاء 


سواء كان من الاعلی» أو من الادون. 


)١(‏ في (ج): «لکن». 

(۷) في (ج): (عبیده!. 

(۲) في (ج): «لن». ۱ 

(4) في (ج): «لکان». 

)٥(‏ في (ج): «یکون دون الشفوع». 
(0) في (ج): «بل». 


مس سر مس سس میرم ویس سس ما ۱۵ 

وان سلمنا ذلك! ولکن لیس حمل الطاعة على المجاز لتبقى لفظة() الشفیم في 
حقيقته وى" من العکس وإذا کانوا هم المستدلّين فعلیهم الترجيح. 

وأما تمسّكهم انیا بفوله تعایی: لی من آنصا مكار € [البقرة: ۲۷۰]. 

وی ۱ ظ 

مت ذلك! ولکن الشفاعة: : هي الطلب على نعت اخضوع» وأما 

۷ فهي المدافعة على وجه القهر والاستبلاء؛ فلا پلزم من نفي أحدهما نفي 
الآخره بل النصرة المنفيّة7؟؟ هنا هي المنفيّة بقوله تعالى: 5 ما کات من که یط هو 
من دون له وماك کات من مین ) € [القصص: .]۸١‏ 

وأما مسکهم ثالثاً بقوله تعال: ولا عه اشفعة € [البقرة: ۱۲۳]. 

فا جواب عنه: أن ظاهر الاية يقتضي نفي قبول الشفاعة على الاطلاق سواءٌ 
كانت في طلب النافع» أو في إسقاط المضارٌ وذلك باطل بالاجاع. 

فإذن لا بد ن تخصيصهاء فيجب تخصيصٌها” بن قطع الله على عقابه من 
الخصاةء والتحذير_على هذا التقدیر حاصلٌ؛ لأن کل أحي© من أصحاب الكبائر 
جوز أن یکون هو الذي لا يقبل" الشفاعة في حقه. 

وأما تمسّكهم رابعا بقوله: ولا شعو مک لا لمن ارتصین 46 [الأنبياء: ۳۸ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لیبقی لفظ». 

(۲) في (ج): «آوی». 

(۳) في (ج): «ولئن». 

(8) في (ج): «ههنا هي النصرة النفیة». 
(0) في (ب) و(ج): فنحن تخصصهاا. ‏ 
() في (ب) و(ح): «واحد). 

(۷) في (ب) و(ج): «تقبل». 


۱ a تا‎ a اس وا سومج مس‎ En EOS ISS RIT ue a E STK ETL LTT Lak aa RN وج وچ رويس زعم‎ 1 


الأضل الثامن عشر: في الثواب والعقاب E EEO ET‏ ۲۱۳۱ 


فاخواب عنه: آنا لالم آن الفاستی لیس بمرتضی؛ لأنه مُرنضی من حيث إنه 
١ 7 ۲‏ ب df‏ 57 5 2 
مومن! والرتضی من حبث إيانه أخص من المرتضى ومتى'!) صدق الخاص صدق 
و ۶ ای ار 
العام فيلزم أن يكون الفاسق مرتضىّ 
وان سلّمنا أنه ليس بمرتضیع! لكن لا يُمكن حمل الآية عل“ ظاهرها؛ لأن 
ون 5 00 وه 29 5 و 
الرضا هو الارادف والمنون لا يراد ذواتهم» وإنما يراد آفعاهم وطاعاتهم 
وإذا وجب الاضیار» فليس القول بأن المراد": ولا پشفعون الا لمن ارتضی 
لا سیا وهذا الاضیار متأکد بقوله تعالی: من دا ای یشم عند نی 
[البقرة: ۲۵0]) وبقوله: فإ وکر صن مک فى اَلسَّمواتٍ لاف شلعم ما إلا من بعد أن 
باذ آله لمن شاه وبر € [النجم: ۲]. ۱ 
وأما تمشّكهم خامساً بقوله تعالی*):فمن ۱ )هکم داب € [الزمر: ۱۹]. 
فاواب(: آنا نقول بموجبه؛ لان من حمَت") عليه کلمةٌ العذاب هو الذي 
قطع الله تعالى بعقابه» وعندنا الشفاعة في حق هذا الشخص لا تقتضي*؟ سقوط العقاب 
)١(‏ في (ب) و(ج): (من». 
(۲) في (ج): «حملها عل». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «بقوله). 
(6) من قوله: «آفعاله آوی» إلى هنا سقط من (ج). 
(۵) فوله: «بقوله: تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) كانت هنا أيضاً في النسختین (أ) و (ب) و(ج) «حفت». 
(۷) زاد في (ج) هنا: اعنه». 
(۸) في (ج): «آن الذي حفت». 
(9) في (ج): «یقتضی؟. 


نباية العقول 
ولا دلالة في الآبة على أن الله تعالى قد حفّت() كلمةٌ عذابه على کل عاص آم لا؟ 

وأما مسکهم سادساً بقوله تعالی: ما هم منَلَ ین اوم € [بونس:۲۷]. 

فا جواب عنه ما مضی في قوله تعالی: وما الوت من نمار 4 [البقرة: 
۳۷۰ ۱ 

وأما مسکهم سابعا آنا نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من آهل شفاعة النبی ©“ 
عليه السلام. 

فا جواب عنه: آنا قد نسأل الله نعالى أن يجعنا من التوّابيين مع أن التوبة لا نحل 
إلا بعد سبق المعصبة؛ على معنى: ألا متى صرنا من العْصاة فاجعلنا من التزایین» 
فكذلك00) ما نحن فيه. 

وهذا التفدير- وإن كان على خلاف الأصل ‏ لکنه يجب المصيث إليه؛ لما مر من 
الدليل. ظ ظ 

وأما مسكهم ثامناً بالبرٌ عن اليمين. 

فالجوابعنه: أَنّابعارضهو”" با إذاحلفَ الرجل على أنيفعل مالأجلويحصل له 
ثواب التائبين» فا تذکرونه هنا“ فهو جوابنا هناك! 








() زاد في (ج) هنا: (علپه». 

() قوله: «تعایی» سقط من (ج). 

(۳) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «أهل شفاعته». 

(4) في لف و(ج): «فکذا». 

(5) في (ج): «على). 

(۷) کذا ني (ب) و(ج): «آنا نعارضهم»» وني (أ): «آن يعارضهم). 
0 قوله: «له» سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «پذکرونه هاهنا». 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ا و 

ثم التحقیق في الجواب: آنا نآمژه بالطاعة» وذلك لأن صاحب الکبيرة انا 
پستوجب من الرسول عليه السلام الشفاعة له في أن پسقط الله عقابه لا لا" فعله 
من العاصی» بل لا آنی به من الطاعات؛ فإنه لولا أن العاصی أطاع الله ورسوله في 
عض آفعاله وإلالَ)َ أقدَمٌ الرسول على شفاعته. 

وأما مسکهم تاسعاً برواية الحسن عنه عليه السلام أنه قال: «لا ينال شفاعتي 
أهل الکباثر من أمني». 

فامواب عنه: آن هذا حدیث م ل والراسیل عندنا لیست د 

وان" سلّمنا کونه حجةً! لکنه مُعارَض با حدیث الستفیض» وهو قوله عليه 
السلام: «ادخرث شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي)”". 

لا يقال: المراد به: أهل الكبائر بعد أن تابوا؛ لأن وصفهم بكونهم من آهل 
الكبائر نعت ذم» وذلك لا پتنا وهم دعل التوبة» وبالله ا 

الطريقة الرابعة: أ معت الأمةٌ على أن الله تعالى يعفو عن عباده» والقرآن دل 
ایض على وصفه تعالی بكونه عفوّا والعفو -في وضع اللسان" -: من لا عاقب 
الجناة؛ فلا خلو اما أن يكون الله تعالى نا كان عفوا؛ لأنه أسقط عقاب أصحاب 
الصغائر ‏ أو أهل الكبائر ‏ بعد التوبة» أو قبل الثوبة. 
)١(‏ في (ب) و(ج): المن). 
(۲) في (ب) و(ج): «ولئن). 
(۳) أخرجه ابو داود في «سئنه)» کتاب السنة» باب في الشفاعة (4۷۳۹) والترمذي في «سننه»» أبواب 

صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في الشفاعة (۰)۲۳۵ من حديث آنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(6) قوله: «وبال التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 


(4) في (ج): «أيضًا دل». 
(0) في (ج): «اللغة). 


والأو لان باطلان؛ لأن إسقاط الضرر عن القسمين الأولين واجبٌ عند 
لمعتزلة» وتر إضرار من یب ترك إضراره لا يُسمى عفواء وإلا لزم في الواحد نا إذا 
لم یقتل غبره ول نهّب ماله بالظلم أن یقال: ا عفا مها ومعلومٌبالضرويا أن 
إطلاق العفو على ذلك غير جائز. 

فثبت أنه تعالى إِنَّا اتصف بكونه عفوًاً؛ لاسفاطه الإضرار ee‏ 
قبل التوبة» وهو المطلوب. 

ما الوعيدية» فالبلخيٌ وأتباعٌه منعوا العفو عقا والبصريون جوّزوه عقلاً؛ 
اوسا ظ 

أما البلخيٌ» فقال: إن الكت نا جوز اوو وای راسي ا 
على العفوء فيكون ذلك إغراءً بالقبح» وإنه غير جائز. 

والجواب: أن هذا بناء على تحسين العقل وتقببحه» وإنه باطلٌ. 

ثم إن سلمنا ذلك! ولكن متی يكون القطمٌ على العقاب لطفاً: إذا كان فيه وجه 
مفسد''' أو إذا لم يكن؟ ع م. 

فلم قلتم: إِنّهِ ليس فيه وجه مفسدة أصلاً حتى يُمكنكم القطمٌ بكونه لطفاً من 
جهة العقل؟ ألا تری أن تعجیل الثواب والعقاب أدعى - ی العقل - إلى فعل الطاعة 
وتجنب العصیة؟ ومع ذلك لا یجب تعجیلها؛ 0000| 

لا پقال *: لما أخبر الله تعالى: عن أنه يعاقب الصا علمنا أنه لیس في العقوبة 





() في (ج): (مفسدة). 
() في (ب) و(ج): «هاهنا». 
(۲) زاد في (ج) هنا: (إنه), 


بعد ع یرم تسس جوت سیب مه دیس وا دي د 


+ صم طح تا جت جود ارت کت تج ج ج ج ج ی 72ب حلت و 


Î 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعفاب ۱ 
قلنا: فهذا الاعتراف") منکم بأنه لا طريق - في العقل - إلى القطع بالعقاب» 
ثم إن سلّمنا ما ذكروه”"! ولکنه منقوض بالتوبة. 
فان قالوا: ليس بعلم العاصي أنه يُمهّل”" إلى التوبة» وتردده في ذلك يزجره. 
فلنا: کذلك٩‏ تردده في أنه تعالی٩):‏ هل پعفو عنه آم لا؟ يزجره. 
ثم احتجٌ البصريون على بطلان مذهب البغداديين بوجهين: 
الأول: أن العقاب() حن الله" على العبد» وفي إسقاطه له منفعةء وليس تابعا 
لغبره» فوجب أن يسقط بإسقاطه كالدين إذا أسقطه ربه عن المديون. 
واحترزنا بقولنا: «حق الله تعالىي على العبد» عن الثواب؛ فان ذلك حق العبد 
على الله. 
تعالى؛ فإ الله تعالى لا ينتفع بذلك. 
واحترزنا بقولنا: «وليس تابعاً لغبره» عن إسقاط حق الذم؛ فان خسن الم تابع 
(۱) في (ج): «هذا اعتراف). 
(۲) في (ج): اسلمناه ما ذكرتموه». 
(9) في (ب) و(ج): (يميل). 
)€( في (ج): «وكذلك). 
(۵) فوله: «ثعالى» سقط من (ج). 
(5) في (ب) و(ج): «العذاب». 


(۷) زاد في (ج) هنا: «تعال». 
(۸) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 





سن العقاب الذي هو حق الله تعالى؛ فلا جرم لم يسقّط باسفاطنا(۱. 


ويجوز أن يقال: إن حل الم ليس للعبد من کل الوجوه! بل عليه أبضا؛ لال 


هي دك ريعي ارکاب ی یچره وف اهاب 

لایقال: اليس أن الشکر حق للمنيم“ على المنعم عليه» ولا يصح إسقا له منه, 

لأنا نقول: إن عنيت بالشکر الاعترافَ باللسان؛ فقد يصح (سفاط» وإن 
عنیت به اعتقاد الفرق بینه وبين من لم ۾ بدي فك من العلوم افروزیه فا 
پمکن تغخییه. 

الثاني: آنا تعلم . بالضرورة- أن لعفو بات ونم بالضرورة E‏ 
احسال ل حسرن؟ آنتج أن العفو حسن. 

أما البصريون فإنهم یجوزون العفو عقلاً ویمنعون منه سمعاً ثم هم تار 
پتمشکون في ذلك بالسمع» وتارة با يركب من العقل والسمع. ٠‏ 

آما الأول: فهو التمسك بقوله تعال: ‏ ائ اکر 21 لوكا 
ولخ يتف بالطل € إلى قوله: # وم يَفْعَلْ كلك عدو کاوظما شوک یه 
کارا که [النساء: ۲۳۰-۲۹ وقوله 7 7 5 ا ا 00 


مر سر ور و صح 2 


رَحَفا فلا تولوهم السار 7 ال قوله: »قفد با أ مرت اللو وماونه 3 





)١(‏ في (ب) و(ج): «بإسقاطها». 
() في (ج): «لانه». 

)۳ في (ج) : «القبائح». 

( في (ب) و(ج): «النعم». 

(0) قوله: (ثم» زپادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ج): اثرکب». 

(۷) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 





الأصل الثامن عشر: ف الثواب والعقاب 11111 ااا 


247 بش اللْصِير * [الأنفال: ۲۱۲-۱۵ وقوله بعد ذكر حدود الواریث: # تالک 
ود د له که ال قوله: #ومُر. عص لَه e‏ و1 كي O E A‏ كان 
یلد که فیا وک حَدَامك مه © [الساء: 2۱6-۱۳ وهله الآياث واردة في 


آهل الصلاة. 

وبالاتفاق") لا بقال: ا مراد من قوله: ویک حدودة 4 [النساء: ۱6]تعدي 
كل الحدود وذلك لا يتحقّق إلا في حتی الکفار. 

ولأنا نقول: لو حلا" الآيدَ على ذلك رجت من أن تكون مُفیدة؛ لأن أحداً 
من المكلّفِين لايُمكنه تعدّي جميع الحدود؛ إذ فیها ما لايُمكن الجمعٌ بينها لتضادّها! ألا 
تری أنه لا يُمكن الجمعٌ بين اعتقاد الثنوية والنصرانية؟ ولأن الأمة جمعة على أن آهل 
الصلاة مزجورون مبذه الآية عن تعدي حدود المواريث» ولو جلناها(*؟ على تعذي 
5 اعدود لامتنع ثناوها هم. 

وأما الآيات الني تعم م أهل الصلاة وغيرّهم فكقوله تعالى: #من يعمل سوء 
ر بد [النساء: ۱۲۳]» وقوله: ریم تک نف مَذَابحَاكبِيرا € [الفرقان: 
٩‏ وقوله: « ومُن ل معتال :رسيا يرما ره ۸ وقوله: 9# ومن 
قشل مومک اعدا جرا جه گم کلها فها وعَضب له عليه ولعنه. 


مر سس لك هر 


اعد لهعذايا عظیما 4 1الساء: .]۱٩۳‏ 


)١(‏ في (ب) و(ج): (الصلاة بالاثفاق». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعای». 

)۳( ف (ج): ( جرلت) 

(8) كذافي (ج): «حملناها»» وفنه|ا: «حلناه). 


)00( في (ح): (جیع». 
)05 في (آ): «(أليًا). 










سعد خا اليه 
لا پقال: مجحو سيره 





أحدهما: OT TE‏ ك4 امن ل ا جوز 
جهنم ولذلك صح أن بعطف عليه قوله: اوعض ب اله عد ولمته.) : 
Ra‏ 


ور "۷ اء ال ال ۳ ۱ 

وا فوله تعالى في سورة امن [۲۳]: لابقا من له ورماید4) 3 من يع ص الله 
ورسوله نله سَارَجَهَئمٌ ین فيا بدا ۵4 ولا يجب إذا كان قو له من بعد ذلك: 
دا روا ماودو € [الحن: ۰ محمولا على الکفار أن بخص أيضاً أوأل | اپ بهم 
بل يجب ترك ذلك الوضع على عمومه وحمل آخرها على ما يصح جنه علیه. 

واعلم آن الاستدلاگ ببذه الاپات تارة بعمومهاء وتارة بایماتها(؟. 

أما الأول: فهو بأن يدل على أن صيغة دمن في الشرط ‏ تفيد العموي وذلك 
لوجهين: ظ 

-الاول: أن الرجل إذا قال: «من دخل داري أكرمته» حسّن منه أن یستثنی كل 
عاقل» والاستثناء رج من الکلام ما لولاه لوجب دخولّه فیه؛ لوجوه ثلاثة: ۰ 





() في (ج): «تدل». 

() في (ب) و(ج): «تقدیر». 

(۳) في (ج): «وثانيهيا». 

(4) قوله: لا بلاغاً من الله ورسالانه» سقط من (ج). 
(4) قوله: «أبدًا و» سقط من (ج). 

0 في (ج): «بإيهانها». 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب لي سس ی ۱۰۱۱ 

أحدها: أن أهل اللغة قالوا: الاستثناء: إخراح جزء من كل» والجزء يجب أن 
يكون داخلاً في الكل. 

وثائيها: أنه لو كفى في الاستثناء كون الستثنی مك الدخول تحت" الستثن 
منه لصح أن يقال: ریت رجاد إلا زد 

وثالثها: أن الاستثناء من العدد تُخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه 
فوجب أن يكون كمه في کل الواضم کذلك؛ لانعقاد الإجماع على أن حکم 
الاستثناء ‏ في جميع المواضع ‏ واحد. ظ 

وإذا ثبت أن الاستثناء تحرج من الکلام ما لولاه لو جب و فيه) وثبث أنه 
بص استثناء كل واحدٍ من العقلاء من هذه الصيغة؛ ثبت : ثبت أنها تفيد العموم. 

الثاني: أن القائل إذا قال: «من دخل داري آکرمته»؛ فالتبادر من هذا الكلام إلى 
الفهم العمومٌ لا الخصوصٌء وذلك أمارةٌ كونه حقيقة فيه دون الخصوص. 

وآما الاستدلال مه الایات -من سيف الاییاء - فا يكنا آنْ ترئیت ۳ 
على الوصف يُشعر بکون ذلك الوصف علة فقوله تعالى: # وس مَل مؤمِئَا 
معدا اوه جه گم لها 4 [الساء: ۹۳] يُفيد أن كونه فائلاً ‏ على سبيل 
لكك هله للأحكام الذکورة فوجب ترثيبها عليه آینا وجد(۳. 

ثم هنا مقامان*): فتارة نقول*): إن ترتیب الحكم"“ على الوصف الشتق 


)١(‏ فى في (ج) 1ك 

(۲) قوله: «کذلك» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): «(وجدت». 

(4) في (ج): «ههنا مقامات». 

(۵) في (ج): «يقولون). 

() قوله: «الحكم) سقط من (ج). 


۳۱۰ سسسسسس ۰ 77 هاي لماو ل 


مشير بکون ذلك الوصف علا لذلك الحكم سواءٌ كان ذلك الوصف ملا لذلك 
کم أو لم یکن» ودلیله ما مر فیا مضی. 

وتارة نقول: الوصف [نا یکون عل للحكم إذا كان مناسباً له» واللناسبة 
هنا" حاصلة؛ لان هذه الاپات خرجت مرح الزجر عن هذه دی( فوجب 







ترتیب هذه الأحكام على هذه العاصي آینا وجدت. ۱ 


وأما الاستدلال بها بقرينة الإجماع» فهو أن نقول: أجمعت لاس على أن 
العصاة مزجورون ذه الآيات. ١‏ 


فسواء قلنا: ان ا امَن) إذا وقعت شرطاً كانت مُشتركةٌ ١‏ بين العموم 
والخحصوصء أو قلنا :تا حقيقة في المخصوص جا ني العموم؛ فإنه يجب حملها في هاده 
لیات عل الممو لالم لول نالعا غار مزجورین سذه الاپات» وذلك 

ومن الآيات التي تمسكوا بها: فوله تعالى: ریم * و ری 
حيو # [الانفطار: ۱6-۱۳ فال جبائي | اعتقد أن الألف واللام للاستغراق تشك 
بعموم الآية» وأبو هاشم لیا لم يعتقد ذلك تمسك بإيائهاء وهو آنها حرجت رح 
الزجر عن الفجور» وذلك يقتضي ترتیب 7 هذا الحكم على الفجور أين| وجد. نهذ( 
وجه استدلاطم مده الآبات. 


GO)‏ (ج): (پشعر). 

(0) في (ج): «يقولون)». 

() في (ب) و(ج): «هاهنا». 
(4) كذا في (ب): («أجمعت الأئمة)» وفي (ج): (أجمعت الامة» وفي (أ): «أجمعث أئمة اللغة». 
(0) في (ج): «العصات». 

(0) في (ج): «ترنب!. 

() زاد في (ج) هنا: «نفرپر». 





الأصل الثامن عشر : في الثواب والعقاب 7 95500 000 ۲۱۱ 


لا یقال: ليس إدراح الفاسق تحت عمومات الوعید بأولى!!؟ من إدراجه 
نحت عمومات الوعد؛ نحو قوله تعال: کنیل کال رو 4 
[الزلزلة: ۰۲۷ وغيره من الااپات. 

لأنا نقول: إدخاله في عمومات الوعید أولى؛ لأنه مستحق للعقوبة” في الدنيا؛ 
بدليل قوله تعالی: کار صرق فطعو یدیما جرآء یاکسا تکلاین 
أل 4 [المائدة: ۰۲۳۸ وقوله تعالى في حد الزاني: وید عَذَابهمَا اد مَنَالْمُوَمِِينَ # 
[النور: ۲]» وي قاطع الطريق أوجب ما آوجب من اد ثم قال: 5ك لهم رف 
E‏ ف خرو عَذَابٌ عَظِيٌ [اناندة: ۰۲۳۳ وقال في القاذف: منوا 
لديا وال خرو وهم داب عَظِيمٌ € [النور: ۷۳]. 

ومعت" الامة أيضاً على وجوب إقامة الحد على الفسّاق وإذا ثبت كوم 
مستحقين للعذاب واللعن في الدنیا والآخرة وجب أن لا يكونوا مُستحقين للثواب؛ 
لاستحالة الجمع بين الاستحفاین, وإذا ثبت أنهم مستحقون للعقاب وغير مستحقين 
لواب كان |دخامُم تحت عمومات الوعيد أولى من إدخالهم تحت عمومات الوعد. 


واعلمٌ أنه قد يحصل من هذا" أنه لا يُمكنهم التمسّكُ بهذه العمومات إلا بعد 
إثبات القول بالإحباط. ظ 


أما الذي تمسّكوا به ها يركب" من العقل والسمع فمن وجهين: 
)١(‏ في (ج): «آول». 
(۷) في (ج): (پستحق العقوية». 
(۳) كذا في (ب) و(ج): «وأجمعت»» وني (أ): (واجتمعت). 
(4) في (ج): اللعذاب»). 
(۵) في (ج): «من هذه الایذ». 
(5) في (ب) و(ج): «ترکب). 





هاية الفقول 
5 

الاول: هو" أن الفاسق پسنحق العقوبة رز بفسقه -بهله الا یات التي تلوناما(- 
فلو عفا الله تعالى عنه لكان لا ۳ ما أن لا پدخله( النارز ولا الجنة» أو 
الناز» أو انة. 


والأول باطل؛ لم ما أذيموتوا أويكونوا أحياة في موضع آخر سوى ابلا 
والنار» وكلاهما يديت 


باط الاجا 
وأما إن أدخلهم الجنة فإما أن یتفضل علبهم, أو يثيبهم. 
والأول باطل؛ لأن الأمة مجوعة على أن حال الکلّفین في الجنة متميّرةٌ عن حال 


الأطفال والجانین» ولیس ذلك إلا بالتعظيم» والتفضّل بالتعظيم فبيحٌ» والأقبخ 


والثاني" باطل؛ لا" بيّنا أن استحقاقٌ العقاب واستحقاق الثواب لا 


وإذا كان القول بالعفو مؤدّياً إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلاً. 





)١(‏ قوله: «هو» سقط من (ب) و(ج). 

)۲( في (ج): «تلونا». 

(۲ في (ج): «پدخل». 

() في (ج): «پدخل». 

(6) في (ب) و(ج): «باطلان). 

() من قوله: «وآما إن أدخلهم النار) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) زاد في (ب) و(ج): «أيضا. 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: (قد). 


۳ ۳ ۰ اس ا ما و ما چا م بمج و وت جد ءا وج متام تن 7 تست سس ان مس دس وت رت سکس اس Rg‏ ات a 2 a‏ 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب - 

لثانی ۲۱: قالوا: إِنَّ إسقاط اله العقاب إما أن یکون قبل المعصية» أو حال 
حصو اء أو بعد حصوها لا يجوز أن يكون واقعاً قبلها أو مقارنا ها؛ لأن إسقاط الشيء 
نیا يكون بعد وجوده لا قبلّه ولا مُقارناً له» ولا يجوز أن يكون واقعاً بعدها؛ لأنا قد 
علمنا أنه لا حد من المكلّفِين إلا وهو متى سرق استحق القطمّ على سبيل العقوبة 
والنكال» وذلك يدل على أن العفو ل عو ١‏ لو حصل أن جاز التنکیل. فهذا 
ملخّصٌ شب الوعيدية. 

والجواب عما ذکروه ولا وهوالتمسك بالعمومات -: 

أن نقول آولا: لالم أن للعموم صيغةً! وقد ذگرنا هذه المسألة في أصول الفقه 
عل 47 الاستقصاء. 


۳4 


#۶ 


ثم إن سلمنا أن ضبغة «مَن) - إذا کانت شر طا - كانت للعموم! لکنا نقول: 
تناژل هذه العمومات للفاسقین اما أن یکون مشروطاً بشرط أن لا يخرجوا عن 
استحقاق العقاب أو لا یکون مشروطاً پذنك. 

والأول له فان و الفاسق مادقا للعقاب عوقب» 
ولكن الله تعالى إذا عفا عنه بطل استحقافةُ للعقاب. 


فعلى هذا التقدیر (: لا يتخ الاستدلال بهذ العمومات إلا بعد بیان أنه لا يُوجد 





(۱) في (ب) و(ج): «والثاني». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) في (ح): (لْن». 

(4) زاد في (ج) هنا: (سبیل). 

(0) في (ج): «والأول م 

(5) في (ج): «فإنا نفول». 

(۷) فوله: «النقدپر» سقط من (ج). 


۳۱ تست 
العف (۱) من الله تعالى» ولو ثبت ذلك لوقع الاستغناءٌ عن هذه العمومیات(؛ فان 


ذلك اول السألد. 








وأما الثاني فممنوغ؛ لأنا نعلم قطعاً أن الله تعالى لا يتوعد بالعقاب من لا يكون 
مُستحقاً للعقاب. ألا ترى أن هذه العموماتٍ لا تتناول الثائبٌ ولا صاحب الصغرة؟ 

وبالجملة: فى) يجب سقوط العقاب عند التوبة يجب سقوطه أيضاً عند العفو "> 
وكا أن حصول العفو من الله تعالى غير واجب. فكذلك حصول التوبة من العبد غيه 
واجب بلا فرق بين العفو وبين التوبة من هلّین الوجهّين. 

فلا کان تناول هذه العمومات للفاسقين مشروطاً بأن لا تصدُرٌ التوبةٌ منهم؛ 
وجب ان يكون تناولها هم مشروطاً بأن لا يعفوٌ الله تعال عنهم ومتی اعتبرنا هذا 
الشرط سقط استد لالم کا بیناه. 

لا پفال: إا لو شر طا" دلالة هذه العمومات بعلم ۳" العفو لكان معناه(: أن 
من لا يُسقط الله عقابه فان یاقب ۱۱ وذلك پتنزل۱۱؟ منزلة قول القائل: إن هلا 





() زاد في (ج) هنا: «إلا». 

() في (ب) و(ح): «عن التمسك هذه العمومات). 
() زاد في (ج) هنا: «من الله تعالى). 
() في (ج): «فلا). 

() زاد في (ج) هنا: (لا). 

00 زاد في (ج) هنا: في). 

300 (ج): (نقدم). 

(۷ في (ج): (معناها». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

)١١(‏ قوله: «فانه يعاقبه) سقط من (ج). 
)١١(‏ في (ج): «ینزل». 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب 1٥‏ 


یکون معدوماً یکون مورخ وحینئذ تخلو ا عن الفاقدة. 

لأنا نقول: ابا يلزم الخلوٌ عن الفائدة لو لم یکن بين إسقاطه'" العقابِ وبين 
فعل العقاب واسطةٌ لیس الأمر كذلك؛ فإنه يجوز من المستحقٌ أن لا يُسقط حقة. 
وأن لا پستوفیه فق الخال ال أن يشاء استيفاءه» وإذا كانت هذه الو اسطة حاصلة لم 


يلزم خلو الكلام عن الفائدة. 

١‏ إن سلّمنا تناول هذه العمومات للکل! لكن لیس إدخال الفاسق تحت 
عمومات الوعيد ول من إدخاله تحت عموماتِ الوعد. 

۲ بي هذا لقاع هو لام الأقوى في دفع استدلالات المخصوم على اخحتلاف 

قوله : الفاسقٌ مستحقٌ للعقوبة( فوجب أن لا یکون مُستحقاً للثواب» فیکون 
إدخاله نحت عمومات ار رن ۱ 

قلنا: لالم أنه مستحق للعقوبة في الدنياء ولیس هم في بيان ذلك إلا أحد 
آمرین: 

أوهم”": أن يتمسّكوا بالإجماع على إقامة اد علیه٩‏ ولکن ذلك لا يدل على 
کونه مستحق!© للعقوبة؛ فإن التائب د 








)١(‏ في (ب) و(ج): «إسقاط). 
(۲) لعله سقط «في الدنيا» بدلیل الكلام الآني في الرد. 
(۳) في (ب) و(ج): «أحدهما». 


() في (ب) و(ح): (علیهم». 
(۵) في (ب) و(ج): اكوم مستحفین». 


نهاية العقول 


وان كان لا يستحق العقوبة» فإن”" ادّعوا”" الح يُقام على ار 
على سبيل التنکیل كانت دعواهُمٌ في الإجماع ممنوعة؛ فان العلماء ‏ الذين یف قون 
بين إقامة امحد على سبیل الامتحان وبين إقامته على سبیل التنکیل - لم یتفقوا - 
باس رهم في شيء من الأزمنة-عل أن المُصرّ بُقام ا لحد عليه" على سبیل التتکیل» 
بل المرجئة أبداً کانوا تخالفون في ذلك. 

وثانيه): أن يتمسّكوا بالعمومات الواردة في کون المُصرّین مستحتین للعقوبة 
کفوله تعال: لأ والارق والسَارةٌفاقط موا زیم جرا بم اکسا تکل من ات٩‏ 
[المائدة: ۲۳۸ وقوله تعالى في الزاني 0 : ول شید مدیم طایقه من مین 4 [النور: ۲]. 

وجوابنا عنه: أن استحقاقٌ العقوبة إن لم یکُن(* منافياً له كانت آیاثٌ الوعد 
مُعارضة للآيات ادا على کون المُصِرٌ مُستحقاً للعقوبة» کا آنها مُعارضة لآيات 
الوعيد فليس بأن یدخل المُصرٌ تحت الآياتٍ الداّة على استحقاقه للعقوبة بأول من 
أن پدخله۱) تحت الآيات الدالّ على استحقاق الثواب» وعليهه”" الترجبخ؛ لأ ^ 
الستدلون. 


ثم إن سلمنا آن المصرّ مستحق للعقوبة! فلا سدم أنه يلرّمُ من ذلك أن لا يبقى 





2 


۷ 





)1( فوله: «فإن» زيادة من (ب) و(ج). 

() زاد في (ج) هنا: «الإجماع على». 

۳( في (ج): (علیه الجل). 

() زادفي (ج) هنا: «والزائیة». 

)0( زاد في (ج) هنا: «منافیا لاستحقاق الثواب فقد بطل استدلالکم بحصول استحقاق العقاب عل 
زوال استحقاق الثواب وإن کال». 

(5) في (ج): «ندخله)», 


0 في (ب) و(ج): ا(فعليع م 
() زاد ف (ح) هنا: (هم). 


يوي 


تزعد دک کد اجه رید سای چ تست وس ار ھت 
ma:‏ سف اه 5 
a ga nm Gas E î mS‏ 1 


الأصل الثامن عشر: في الثو اب والعقاب Y۷‏ 
استحقافه للثواب» وسيأن استقصاءٌ الکلام(۲۱ في إبطال القول بالاحباط والتكفير. 

ثم إن" سلّمنا أن التمسّكٌ بآيات الوعيد أولى من التمسك بآيات الوعد! ولكن 
لم لا يجوز أن يقال: إِنّه تعالى” 2‏ وإن أخبر عن الوعيد إلا أنه لا يفعل الوعید؛ فإنا 
كا نعلم ‏ بالضرورة_أن إنجاز الوعد حسنٌ نحل آن اخلاف الوعيد أحسن. 

لایقال: الکذت عل الله تعالی محال. 

لأنا نقول: إِنَا لا اعتقدنا أنه تعالی صادقٌ بصدق قدیم _ لا“ جرم - قطعنا 
باستحالة الکذب عليه» و آما عندکم فانما امتنع الکذب علیه؛ لأن الکذب عندکم قبيح 
لذاته» والله تعالی لا یفعل القبیح فلم قلتم: إن هذا الکذب قبیخ؟ 

ثم آنا لو دللنا على وجوب حُسن هذا الکذب فحینتذ لا يُمكنكم ا جزم بأنه لا 
يكذب في الخبر عن الوعيد. 

تقريره: أن من توعد غيره بأنه سيقتلهُ غداً ظلأء فإذا جاء الخد فإما أن يكون 
بلس هو أن يقتله ‏ وهو باطل؛ لأنه قبيح قطعاً - أو لا يقتله. 

لکن تز که للقت 7 ره كذبُ ذلك ای وما لا يُوجد اسن إلا عند وجوده 
كان حسناً؛ إذ لو كان ذلك اللازمٌ قبيحاًء والملزوم لا يوجد إلا عند وجود اللازم؛ 
فحينئذ ذلك الشی 4 لاب وجد إلا عند وجود القبيح» وما كان كذلك كان قبيحاًء فحينئذ 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: (فیه. 
(۲) في (ج): «وإن». 

(۳) في (ح): «الله تعالى) . 
6 ف (ج): (فلا) . 

(5) في (ج): «فطاً أو أن لا». 
(0) في (ج): «القتل». 


يكون ترك القتل فبيحا فيصير فعل القتل حسناء وذلك باطلٌ» فثبت أن الكذبٌ في 
هذه الصورة حسن 

وإذا كان كذلك لم يمكنهم”' القطع بأنه تعالى لا لف الوعید» وهذا السؤال 
أورده بعض الأذكياء من المعتزلة على شيخ من شيوخهم فلم يقدر الشيخٌ على الخروج 
منه أصلاً! 

ثم إن سلّمنا ما ذكروه9) ولكن التمسّك بهذه الآيات مُعارَضٌ بالأدلة التي 
فزرناها» وبالله التوفیق(۳. 

والجواب عما تمسكوا به انبا : من أنه تعالى لو عفا عنه لكان إما أن دخله الجنة؛ 
أو النار. 

قلنا: يدخله الجنة بفضله ورحمته» فلم لا يجوز ذلك؟ 

قوله: التفضل بالتعظيم قبیخ. 

قلنا: أو هذا بناءً على الحسن والقبح. 

وثانياً: آنا ينا في مسألة النبوة في حكاية شبه اللکرین خسن التكليف_إبطالٌ 
قولكم أن التفضّل بالتعظيم قبيح 
3 وثالثاً: تلو ساعن عل لك فلا ئلم عقا لا عل أن لكين يهب 
۳ 

وا أن الفاسق پستحق يستحق التعظیم بعوله؛ وقدشهم في ذلك مرب على القول 
بالإحباط» وسنبطله إن شاء الله تعالى. 


() ف (ب) و(ج): اليمكنكم). 
() في (ب) و(ج): «ذکرقوه». 
() فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ح). 





الاصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب سس e‏ 


والجواب عما مسکوا به ثالثاً: أن نقول: لم لا يجوز أن يقول الله تعالى للعاصي: 
ان آسقطث غنك عقوبةً ما تفعله بعد ذلك من المعاصي» فيكون هذا القول دافعاً أن 
يحصل استحقاق العقوبة على تلك المعاصي. 

ثم إن سلّمنا ذلك! فلم لا يجوز أن يُسقطه بعد حصول المعصية؟ 

هلان دغل ميل e‏ 

قلنا: لانُسلُّ! وبيانّه ما مره وبالله التوفيق. 


المسألة الثانية: في أن الله تعالى لا يخلد عقوبة أحدٍ من عصاة أهل الصلاة 





والعتمد فيه أن نقول”): فسَاقٌ أهل الصلاة إما أن لايكونوا مستحقين للعفوبة» 
أو إن" کانوا مستحقین شا فيم -مع ذلك مستحقون للف اتوم ثبت ذلك 
وجب القطع بانقطاع عقابهم. 

يان المقدّمة الأولى: أنْ الامة جْوِعةٌ على أن الفاسق كان قبل فسقه مُستحقاً 
للثواب بایمانه سواء كان بحُكم الوعد على ما نقوله» أو بخکم العقل على ما تقوله ٠‏ 
لمعتزلة؛ فنقول: إذا"“ أتى بعد ذلك بالكبيرة؛ فلا يخلو إما أن لا يستحقٌ العقاب بسبب 
تلك الكبيرة» أو پستحقه. 


فان كان الأول فهو أحدٌ قسمی الطلوب وان كان الثاني فنقول: استحقاقة 





(۱) في (ب) و(ج): «وافعاً لأن). 
(۲) زاد في (ج) هنا: (آن). 

(۳) ف (ب) و(ح): «وإن). 

(64) قوله: الما) سقط من (ج). 
)20 في (ج): (پفوله). 

(5) في (ج): «إنما1. 


۳۲۳۰ لس ل ایة العفول 


للعقاب ب حا آن و ما کان حاصلا له من استحفاق الثواب. 





والدليل عليه: أن الاستحقاقٌ الطارئ لو أزال الاستحقاق السابقىٌ لكان 
الاستحفاقٌ لسابی "ما أن يزيل من الطارئ شيئاً أو لا يزيل. 

والأول هو مذهب أبي هاشم؛ فإنه يعر الوازنة والثاني مذهب أبي على ؛ 
لأنه”"2 لا يعتيرها. 

فنفول: الأول باطل؛ من ثلاثة آومه(۳): 

أحدها: وهو أن الباقي إما أن يمنع من دخول الطارئ في الوجود. أو لا بمنع منه. 

فان منع منه وجب أن لا يُوجد الطارئ» وإذا لم يُوجد الطاری ٩‏ وجب ألا 
بزول البافي. 

وأما إن للم يمنع من دخوله في الوجود فإما أن يفنى الباقي عند دخول لطار 
في الوجود. أو لا يفنى. 

فان فنيّ استحال آن ۳ يؤثر في زوال الطارئ؛ لأن الشیء بعد عدمه لا يُمكن أن 
يقتضي زوال ضده؛ لأن الزیل لوجود الطاری هو وجود الاستحقاق الباقی لا عدثه؛ 
لن امنافاة بين وجوکیبا لا بي وجود آحیهما وعدم الآخر. 

وأما إن لم يفن الباقي عند حصول الطارئ لم يكن بینھما منافائٌ فلا يمكن 
أن يكون أحدهها مزپلا للآخر. 





. في (ج): «الثابت».‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): «فانه». 

0 في (ب) و(ج): امن وجوه). 

() فوله: (وإذا م پوجد الطاری» سقط من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: ( ۷ . 


م2 .قح انندم د جو س ری ب کر ع و ی یو و 
حم جد ر ا حتت مسد کی ری ت ته ت عسو ت ممع وھ حاو نم 


او کا و وت وی سو ا لس سس سا چا ل و r e N o r‏ ل 717 ار را كته - ہک کے ت کید 2ت 


الأصل الثامن عشر: في الثراب اا ا بت ی ۲۱۰۲ 

واا فهذان الاستحفاقان ما أن یکونا متضادّین» أو لا يکونا متضادّین. 

فان نضادًا فالطاری وجب أن لا یزول بالباقي؛ لأنه لو زال-حال حدوثه-لزم . 
آن یکون وجوثه مجامعا لعدمه» وانه محال. 

ولو زال بعد ذلك کان عدمه مه لأجل ضد قد كان موجوداً قبل ذلك» وانه 
ل 

وثانيهم”: أن الاستحقاقین إذا أزال كل واحد منهما ثبو ت" الآخر کان وجود 
كل واحد من عله لعدّم الآخر» وذلك مُحالٌ؛ لأن العلول لا بذ من حصوله مُقارنا 
لوجود علته. 

فلو كان وچو د کل واحد منهم مورا في عدم الآخر كان وجودٌ كل واحد منهما 
تاره عدم ال خر فیلزم عدمُهم| معاً حال وجودهما معاًء وذلك مُحال. 

وثالثها»: أنه إذا تفاوت") الاستحقاقان» فإنه لا ببطل الكثير بِكُلْيّته بالقليل 
بل پسقط الیل من الكثير مثل ذلك القلیل» وذلك باطل؛ لأنه ليس تأثيّر الفلیل 
في ابطال بعض آجزاء الاستحفاق الكثير ول من تا بره في الباقي؛ لأن تلك الأجزاءً 
متساويةٌ فحيتئل يلرم أن يفنى بذلك القليل کل ذلك الكثير» وإنه مُحالٌ. 

لا پقال: هذه الوجوه الني ذكرتموها نا تلزم إذا كان الاستحقاقانٍ أمرّين 
وجودین متضائّین» ولیس الامر كذلك؛ فإن الاستحفاق حكمٌ معقولٌ لا ثبوت له. 





)١(‏ في (ج): «لکان». 

(۲) في (ج): «وثانيها وهوا. 

(۲) في (ج): (بثبوت». 

(8) زاد في (ب) و(ج): اوهو). 

(0) في (ب) و(ج): «نفارن». 

(5) قوله: «بل پسقط بالقلیل» زيادة من (ب) و(ج). 


۲ سس _ _س_ ی اا ال 

نا نقول: الاستحقاق سواٌ سمیتّموه معنی آو صفة آو حالگ آو شک آو 
مقدّراً أو محققا؛ فلا بد من تنافيهماء والا لم تحصل الحابطت ومتی کان“ کذلك 
عادت المحالاثٌ المذكورة. 

وأما القسم الثاني - وهو قول اببائي - من أنَّ أحدّهما يُؤثر في زالة الآخرء 
اش لايور في إزالة الأول فهو أيضاً باطل؛ لو جره ده e‏ 

أحدها””: أنه يلزم أن يكون حال من عَبَدَ اله الف سن ثم عزم على شرب 
جرعة من ثمر» ثم مات» کحال ن لم یب الله في مة عمره؛ لأن عقابٌ من عرّم 
عل شرب اخمر أسقط ثواب طاعاته الكل ول فقد اجتمع الاستحقاقان» ول ؤار 
نلك الطاعات في إسقاط شيءٍ من عقابه» فيكون حال حال من لم یعبد الله له قط 
وفساده معلوم-بالضرورة من دین محملٍ علیه السلام. 

اوثانيها: أن العبد إذا كان قد أتى بالطاعة على اد الذي لوقوعها علیه - 
ا به الثواب» وکان( الثواب حقّاً له( على اش - على مذهب الجحبائي - 
فغيرٌُ جائر أن لا ينتفع الستحق بذلك؛ لأزو(” 2٠‏ والالة هذه وم د 
بل من الواجب أن يوصل إليه ذلك النفع أو يفعل به ما يقوم مقامّه» ومعلومٌ أن إزالة 





() في (ج): «كانت». 

() فوله: «ثلاثة) سقط من (ج). 
(۳) في (ج): «آحدها». 

62 زاد في (ج) هنا: «تعایل». 

)0( ف (ج): «(كحال). 

(0) فوله: (به! سقط من (ب) و(ج). 
(۷( ف (ج): (کان». 

(۸) قوله: «له» سقط من (ب) و(ج). 
() زاد في (ج) هنا: «تعای». 

(۰) في (ج): «فانه». 


الاصل الثامن هش : ف الثراس والعقاب ۱ ۳۳۳ 


جزء من الضرر كإيصال جزء من التفع» فلاب من الموازنة ول تقض العدل. 
وثالثها: فو له تعالى: فمن يعمل مِتْقَالَ درو حيرا ير # [الزلزلة: ۷]» والراد 
آنه يَرى جزاءه» فإن م یف من عقابه ولا يوفر عليه ثوابه؛ لمٌ يصح هذا الظاهر. 
فثبت -بما ذكرنا أَنَّ القولٌ بالاحباط مع الوازنة باطلٌ» ومن غير الوازنة أيضاً 
باطلٌ» فالقول بالاحباط باطل أصل. 





وإذاثبت ذلك ثبت أن الفسقّ الطاری إما أن لا يكون سبباً لاستحقاق العقاب» 
أو إن كان سبباً له فانه لا يزيل ما كان ف ي استحقاق الثواب. 


وبيان القدمة الثانية: أن الفاسق إن" لم یستحق قّ العقاب بفسفه لم جز 
تعدیبه"*) عند العتز لة وعندنا: آما عندهم فلقبحه وآما عندنا فبالوعد(*؟؛ علمنا آنه 


عم 


اديه عفابه» فعلى هذا التقدير: یکون الإجماع حاصلا بأن اله" لا يعاقبه أبدا. 
وأما إن كان الفاسقٌ مُستحقّاً للثواب ‏ مع استحقاقه للعقاب - فإما أن“ لا 
يُعطى الثواب - وهو باطلٌ بالإجماع ‏ أو يعطى الثواب أولآء ثم بُعاقب بعد ذلك على 
سبيل التخليد» وهو باطل أيضاً؛ لأن الأمة مجمعةٌ على أن الله تعالى لا یاقب أحداً في 
الآخرة بعد أن أدخله النة. 
وإما أن يقال: اه بُعاقب ولا ثم پثاب ثانياً على سبيل التخليد» وذلك يمنع 





)١(‏ في (ب) و(ج): «وإلا لانتقض). 

() في (ج): (به». 

(9) في (ج): (إذا». 

)٤(‏ كذا في (ج): (تعذیبه»؛ وفیه|ا: (تعليب). 
(۵) في (ب) و(ج): «فللوعد). 

(5) في (ج): «أنه علمنا أنه تعالی لا پلزم». 
(۷) زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

(۸) قوله: «آن» زيادة من (ب) و(ج). 


۲ مسج یه رت ی سس سس مت عرش 1۳1 


من دوام العقوبة» فظهر” ' الفاسق متی لم یگن استتحقاقه فه العقاب محبطاً لاستحقاقه 
الثواب وجب القطع بانقطاع عقابه”'» وهذه طريقة قو په فى هله الا 
ولا کلاع "لمم في هذا الموضع مع إلا الوجوه التي يدمسّكون بها في إثبات الحابطت 
سان ا الوجوه مع تزییفها نی مسألة شفردة: 
وأما القائلون بالوعيد المؤبّدء فقد تعلّقوا بالایات 550 
تعلل: ورن قص الله شوھ ویک دوم بل کارا که فا 4 
[النساء: ۱6]» وقوله: « ومن قش AS E‏ افَجراوه جَهَم لها 
فا( [الساء: ٩۳‏ وفوله(: اال سکس من واحطت ہو خط 
ایکا دب ال کاش فا دون 4 [البقرة: 0۲۸۱ وزعموا أن الخلود پفید 
الدوام المؤبّد لوجوو أربعة 
أحدها: الشعن قال لبيد: 
وعنيت سا قبل جری داحس ‏ لو کان للنفس لجوج خلود 
وقال امرژ الفیس: 


الا انعَمْ صباحاً یا الطلل البالي ‏ وهل ينعَمّنمن كانفي العصر خی 
وهر الاس اا قلیل احموم ما بعتب بأوجال 





() زادفي (ج) هنا: «آن». 

00 في (ج): (عذابه) . 

)¥( في (ج): (ولا خلاص). 

() في (ج): اوسيأق». 

(۵) من قوله: «وقوله: ومن يقتل» إلى هنا سقط من (ج). 
(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) قوله: «آربعذ) سقط من (ب) و(ج). 


اف غ ی اب ند ییحی ی 


1 5 آ لفن ره مر مع و 4 
وثانیها: قوله تعالى: '[ وَمَاجَعََما لس رمن ای لخد أفيإين مت فهم یدود # 


ولا شبهة في أن من كان قبلّه عليه السلام قد جعل الله شم لا في الدنياء وكذلك 
من بقي منهم بعد موته عليه السلام قد لبثوا بعلّه» فلو كان الخلود موضوعاً بت فقط 
ل كان هذه الآبة معنى» فلا بدَّ من القول بأنه تعالى أراد: ما جعلنا الخلوة_أي: الدوام- 
لمن قبلّك؛ فان مت أفهؤ لاء”2 أعداؤك ببقون بعدّكَ دائمين؟ 
وثالثها: وهو أثة صح ا رافظ التأبيد» فمقال(*: (خالدین فيها أبداً) 
ونع آهل الل غ أن قوله: «أبداً) تأکید لمعنى المخلود. فلولا أن لفظ الخلود””' يفيد 
/ معنی(؟ الدوام لماً صح تأکیده ها يفيد الدوام. 


۱ 1 ۶ و 2 4 4 
ورابعها: أنه يصحٌ أن پستثنی من | خلود أي مقدار آرید من الوقت. فیقال: (هم 
فیها خالدون إلا سنة» ولا" سنین كثيرة»» فلولا أن لفظة الخلود موضوعة للدوام» 
ولا لما صح ذلك. 
ار زرم رن 2 رر 00 


وما تعلقوا به فوله"۲: ون المجارلفی خیم ۳ جيم يصَلوْما بو زین #وماه عنها خان # 
[الانفطار: ‏ ۱-۱ ]» ولو خرجوا منها لکانوا غائبين عنها. 


(۱) في (ج): «الدوام لبشر من». 

(۲) في (ج): «أفإن». 

(۲) في (ج): افهولاء». 

(6) في (ج): «فقال تعالى». 

(5) في (ج): «آن الخلود بلفظه). 

(1) قوله: (معنى) سقط من (ج). 
(۷) في (ج): «(أو). 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: (تعالى). 


یی سس بیس سس سس قاب العتول 


والجوابٌ عن تمسّكهم بآيات المخلود: أن نازعهم) في اثبات صیْخْ العموم» ثم 
نعارص”' هذه الآياتِ بالآياتٍ الشتملة على الخلود الواردة في الوعد» كقوله تعالى: 
© وآلزیی اموا و و لوأ ال لمحت أؤلتيك ا ا كار م هم فیا خَديِدُوت 4 
[البفرة: ثم نطالبهم بیان إلا الوعيد خر جائر» کل ذلك قد مت 


والذي نريذه”" في هذا الموضع ع أن نقول : إنكم ببشم أن لفظة الخلود مستعملة 
في طول الکث مم الدوام» ولعو ذا انها مستعملة في طول الکث من غیر دوام. 

فإما أن نجعل اللفظً مجازاً في أحدهما ‏ وهو على خلاف الأصل - أو مُشتركاً 
بينهها- وهو أيضاً على خلاف الأصل أو نجعلّه مفيداً لطول المكث فقط؛ حتى پکون 
اسم اا بالنسبة إل الدائم رغ الدائم کاسم ای وان ا ٍل الانسان والفرس» 
بمعنی: آن ٍ يقع* علیهیا على سبیل التواطقء وذلك أقربٌُ إلى الدلیل. 

. وإذا كان الأمر كذلك کانت لفظة الخلود مفیدءٌ لطول الکث( فأما( إن 

ل تا أم لا؟ فذلك انا یعرف بطريق آحرّء کا أن . 
لفظة اللون لا فيد إلا هذه a‏ د بن السو داو اليا عن دافا شم هی 
کل واحد منهم| فإنم| تُستفاڈٌ من طریق انحر وإذا كان كذلك لم تكن لفظةٌ الخلود 
دليلاً على المكث بغير انقطاع. 





)١(‏ في (ج): «ننازعتم». 

)۲( في (ج): «تعارض). 

(۳) في (ج): «نزیده». 

62 فِ (ج): (بنپنم. 

)٥(‏ في (ج): «أعني أنه يطلق». 
0 زاد ی (ج( هیا «فقط). 
(0 في (ج): «وأما». 

() في (ج): ایستفاد). 


باه سییر سوت یمیت جات ساس ساوسو سوت و زیخ میس مایت 
م سس ی صوص امم عر 


الأضل الثامن عشر: نی الثواب والعقاب سسب يفف 


. قوله: هذه الآباث دلت على دوام العقاب في حقٌ الكفار» فکذلك في حق 





المؤمنين. 
قلنا: لا نسم دلالتها على ذلك في حقٌ الكفار» بل نما عرفنا دوامَ عقاب الكفار 
بالإجماع لا ببذه الآيات. 


بقع ی وا ی تعالى: واه عتا بان # [الانفطار: ۰ أن الآية 
مترولك العمل بظاهرها؛ لأا تة تقتضي( کون الفجًار في جحیم في ا حال» وليس الامر 
كذلك! واذ کان“ كذلك سقط ہا ١‏ الاستدلا". 


ثم إن سلمنا ذلك! ولكن قوله: ومام عه یت € لا يقتضي الدواع! آلا تری 
أنه يصح أن يقال: فلان ما غاب عني إلى وقت الظّهر» ولو كان ذلك مُقتضياً للدوام 
كان ده ید اا له ولاه | إذا قيل: لا حي عي را يم 
آن پستفهم ویقال: لا پغیب عنك داوف أكثر الأوقات؟ ولو كان ذلك نصّاً في 
الدوام لا صح الاستفهام. 

ثم إن سلّمنا کونه نصا في الدوام ولکنا!*؟ نقول بمُوجبه وا نحمله على الکفار» 
لاسیا إذا بنا" أن الألف واللام لا بقتضیان العموم» فبالله التوفيق”"". 


واعلم أنا ین أن الکلام في الوعید لا يصفو عن الشوائب إلا بابطال "۲ القول 


6 ف (ج): (یفنضی. 

(۲) زاد في (ج) هنا: «الامر». 

(۳) في (ج): «الاستدلال بها. 

(5) في (ج): «أو في). 

(ه) ف (ج): «لكنا). 

(5) في (ب) و(ج): (إذا ثبت». 

(۷) قوله: «فبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ج). 
(۸) في (ج): «باحباط». 


۸ ل سس سس سس سس هایة العقول 
بالاحباط ولمّا كانت شبَهُ العترلة في ذلك مبنیة "* على الصفات التي پثبتونها للثواب 
والعقاب وجب أن نتکلم أولاً في صفات الثواب والعقاب ثم نتکلم بعد ذلك في 
المحابطةء وقبیل الكلام في صفاته۳) نتكلم : عدم استحقاقه| على الله تعالى. 

المسألة الثالثة: في أن العبد هل پسنحق ق بطاعته ومعصيئه الثوات والعقاب 
أ 


اتفقت المعتزلة على ذلك إلا البلخيّ؛ فإنه رم أن الثواب نفضلٌ» وأنه يكفي في 
خسن تكليف الله" إيانا سوابنٌ تیه علينا. ظ 

واعلم نیا هذه المسألة على فساد اخسن والقبح العقليّين ظهر سقوطٌ قوهم. 

ولكنا نسلّم ذلك! ونستدل على فساد ذلك فتقول: الدليلٌ على أن العبدّ لك 
يستحق ثواباً ولا عقاباً بطاعته ومعصيته: أنه لو كان كذلك لوجب أن پثاب من مات 
على رده وابَ الژمنین» وأن يعاقب من أسلم بعد كفره عقاب الكافرين» وذلك - 
بإجماع الأمة -باطل» فبطل القولٌ بالاستحقاق. 

بيان الشرطية: أن فعل الطاعة لو كان سبباً لاستحقاق الثواب لكان لا يخلو 
إما أن پتوفف اقتضاژه لذلك الاستحقاق على أن يموت على الایمان-وهو الوافاة - 
أو لا يتوقف. 

والأول باطل؛ لأن القضاء العلة للمعلول إذا كان موقوفا“ عل شرط لم 
يحصل ذلك الاتضا إلا عند حى ذلك الشرط. 


)۱( في (ج): (بینة) . 

( في (ج): «وقبل الکلام في صفانها». 
0 زاد في رج( هنا: «تعلل». 

60 ف (ج): (وفوفا). 


نے کت یت و و e‏ وچ عامج سس ۲ اتید ی جاجع هات عد 


عد ماهد ع و مد مات ات ن رت صصح ج جك نج og‏ ات موحت تس ۳ ات نت سس نت تا رات 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب e‏ و 
وني مسألتنا هذه: فعند تحقق الشرط لم يكن فعل الطاعة - الذي هو عله 
للاستحقاقی()-مو جودا وما لايكون موجوداً استحال أن يكون موجباً لثبوت الحكم. 
وعندما(۲) پُوجد شرط الاستحفاق - وهو الوافاة() - فعلة) الاستحقاق 
موجودث وذلك یقتضی أن لا یت الاستحفاق أصلاً» فثبت أن توقيف اقتضاء فعل 
الطاعة لاستحقاق( الثواب على حصول الوافاة يمنع من حصول ذلك الاستحفاق» 
وهو الطلوب. 
وأما إن لم بثو فف ذلك" على الوافاة وجب أن يحصل الاستحفاق عند فعل 
الطاعة طا فاذا كدر بعد ذلك فاما آن پزول ذلك الاستحقاق» أو مى 
والأول باطلٌ؛ ما دللنا- نی المسألة الثانية ‏ على أنه لا يُمكن أن یکون حر“ 
وأما إن بقى وجب أن يكون الرتد بعد ارتداده مستحقاً على الله تعالى ثوابَ 
المؤمنين» وأجمعت الأمة على أن مَن كان كذلك فان الله تعالى يُثيبه ثواب المؤمنين» فیلزم 
من ذلك القطع بأن الله تعالى يثيب المرتد ثواب المؤمنين. 
ولا كان ذلك باطلاً ‏ بإجماع الأمة ‏ ثبت أن المطيعٌ لا يستحق الثواب بطاعته» 
وإذا عرفت ذلك في جانب الثواب فاعرفة أبضاً في جانب العقاب. 
(۱) في (ج): «الاستحفاق». 


(۲) هنا زیادة («) ف 500 وسفطت من النسختین. 
(۳) في (ج): «الوافات». 


(4) في (ب) و(ج): «فلیست علة). 


(0) في (ج): «الاستحقاق». 
(5) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 
(۷) في (ج): «بعد). 


یتوس سس هس یی 
فان قیل: فولکم: إن اقتضاء فعل الطاعة لاستحقاق الثواب إما أن يتوقف 
على الموافاة» أو لا یتوقف قسمةٌ خر حاصرة! بل هنا قسم آخر» وهو أن يقال: إنَّ 
فعل الطاعة يكون موقوفاًء فان حصلت الموافاةٌ27 علمنا أنه كان عند حدوثه مُقتضياً 
لاستحقاق الثواب. 
. وإن لم تحصل الوافاة ۲۳ علمنا أنه كان عند حدوثه غيّر مُقتض لاستحقاق 
الثواب» فهذا قسمٌ معقول. فلا بد لکم من إبطاله حتى يدم مفصوذکم. 
| ثم إن سلمنا أن اقتضاءه للاستحقاق”" لا يتوقّف على الموافاة! فلم قلتم: إِنَّ 
طروء الکفر لا يزيل الاستحفاق الأول وستأی*) أدلة المعتزلة في إثبات الإحباط. 
وان سلّمنا أن ما ذکرنموه یدل على مذهبکم! ولکن هنا“ ما ید على أن فعل 
الطاعة عل" لاستحقاق الثواب» ون فعل العصية سب لاستحقاق العقاب. 
آما الاول: فهو أن نقول: إِنّه لا فرق -ني العقول” بين إلزام شاق" وإنزال 
الشاق. 


ثم ٍنه حسُنّ من الله تعالى أن يُلزمّنا الشاق. فلا يخلو خسن ذلك ]ما أن یکون 
لوجوبها في نفسهاء أو لامر غير ذلك. 


() في (ج): «الموافات». 
() في (ج): «الموافات». 
(©) في (ج): «الاستحقاق). 
(5) في (ج): «وسپآنی». 

(6) فى (ب) و(ح): (هاهنا). 
() في (ج): (نسب». 

0) في (ج): «المعقول». 
(۸) في (ج): «المشاق». 


ل “.27 LT‏ نع كاطخ صن ع تب مج نعط ص صو و ص نه ست علسلا تم مس مه کک ینت چ چ د 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب - 
وه ا لاله ' 3 7 ۶ 7 
والأول باطل وإلا لكان يجب عليه تعالى أن لا يجعلها شاقة علينا''' بان يزيد 

E E 1 ET ۳‏ ۱ 
في قوانا؛ فن وجة وجویها علینا لا ينوقف على كونها شافة» فان رد الوديعة واجبٌ 





سواءٌ كان شاقَّاًء أو لم يكن» وترك الظلم واجبٌ سواءٌ كان شاقاًء أو لم يكن”". 


فلا جعل ۳۵ تعلق هذه الأفعال شاقاً©» علينا ‏ مع إمكانٍ أن لا يجعلها 
شاقة_ علمنا أنه لا يكفي في إيجابها وجه وجو اء وأما إن كان لامر وراء وجه وجوبها 
فإما أن يكون ذلك دفمَ مضرّةء أو جلب منفعة. 

والأول باطل؛ لأن المضّة كانت تندفع بأن لا بلق الخلق ولا یکلفهم» فلا 
حاجة إذن في دفع تلك المضارٌ إلى إلزام هذه الضاز. 

وأما جلب النفعة فإما أن يكون منفعت أو مدحاً. 

والثاني باطل؛ لأن استحقاق الدح حاصل بالأفعال غير" الشاقة؛ فإن الله 
تعالى يستحق الدح وان لم يشق عليه شيم ولان الذي يقابل ٍلزاع الشاق”" لاب 
وأن يكو بحبث يعلّمٌ أن کل أحدٍ ينحمّل تلك" المشقة لأجله. واستحقاق المدح 
ليس كذلك؛ فإذن لا بذ وأن تکون) منفعة» وتلك المنفعة إما أن تكون هي المنافع 
السالفة» أو غيرها. 


)١(‏ في (ج): (عليها». 

(؟) من قوله: «وترك الظلم» إلى هنا سقط من (ج). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(6) قوله: «تعلق» سقط من (ج). 

(0) في (ج): «شافة». 

(5) في (ج): «الخبر». 

)۷( في (ج): (المشاق). 

(۸) في (ج): «ذلك». 

(9) في (ج): ایکون». 


ی سس سس مس 0 
3 ۶ 5 
والاول باطل من حخمسة آوجه: 


آحدها: أن کل من أنعمَ على غير ثم آمکنه استخدامه على وجو لا يشق على 
لنکم علیه فإنه يصح منه تکلیه انعم عليه الشاق() لأجل”" التّعم السالفة. 


۳۳۲ 





فان أحداً لو دفع إلى إنسانٍ ألفَ دينار» ثم أحذ یضریه ويكلّفُه الافعال الشافة 
من غير أن يحصل عقيبة مد لواحدٍ منهما؛ فان العقلاء يستقبحون ذلك منه. 

واحترزنا بقولنا: (إنه يُمكنه أن لا جعل الفعل شاقاً علیه» عن الوالد؛ فإنه حش 
منه استخدامٌ الولد لأجل سوالف النْحَم ولكنه" لا يُمكنه أن يجعلّ تلك الافعال غير 
شافة عليه» بخلاف مسألتنا هذه؛ فان الله تعالى يُمكنه أن يجعل تلك الافعال غبر شافة 
على العباد. ظ 

وثانيها: أن ن نع على غيره ثم کلفه - لاجل ذلك - مد فان العقلاء 
پذمُونه ویقولون": إِنْه أبطل ما فعلّه ویتبین() أنه ما فعله لکونه إحساناء وانا فعله 
ریا وسمعة طمعا" منه في مجازانه» وإذا" قبح ذلك منا" فکذلك یب أن يقبح من 
الله تعالی. 


وثالثها: أنه لو حسن منه تعالى التكليف لمكان النّحَم السالفة لزم أن يختلف 


() زاد في (ب): «تكليفه پانسان». 
() في (ج): «تكليفه بإنسان لأجل). 
(۳) في (ج): «ولکن). 

(4) في (ج): «ذلك لاجل».. 

() زاد في (ج) هنا: «له). 

() في (ج): «وتبین). 

(۷) في (ب) و(ج): «وطمعا. 

( في (ب) و(ج): «فاذا». 

(9) في (ب) و(ج): «منا ذلك». 


سحت تفت نتان و 32:33 بت تا av‏ سس ATR SERT RET I OR iI O TE‏ سر E‏ ات 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ٣‏ 
تكليف امكلفين لأجل اختلافهم في الم ونحن نجد في المكلّفين من هو أشن تكليفً 
مع أن الانعاع عليه أقل. ظ 

ورابعُها: قد ثبت في العقل - وجوت الأجر) على الاعمال الشافةء وم 
يثبت في العقل ‏ وجوت الأعمال الشاقّة للتفضّل المتقدّم؛ وما ليس له وجه وجوب 
في العقل فوجوبه زائل. 

وخامسها: أن الله تعالى غير منتفع بأفعالنا الشاقة» فلو لم ينتفع" لكان ذلك 
عبثاًء وهو غير جائز» وهو القول فيها إذا كانت غيرها". 

وأما الثاني» فالذي يدل على ثبوت استحقاق العقاب وجهان: 


أولهم|؟2: أن حسن إيجاب الفعل إما أن يكون لحصول النفع عند الإثيان به» أو 
والأول باطلء وإلا لكانت الثافلة اناا فلعين الثاني وهو المطلوب. 


وثانيها”»: أن الله تعالى فعل في المكلّف شهوةً القبيح» فلو لم يعمل“ لكلف 
أنه يستحقٌ على مواقعة”" القبیح ضرراً لكان الله تعالى قد أغراه بالقبيح؛ لأن للم لا 
َمل به» فاللواب( على ترك القبيح متأخرٌء فلا يترك له الوصول إلى المنافع العاجلة. 
والحواب: 


(۱) في (ج): «الأخر). 

(۲) زاد في (ب) و(ج): (ما». 

(۳) من فوله: «وهو الفول» إلى هنا سقط من (ج). 
(8) في (ج): «آحدها». 

(5) في (ب) و(ج): «وثانیه]:). 

(5) في (ج): «يعلم». 

(۷) في (ب) و(ح): (موافقة». 

(۸) في (ب) و(ج): «والثواب». 


TT 

قوله: هنا" قسمٌ ثالت» وهو: أن نتوقف") فيه. 

قلنا: الفسم "۲ المذكورٌ متردّدٌ بين النفی والاثبات فلا حتمل الواسطة. 

وأما التوفف فان عنیثم به: آنا لا نعلم هل يتوقف اقنضاؤه للاستحقاق على 
الموافاة» أو لا پتوقف؟ فذلك مما لا يضرّنا؛ لأنا ل] أبطلنا كلا القستین فقد حصا 
مطلوئن. 

وان عنیتم به: آنا لا ندري أن الفعل الذي آتی ا لکلب به“ هل كان مشتماا 
على الوجه الذي لاجله حصل استحفاق الثواب. أم لا؟ 

فنتوقف(*؟ حتی إنه إن حصلت الموافاةٌ علمنا أن ذلك الوجه كان حاصكا؛ و إلا 
فلا فتقول: هذا باطلْ؛ لأنه لو امتنع الإتبانٌ بالإيمان وسائر الطاعات لأجل وجو 
وأمر الله تعالى بها إلا عند الموافاة لكان الشك في حصول الوافاة() مُقتضياً لش في 

وذلك يقتضي أن لا يعلمَ واحد منا كوكه آنياً بالواجبات لوجومها؛ لأن 
واحدا منا لا يمكنه القطع بالموافاة! ومعلومٌ أنه لیس كذلك؛ فان عَلْمنا بكيفية دواعينا 
وصوارفنا علم ضروري. 

ونحن قد نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أن إثياننا بكثير من الطاعات لا 


)١(‏ في (ب) و(ج): «هاهنا». 
() في (ب) و(ج): ایتوقف)». 
(9) في (ب) و(ج): «التقسیم». 
(5) في (ج): «به الکلف». 

() في (ب) و(ح): «فیتوفف». 
0 زاد في (ج) هنا: (فیه). 

(۷) في (ب) و(ج): (أن). 


۳۳۵ 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب - 
یکون( إلا لأجل كونها واجبةٌ عليناء ومن منم من( وجداننا ذلك من آنفسنا كان 
من ذلك جارياً مجرى منعه عن ژجداننا من" أنفسنا جوعنا وعطشنا(* ومعلومٌ أن 
الكلام إذا انتهی إلى هذا امحد لم يكن فيه فائدة. 

قوله: لم لا يجوز القول المحابطة؟ 

قلنا: دلي إبطاهما قد مز والجواب عن شبّه العتزلة فيه سيأتي. 

قوله: لام الشاق كإنزاله» فلا لم يحسّن إنزاله إلا مع النفع فكذلك في إلزامه. 

قلنا: لا لم أنّ إنزال الشاقٌ لا بحسن إلا مع النفعة! والقول بالعوض باطل 
عندّنا پناء على القول ببطلان تحسين العقل وتقبيحه. 

وان سلّمنا ذلك! فلم لا يجوز أن يكون حسنه لأجل سوالفي نَم الله" علينا؟ 

قوله: إلزامٌ الشقة لسوالفي النعم قبیخ. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأن العتزلة اتفقوا على أنه يجب على العباد عقلاً معرفة الله تعالى 
وشكدٌ نعمه"» والإتيانُ بالواجبات العقلية» والاخلال بالقبائح العقلية. 

واذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك سببا لوجوب الجزاء على الله تعالى 


لو ن 


)١(‏ في (ج): «نکون». 

(۲) فوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): من وجدانناعن». 
(4) في (ح): (جوعا وعطشا». 

(0) في (ب) و(ج): «بالخالطة». 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعالل». 

(۷) في (ج): (نعمنه». 

(۸) فوله: «لوجهین» سقط من (ج). 


۱۳۹ص نباية العقول 
آما آولا: فلأنه لو كان أداءٌ العبد ما كان واجباً عليه سبباً أن“ يجب اما عل 
لله تعالی لكان آداءٌ الله تعالی ۲۳ ما وجب عليه من الجزاء سبباً أن" يجب على العبد 
اغ مره آحری» وذلك يؤذي 3 السلسل. 
وآما انیا فلاتا نری- نی الشاهد؟- آن(*) ور كردا اع علي امه ر فانه 
لا يجب على ذلك الغير أن حازية من تلك" الخدمة؛ مثل خدمة الولد للوالدیه ٩‏ 





نی يقال: اه يطلب في مقابلة الإنعام السالف شيئاًء فأما أن يُستقبح ذلك 
فممنوع» وکیف لا نقول ذلك وعند العتزلةآن ال تعال إل ا لب له 
من النعم؟ ۱ ۱ 

فإذا كان إنعامّه علينا يقتضي وجوب عبادتنا له» فكيف یمکن أن یقال: اه يقبح 
ما أن یکلفنا بالعبادة لأجل سوالف نعمه علینا. 

فوله: اکن حسلکای لاجل الم سا لوجب دای 


عند اة النکم. 


() في (ب) و(ج): «لأن). 

(۲) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 
(9) في (ب) و(ج): «لأن), 

() في (ج): «المشاهد». 

(4) قوله: «أن) زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): «على ذلك». 

(0) في (ب) و(ج): «للوالد» وزاد هنا وفي (ج): «فالتکلیف لأجل النعم السالفة ممنوع». 
0 في (ب) و(ج): «بل). 

() في (ج): «النعم السالفة». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «منه). 

(0 في (ب) و(ج): «التكليف». 








۱ 
۱ 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ۲۳۷ 


r 1‏ ۱ وا ون 2 لے ۱ 
تفاوت فه؟ 


وان سلمنا أن ذلك لأجل مُطلق النْعَم! ولکن النّحمَ قد تعظم تارةً بالکثرق 





وتارةٌ بالموقع» وتار بكثرة الانتفاع بها في الدين» ومعرفة مقادير موقعها والانتفاع بها 


ليسث إلا عند الله تعالى» فليس یمتنع أن تكون نِعمٌ الله تعالى'!' على الفقیر المريض 
أعظم له في الدين من نعوه نعوو" على الغنی الصحيح. 

قوله: لم ينبت في العقل وجوبُ الأعمال الشاقة للتفضل لمتقدّم. 

كلناة الس یت( في العقل وجوبٌُ بد الوالتين للتفضّل المتقدّم؟ وإن كان 
رهما محصل بأفعال شاقة! 

قوله أولاً في بیان استحقاق العقاب على المعصية: إن حسن إيجابه ما أن يكون 
لا في وجوده من النفع» أو لا في الإخلال به من الضرر. 

قلنا: بل لقسم لثالث وهو وجه وجوبه؛ لأنه بقال"*: انا پوجب علینا ما له 
وجه وجوبّ» بخلاف النوافل؛ فإنه لیس لها وجه وجوب. 

قوله ثانياً: لولم يحصل استحفاق العقاب لزم الإغراءٌ بالقبیح. 

قلنا: الاغراء یزول بتجویز ا مكلف أن الله تعالى يُعاقبه عليه أو يفوت الثواب؛ 
فان فوت" المنافع العظيمة قرببٌ من وصول الضاز. 
(۱) فوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): انعمته تعالى) . 
(۳) ف في (ج): ايت 
6 في (ج): «لأنه تعالى) . 


(0) قوله: «وجه) زيادة من (ج). 
6 في (ب) و(ح): (فو ات». 


ی ی ی ی ی اه 


نم" يلزم على هذا- أن يكون الله تعال مغرب باقبيح للمكلفين”" في زمان | 


مهلة النظر» وقبل أن یعرفوا الله تعال ویعلموا أن العقات مستتحد بريد ۲ من جهته: فلا" 
لم پلزم الاغراء عند أحدٍ في هذه الصورة» فكذلك في مسألتناء وبالله التوفيق©». 


المسألة الرابعة: ٤‏ صفات الثواب والعقاب: 


ولس هم الآن استحقاق الثواب والعقاب! ونطالبهم بالدلالة على الصفات 
التي يلعونها فیهیاه فإنهم يقولون: يجب أن يكون الثوابُ منفعةً دائمةٌ خاليةٌ عن 
الشوائب مقرونة بالتعظیم» وأن يكون العقاب مضيرّةٌ دائمة خالية عن الشوائب 
مقرونة بالاستخفاف . ۱ 


واحنجوا على وجوب دوام الثواب والعقاب بو جهن مشترکین» وعلى دوام کل 
واحد منها اص بو جهن خاصین ۳ إن قاسوا ذلك على دوام الدح والذم فقالوا: 

ان ما به به ی( أدهي ب پثبت" الا خر وما به یزول آحذهما پزول الآ آلا 
تری آن معا 5 الطاعة والعقاب الزائد على الثواب لما آزال() الفوات آزال(۱) 


.( زاد في (ج) هنا‎ )١( 

(0) في (ب) و(ج): «للمكلف». 

(۳) في (ج): «(پستحق). 

() في (ب) و(ج): «والله اعلم». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «بالاستحقار». 

(0) زاد في (ج) هنا: «لکل واحد منه| آما الوجهان الشترکان فالأول». 
(0) في (ج): «إن ما ثبت به). 

۷ في (ج): «تثبت». 

( في (ب) و(ح): «آزالا». 

() في (ب): «آزالا». 


سس سس سس سا سمس amen‏ ودس م جح بو ع ص ی و ع د بت 


الأصل الثامن عشر: فى الثواب والعقاب ۹ 
المدح؛ وكذلك الندم على المعصية والثواب الزائد لا آزال العقابّ آزال ۲ الذم؟ 

وإذائبت ذلك وجب من تلارّمهم| کون أحدهماعلةً لا خر( أو كو معلوي . 
علةٍ واحدة» وكيف ما کان لز من دوام أحيهما دوام الآخر. 

ول“ كان لدم والذمٌ دائمين وجب کون الثواب والعقاب دائمين» وربا 
عتروا عن هذه الحجة بعبارة أحرى» وهي أن بدوام استحقاتي الدح بعلم أن الطاعة 
- وان انقضّت - الا آنها في حكم الدائم إذا لم تحبطها فاعلّهاء وإذا كانت الطاعة 
كالدائمة وجب دوامٌ الثواب. ۱ 

الثاني: أن الثوابَ المنقطع مُنغْص» والعقاب النقطع a‏ 
ونستدل على أن الثوات والعقاب يجب أن يكونا خالصَین من الشوب. 

وأما الوجهان اللذان احتجوا میا على دوام الثواب خاصة: 

فالأول منها : آن الثواب المستحق إما أن یکون الاعتباز بمبلغ معبٍّ ین من غير أن 
یکون للأوقات اا في ذلك» وإما أن يكون رابالا وناك 

فإن كان الأول بلزم أن يجورٌ أن جمع ويُوصل إلى المستحق في حالة واحدة؛ لان 
الاعتبار بقدره( لا بالأوقات التي يفعل فيهاء فكان لا يمتنعٌ أن يُعطى الثاب كل ما 





)١(‏ في (ب) و(ج): «آزالا». 
(0) في (ب) و(ج): «أزالا». 
(۳) في (ج): «الآخر). 

(5) فوله: «ما» زيادة من (ج). 
(0) في (ب) و(ح): «فل)». 
(5) في (ب) و(ح): انعلم». 
)¥( في (ب) و(ج): (نقدره). 





e 
ولأنه ي إلى تجویز زيادة العوض على الثواب» وذلك يمنع من حسن‎ 
التكليف.‎ 
ولائه يودي ل ویز ونر هذ ل من اواب عل لكف في رار‎ 
تکلیفه متفرّقا في الأوقات وکل ذلك فاسد.‎ 
وأما | إن كان استحقاق الثواب مرا بالأوقات لم يكن ثبوتٌ الاستحقاق‎ 
في بعضها أولى من البعض فوجب و۳ في کل الأوقات كما في المدح والذم» وهو‎ 
الطلوت.‎ 
الثاني: لوكا او طم لكا لغشل أو من جوا کون شل دا‎ 
ولو كان كذلك لقبح التكليف.‎ 
وأما الوجهان اللّذان احتجوا | على دوام العقاب خاصّةً:‎ . 
فالأول منهما: أن نعمة الله أعظمٌ من نعمة کل نیم فیجب في معصيته أن‎ - 
تكون أعظمَ من معصية معصية كل تن عصى ؛ لأن العقاب على المعاصي نا يتزايد”*» بحسب‎ 
نعم من عصى على المعاصيى”"‎ 
وقد ثبت أنه لا قدرٌ من العقوبة النقطعة إلا ويجوز أن يستحق بمعصية بعضنا‎ 





)١(‏ في (ج): «التعويض لمشفة). 
( في (ج): «توقير). 

(۳) في (ج): «ثبوت ذلك». 
() زاد ی (ج) هنا: «تعالى». 


00( ف (ب) و(ج): (نعظم. 
() قوله: اعلل المعاصي) سقط من (ب) و(ج). 


- ماية العقول ٠‏ 


وي اي ل ۱ 


الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب سس ی مت ۷ ۲۶ 
البعّ؛ فإذن وجب أن یکون العقابٌ السنحق بمعصيته تعالى دائ)('". 


الثاني وهو الذي تمسّكوا به على دوام عقاب الكبائر سواء وقعّت من فاسقٍ 
أو کافر -: أنه قد ثبت بالإجماع ‏ أن الکفار يستحقّون على کل( معاصيهم العقات 





 .مئادلا‎ 

فان كان ذلك لكونبا كبائرٌ وجب أن يستحق بکل كبيرة ذلك» ون كان ذلك 
لكفرهم لا غير فهو باطل وإلا وجب أن يستحفو |0" العقابٍ الدائم على أفعاهم 
الباحة؛ لأن مُضامّة الكفر للمباح كمُضامته للمعصبة» فان أثر في البعض آثر في 
الجميع. 

أما الذي احتجوا به على وجوب خلوص الثواب عن الشوب فوجهان: 

الأول: أن اله“ رغب المكلّف بتكليف الشاق إلى هذا الثواب» فلزم أن يكون 
حالَّهُ منفضلاً عن حال التكليف؛ لأنه لا بحسن في الحكمة الترغيبُ”* إلى حالةٍ مثل 
حال( التکلیف» لکن من العلوم نه لا yg‏ بالضرة إلا ویوجد مها 
دار کلف فوجب ار الوا عن الشوب. 

الثاني: أن التفضّل بمنافع) خالية عن الشوب حسن في العقل» فلو لم ین 
الثواتٌ كذلك لكان التفضّلٌ أحسنّ منه» وذلك يُبطل خسن التكليف. 


)١(‏ في (ج): «ونا». 

(۲) في (ج): (جميع). 

(9) في (ب) و(ج): اليستحق». 
() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 
(5) في (ح): (آن پرغب». 
(5) في (ب) و(ج): «حالة». 
(۷) في (ج): «المنافع». 


SH 

أما الذي احتجوا به على حلوص العقاب عن الشوب فر جهان: 

-الاول: أنه شرع زاجرا للمكلّف عن اللاد الحاضرة» فلا بد من أن ینفصل عن 

- الثاني: أن كوْنَ العقاب كذلك أدخل في الرّجر عن فعل الحظورات وترك 
الواجبات» فوجب أن لا يشر 1 إلا على هذا الوجه. 

أما الذي احتجُوا به على أن الثواب بستحن على جهة التعظيم؛ فلأنْه 
بالفعل الشاقٌ أو التركٍ الشاقٌ» وذلك ما يستحقٌ به التعظيم. 

وأما أن العقاب يستحقٌ على جهة الإهانة» فهو أن المقتضى للأمرّين واحلٌ-وهو 
فعل الفبيح أو ترك الواجب- فیجب ملازمتهاء فهله خلاصة أدلتهو”". 

والجواب عا تمسكوا به أولاً: أنا لا تُسلّمْ أن استحفاق الدح أو اذم ملازمان 
لاستحقاق الثواب أو العقاب"" آلا تری أنكم تقولون: إن الله تعال لا يستحقٌ 
الثواب على فعل الواجب ويستحقٌ المدح عليه؟ 

وأيضاًلو فعل ٩‏ تعالى القبیح لاستحق ن الم تعالی عنه علواًكبيراً- ولا يستحق 
و إن الله تعالى لو كلف ولم يلطّف لم يست امكل بعصيانه 
العقات» وان كان ر یستحق الم 





غباية العقول 





وكذلك لو عرف المكلف أنه لا يُعاقبه لكان مُغرياً له بالمعاصى ول يستحق 


)١(‏ في (ج): «نشرع». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «على إثبات صفات الثواب والعقاب». 
() في (ج): «والعقاب». 

0 زاد في (ج) هنا: «الله). 

() في (ج): «وپقولون». 
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۱:۲ 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب 
ل ا مود و مره سای 
من الله تعالى وحده» ون كان يستحق المدح والذم منه تعالى ومن غيره فبطل 
دعوی التلاژم. 

قوله: إِنّا لا ندّعى أن استحقاق الدح والذمٌ يثبتان لأمر واحل» بل ندعي أنه 
مهما ثبت آحدهما ثبت الآخر فکل ما(" آزال أحدههما آزال الآخرٌ؛ بدليل أن الندم'" 
عل المعصية والثواب الزائد لما أزالا العقاب أزالا الذم. 

قلنا: هذا ی ووجوب قبول التوبة» وكلاهما عندّنا تس 


اضر سم 


اا استتحقاق ال والعقاب - استحال أن پوجد شيء 1 أحدهما 
دون الا عر؟ وهل هذا إلا جرد الدعوی 2 

ثم إن سلّمنا ان کل ما یزیل حدما يزيل ال را ولکن لم لا يجوز أن يُقال: إن 
أحدهما ينتهي بذانه دون الآخر؟ 

قوله: دوم استحقاقٍ المدح يدل على أن الطاعة - وإن انقضت_إلا أنها في حكم 
الدائم» ويلزمٌ من دوامها دوامٌ الثواب. ۱ 


(۱) في (ج): ایکن علينا في فعل الواجب». 

(0) في (ب) و(ج): (مهمت ثبت أحدهما ثبت الآخر» وکل ما وفي (أ): «مها ثبتا فكل ما..الح». 
(۳) كذا في (ج): «الندم» وفبه|ا: «التقدم». 

(4) في (ج): «منوعات!. 

)0( في (ج): (دعوی). 





- ية العقول 

فلنا: هذا ركيك؛ لانا( بیْنا أنه قد ہت استحقاقٌ الدح لا لما ثبت به 
استحقاق الثواب(۳ فلم لوزن یک للطاعة وجهائن: وأحتحما يكون ادا ١‏ 
فلا جرم فا وهو استحقاق المدح» الا لا پکون و ۱ 
مقتضاه وهو استحقاق الثواب؟ 

والجواب عما تمسكوا به ثانياً: ما سنبین إن شاء الله تعالى ‏ أن الشوب جا . 

وبتقدير امتناعه! فإنه يجوز من الله تعل أن لا خی العلم للمكلف باه ينقطم 
ثوابه» فحينئذ لا يتأذى. 

والجواب عما ذكروه ثالثاً: ما بيِّنًا في أول هذا الكتاب :أن قول القائل اال 
و رارسا ري 
أولى من بعض» فلا یمتنع أن تكو بعض الأزمنة أول من بعض. 

وأيضاً: فما ذکروه باطلٌ بالعوض؛ فانه غير دائم» وکل ما تقولو نه في خسن 
طریق فطع العوض» فهو فولنا في هذه المسألة. 

والجواب عما عا ذكروه رابعاً: : أن الثواب الذي يُعطيه الله تعالى في کل وقتٍ على 
التعیین متناو" فان أمكن التفضل ل الراب التناهی» فلا وق م الا 





(۱) زاد نې (ب) و(ج): «قد). 

(0) زاد في (ج) هنا: «آن». 

(۳) قوله: «الثواب» زيادة من (ب) و(ج). 
6 فوله: «هذا» سقط من (ج). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): ايكون). 

() في (ج): «پقولونه». 

(۷) في (ب) و(ح): (یتناهی». 

(0 زاد في (ج) هنا: (هدذا) . 





الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ۲0 


واللهُ تعالى قادرٌ على أن يتفضّل بمثل الثواب الذي يُعطيه في ذلك الوقت» فيلزم قب 
وان لم جم التفضّل بمثل الثواب التناهي اند ما ذگروه. 
واو اتاد ك وة حامسا: آلیس أن نعَمَهُ تعالى''' علينا آکتز من ل عم" غیرهه 
و يلرّمُ من هذا التفاوت دوام نعمه» وكذلك الذم ET‏ 


البعض* دائم کدوا م الم الستحق على معصية الله تحال مع أن الم على معصية 
الله ا اوا من الذم عل معصية غیره» فعلمنا أن التساوي ي ا يقنضى 





التساوي فيا بقع فيه. 

وأيضاً: فلم لا يجوز أن يقال: : العقوباتٌ المستحقةٌ على معصية غير الله حصورة 
في وقت معين بحيث لا يمكن الزيادةٌ عليه والعقوبة المستحقة على معصية اله 
يزيد“ مدة استحقاقها؟؟ على المدة الأولى» وإن لم پثبت على الدوام؟ 

وا جواب عا ذكروه سادساً: أنا لالم أن الكافر يستحقٌ على جميع معاصيه 
العقاب الدائم! بل المعلومٌ أنه يستحقٌ على گُفرو العقاب الدائم» اما في غيره فلا. 


ثم إن سلّمنا ذلك! ولكن لما جاز في الشیء الحسن أن يكون مله قبيحاً يتجوز 





)١(‏ في (ب) و(ج): «نعمة الله). 

(؟) في (ج): (نعمة». 

(۳) في (ج): «ولا». 

رع( في (ج): (لبعض). 

)0( فوله: اتعالى) سقط من (ج). 

(5) زاد في (ج) هنا: (لا). 

(۷) زاد في (ج) هنا: «تعالى) . 

(۸) في (ب): (يزيده). 

(9) کذا في (ب) و(ح): «استحفاقها»» وفي (1): «لاستحفافها». 





مهایة العفول 


في لقبیح() أن یکون مه أقبحَ كان آول» فلا يبعد حينئلٍ أن تکون الكبيرةٌ الصادرۂ 


عن الكافر تكون واقعة على وجو أقبيح مما إذا وقعت من السلم ۳)؟ فلا جرم لا لزم من 
استحقاق الكافر العقوبةً الدائمة بفعلها استحقاق والسلم( ذلك أيضاً بفعل تلك 
الكبيرة. 

المنافع امحاصلة* ولكن لم قلتم: إن ذلك التميّر لا يحصل إلا بكونه خالصاً عن 
جميع الشوائب؟ ألا ترى أنه قد يُوجد في الدنيا منافمٌ خالية عن الشوائب؛ لأن حال 
حصول اللذة لا حصل الالم» فتكون اللذةٌ في تلك الحالة خاليةٌ عن الشوائب. 


ثم إن الشوائب إذا كانت خاليةٌ فاللواث بت يجب أن يتميرٌ عن تلك ناف ولا 


کون لك اا یکره وت ا او 
والجواب عا ذکروه ثامناً: أنّ حسن التفضّل بالنافع الخالية عن الشوائب لا 
بمنع من حسن التکلیف؛ لا فيه من استحفاق التعظيم الذي لا حصل إلابه. 
والجواب عم ذكروه تاسعاً: لم لا يجوز أن ينفصل العقابٌ عن الضاز الدنيوية 
بالكثرة والقوة لا بالقدار؟ 








() ضرب في (أ) على قوله: «فلا يكون»» وقال في (ب) و(ج): «فلآن يجوز في القبح». 
اه (ج): (السلمین). 

() في (ب) و(ج): «المسلمين». 

() زاد في (ج) هنا: «في الدنيا». 

(4) فوله: إذا كانت خالية فالثو اب» زيادة من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج): «لکثرة). 

(۷) في (ب) و(ج): «الشوائب». 


والجواب عا ذكروه سابعاً: أنه لا نزاع في أن الثواب لا بد وأن يتميّرز عن جميع 


یچ ع ا e‏ ص ج کت ات در ج > رشحم 2ج مت ار a ae E aE‏ تساک ا 


الأصل الثامن عشر: فى الثواب والعقاب ۷ 

والجواب عبا ذکروه عاشراً: أن کون العقوبة خالصة عن الشوائب-وان كانت 
زاجرةً ولكن يحتمل أن یکون فیها وجه مفسدة» فلا يمكن الجزم یکونه() لطفاً. 

وهذا هو الذی أو ردناه عر البغداديين» فهذا القدرٌ من الكلام كاف في إبطال 
آمثال هذه الحجج. وبالله التوفیق. 

المسألة الخامسة: فى الإحباط والتكفير: 

والعتمد فى فساد القول بالمُحابطة ما مز في المسألة الثانية. 

وما قيل فيه - وهو من الاقناعيات -: إن القول بالاحباط يُوجب فيمن جع 
بين إحسان وإساءة أن" يكون_عند العقلاء ‏ بمنزلةٍ من لم بحسن ول پسی» وذلك 
عند تساوي ما يستحقٌ من المدح والذمٌ» أو بمنزلة من لم بسن إن كان الستحق على 
[ساءته هو الزائد» آو بمنزلة من لم ب سوم إن كان الستحق*) على إحسانه هو الزائده 
ولا كان ذلك معلومٌ الفساد-بالضرورة-وجبت فساد* القول با لحابطة 

وقد تعلّق القائلون بالمحابطة بأربعة آمور"*: 

أوها: أن الثواب يستحقٌ على سبيل التعظيم» والعقاب يستحق على سبيل 
الإهانة» واستحالةٌ تعظيم آحدنا لغيره -مع استخفافه "۲ به في حال واحدة معلومة 

إن و 

بالضر ور وإن) يتعذر ذلك إذا حصلت له شروط ثلاثة: 


$h 
و‎ 





(۱) زاد في (ج) هنا: (مفسدة فلم يكن الجزم بكونه). 
(۲) في (ج): «على». 

(۳) في (ج): «وأن). 

(5) في (ج): اليستحق). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «بالضرورة بطل. 

(3) في (ب) و(ج): «بآموره. 

(۷) في (ب) و(ح): «اسنحفافه». 


۸ ا - غباية العقول 





۲ 


أوطا۱: أن يكون الذام والمادح واحل 

- وثانيها: أن يكون الممدوحٌ والذموغ") واحداً. 

- وثالئها: أن يكون الوقت واحداً. 

وإذا تعذّر فعل شيء تعذَّرَ استحقافه؛ لان الاستحقاقٌ مبنينٌ على صحة الفعل. 

وثانيها: آنا قد دللنا على وجوب دوام الثواب والعقاب» والجمع بينهما مُحال» 

ولا يجوز أن يقال: مَن اجتمع له الاستحقاقان فإنه پثاب تارت ويُعاقب 
أخرى؛ لأن المُئاب يكون حينئل”"- حال كونه مثاباً - خائفاً من انقطاع الثواب» 
وذلك پورث الحزن. 

والعاقب - حال كونه معاقباً - یکون متوقعاً لانقطاع العقاب» وذلك فرح 
وسرو فحینتذ لا یکون الثوابٌ والعقابٌ خالصّین من الشوب» وذلك باطلٌ. 

وثالئها: أن قالوا: قد علمنا ضرورة أن من أحسَنَ إلى غبره بكثير الاحسان 
۳ عظيمه ‏ مثل آن یکول نجاه من الفتل» وا ستخلص أولاداً له پغزون) عليه من 
الحلكة» وأغناه بعد الفش و آمنهٌ بعد امخوف نم کسر له قل)؛ فانه یقبخ منه أن یمه 
على کسره"" قلمّه! فلا خلو ما أن يكون استحقاق الذم حاصلاء أو لا يكون. 





() في (ج): «آحدها». 

)۲( في (ج): «الملمو م والمدوح). 

() في (ب) و(ج): «(حینئذ پکون». 

() في (ب) و(ج): «له من يفترون»» ولعل الصواب «يعرون». 
(۵) قوله: (ثم کسر له فلا“ زيادة من (ب). 

(5) في (ب) و(ج): «اکسر». 


ع مسيم صب دای مه اد روت کے > کج مہ دہ تشن تات ابچ چ “تع ته کہ دع ت ار حع س م سس ار سکع م تچ حت 
كت سس تسس 
سس سس 


الاصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب سس ۲۹۹ 

والأول باطلٌ؛ والا لكان حسنٌ الذمٌ أيضاً حاصلاً؛ ألا ترى أن کسر القلم - 
لو لم يكن مسبوقاً بلك الأيادي 7‏ فک“ يكون استحقاق الذمٌ حاصلا فكذلك 
حسنٌ الذمّ یکون حاصلا؟ 

وأما إن لم يكن ذلك الاستحقاق حاصلاً فليس ذلك إلا لاستحالة ٠‏ 
اجتماعه مع استحقاق المدح؛ لأنه لو جاز اجتماعٌ الاستحقاقين لحا لزم من حصول 
احدها زوال الاخر. 

وإذا ثبت أن استحقاق المدح واستحقاق الذم بمتنمُ اجتماغهماء فکذا القول في 
استحقاق الثواب والعقاب. 

ورابعها: قوله تعالى: و سکب يِذّهِْنَ لیا € [هود: ۰2۱۱6 وقوله تعالى: 
#إلا بطو اص فیک بالمَن والکدی که [البقرة: 774]» وفوله تعالى: «لاترقعواا 


سرو صر سر عر سر یی کرو ا اصح ل سرد ست ار تبرت کور اج سم رح سے ارو مس 
لزق سوت ای ولا مه رو له لول کجهر بم م يعض أن تحبط أعمللكم ونر لا 
َو € [الحجرات: ۲]» وقوله تعالی: نت لبط عمل 1# [الزمر: 1۰]. 

والجواب عا ذکروه أولاً: أن نقول: تریدون بالتعظیم والاستخفاف"* ما چري 
على اللسان» أو ما يكون في القلب؟ 

و لاو ل مسل ولكن ذلك لأجل أن اللسان الواحد لا ينطلق بالمدح والذم 
وذلك لا يدلٌ على تنافیها؛ فإن اللسان لا پنطلق بمدح إنسانِ وذمٌ غيره دفعة واحدقه 
مع آنهع لا يتنافيان. 


2 
4 


أصوا 





() زاد ی (ج) هنا: «العظيمة). 

(۲) في (ب) و(ج): «فلا). 

(۳) کذا في (ب) و(ج): «ذلك إلا لاستحالة»» وني (أ): «ذلك استحالة». 
(4) فى (ب) و(ج): «والاستحفاق». 

(0) في (ج): «والأول م). 


لان من م فإنه 1 5 آن ونکت اعتقاد e‏ 
الشرائط الفلدیی(۳) التي ذکروها [ذا حصل شرط رابع» وهو أن تنكو استحفاق 
الذم والدح واحدا. 

فأما عند تبايّنهما» فنحن لا نجد من أنفسنا تعذر ذلك» بل نجد من أنفسنا صحته. 

وكيف لا نقول ذلك. والتنافي پستدعي إيجاد المنعلّق كا في سائر الصفات 
المتعلقة؟ 

وما يبين ذلك: :أن ذلك لو امتنع لكان ذلك الما ما يرجم إلى الممدوح 
والمذموم» أو لما برجع إلى المادح والذامٌ. ۱ 

والأول ا واه لاستحال لك موم فاعلّن. 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأن المدح والذم بالقلب عبارةٌ عن العزم على أداء الشكر أو 
العزم على الاستخفاف( أو العلہ ۷ باتصافه بصفة المدح وصفة الذم ولا منافاةً بين 
هذّين العرمين. ولا بين هدّين الاعتقادين. 


لا يقال: الجمع بين هذين العزمين مُحالٌ لأجل الدواعى والصوارف؛ لأن 
الداعيّ إلى إعظام زيد صارف عن إهانته. 





)١(‏ في (ج): «والثاني ع). 

7 في (ج): (التعظیم». 

(۲) في (ج): «الثلاثة). 

(4) في (ج): «يكون). 

(4) في (ب) و(ح): «أو للمذموم». 

(5) فوله: «أو العزم على الاستخفاف» سقط من (ب) و(ج). 
)¥( في (ب) و(ج): «والعلم». 


الأصل الثامن عشر: ف الثواب والعقاب سس ا 

لأنا نقول: متی یکون الداعي إلى الاعظام لزید صارفاً عن إهانته": إذا كان 
غرض العظم نفع 

زیده آو |ذا۳) لم يكن کذلك؟ 

الأول" مسلَّةٌ؛ لأن في الاستخفاف به والحال؟» هذه نقضاً للغرض(. 

والثاني ممنوع0©؛ فإنه إذا كان الغرض أداء المستحق فقط» كان دعوى التنافي في 
ذلك كدعوى التناني بين الإيلام والإلذاذء وذلك باطل. 

وما يحقق ذلك أن الكافرٌ یستح الم والاستخفاف بسبب کفره» وقد يستحق 
التعظيم والشكر بسبب إحسانه ونسبه”©؛ ولا منافاةً بين هدّين الاستحقاقين عند أبي 
هاشم فلم لا يجوز مثلَهُ هنا0»؟ 

والجواب عا ذكروه ثانياً: أن نقول: لم لا يجوز أن يقال: له إذا اجتمع 
الاستحقاقان فان الله تعالى پثیبه ثارةً ویعذبه أخرى؟ 

ثم إنه تعالى إن قدّم التعذيب فإنه بعد ذلك يُعطيه ما فاته في ذلك الوفت» وإن 
قدم الإثابة فإنه يكون في توفير العقوبة الفائتة بالخيار: إن شاء فعل» وان شاء عفا. 


والذي يدل على جواز ذلك أن المكلّف يستحق الثواب في الدنياء ومع ذلك فإنه 





(۱) في (ج): (الإهانة». 

(۲) في (ج): «زيدًا وإذا». 

(۳) في (ب) و(ج): «والأول م). 

)٤(‏ في (ج): (هده». 

(0) في (ج): «نقض الغرض». 

(5) في (ب) و(ج): «والثاني ع»2. 

(۷) قوله: «ونسبه» سقط من (ب) و(ج). 
(A)‏ في (ج): (ههنا) . 


۲ + نباية العقول 
نا ادم 0 الله ین نات فإذا جاز في 
TT‏ ا اووس و 
عليه في وقت آخر ما فاته في ذلك الوفت- کان آول. 

قوله: علم العاقب بأنه ستدقطع ١‏ عقوبثه یف عنه العقاب فیکون العقاب 
مَشوباً بالراحة» وانه غير جائز. 

قلنا :لم لا يجوز آن شال" إن الله تعالى يصرف المثايين والمعاقبين عن الفکر في 
انقطاع ما یفعل . مم؟ فإن اماب كلما هم أن يتفكر في انقطاع ثوابه فان اله تعالى*» 
ریت من اللذاتِ ما صر لاف ما عن الفكر" فيها سواهاء ويفعل با عاق في 
لسن ام ماب هن وى لك بت فا 

من أهل الدنیا يمنغهم استغراقهم في اللات عن الفکر في الوت حتى لا بط 

ذلك بت مدة مدیدة. 

ولا بد للخصم من أن يقول مثل ذلك إذا سألوا عن علم أهل الجنة بريادة 
مراتب غيرهم عليهم» وعن علوهم با فاتهم من الثواب الذي أحبطهٌ عقاب معاصیه» 
وعن علمهم بحصول أولادهم وآزتهم في النار؛ فان كل ذلك منخّصٌ للّذّات! وعن 








() في (ب) و(ج): اليوفر). 
(0) في (ج): «يفعل). 

۳( زاد في (ج) هنا: «الله). 
(4) في (ب) و(ج): السينقطع». 
( في (ج): «فإنه تعالى). 

(5) في (ج): «التفكر). 

0) في (ب) و(ج): «بباهم». 


o‏ لس مس امد ميب مهم se emra an a a‏ عر 55 5 نت 
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الاصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب سس ۲۲ 
علم أهل النار بكون عقابهم أخفٌ من عقاب غيرهم» وكذلك إذا علموا ها حيط هه 
عقابهم با فعلوا"“ من الطاعات» وكذا”" إذا علموا حصول آولادهم وآعزتهم في 
الجنة» أو علموا حصول أعدائهم في النار؛ فان كل ذلك ما يوجب الفرح والسرور. 

ولا" جواب للمعتزلة عن هذه السائل إلا فوشم: إن الله تعالى يصرفهم عن 
الفکر في هذه الأموں فإذا جاز لهم ذلك» فلم لا يجوز مله فيم] نحن فيه؟ 

ثم إن سلّمنا أن أهل النار يعلمون انقطاع عفابهم! فلم فلتم: إن ذلك يكون 
راح يُعتدٌ مها مع ما هم فبه من الآلام العظيمة؟ 

ثم إن سلّمنا أن ذلك راح پُعتدٌ مها! فلم قلثٌم: إن الشوب"* غير جائز؟ وقد 
مز تقرير ذلك. 

والذي نزيده هن (1): أن الثواب والعقاب ۳ ستعنان خالصين 0 لم 
يكن من المكلّف ما يقتضى شوب کل واحد منهماء فما إذا آتی ا مكلف بالطاعة 
والمعصية» فهو الذي أدخل في ثوابه هذا الشوب. 


OTT ۱‏ ,)اسآ 6 1 ) 
ولا يجب أن يستبعدَ هذا من یقول: إن الکلف يجوز أن يبطل استحفاقه من 





)١(‏ في (ج): «فعلوه). 

(۲) في (ج): «وکذلك». 

(۳) في (ح): «فلا). 

(4) زاد ني (ب): «ذلك راحة پعند بها وم فلنم : إن). 

(4) في (ج): «ذلك راحة فلم فلتم أن ذلك راحة يعتد بها ول قلدم أن الشوب». 
(5) في (ج): «ههنا». 

(۷) في (ج): «ذا. 

(۸ في (ح): «وآما». 

(9) في (ج): «بآن». 


الثواب أو العقاب! ٠١‏ فإنه ليس خرو الثواب والعقاب عن بعض صفازه بأبعد من 
بطلان ذات) بالكلية. 


واخواب عما ذکروه ثالثاً: نا لام له نا رمن کش علیه ا نمی 
على کسر قلهه بسقوط”" استحقاق الذمً! بل لصیرورته مغارها باستحفاة ف الشکر» 
وان لم پتحابطا بل تقاوما. 

و فاح ارهد إذا کان له على غيره LT‏ قنطار من الذهب» ولذلك 
الغیر علیه(*) حبة من الذهب؛ فإنه يقبح منه*' مطالبته بتلك الحبة مع أن الاستحفاق 
حاصل هناك فکذا هنا . 

فان منعوا من قبح المطالبة في تلك الصورة منعنا نحن أيضاً من قبح الذمٌ 
ھ۷ 

ولائا نعلم - بالضرورة - أن من وهب غيّرةُ ممه“ دينار» ثم قتل عبداً له 
يساوي مع '' ديئار؛ فان لذلك الغير أن يمدحة على ما وهبه وأن يذمّه على فتله 
عبده» فثبت أن الاستحقاق فين لا پتنافیان. 





() في (ج): «والعقاب». 

() في (ج): «لسفوط». 

() في (ج): «مئة». 

(4) في (ج): «على الأول». 

)0( ترك (منه» زپادة من (ب) و(ج). 
)1( في (ب) و(ج): «وكذا هاهنا». 
(۷) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

( في (ح): (وآن». 

() في (ج): «مئذ). 

() في 05 (مئة). 


5 سس ياس سا لس برس ل سوت دام ات ما ات .سا سا چک جد عد ت وت چت‎ e و‎ n 
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الأصل الثامن عشر: في لو ات ل م ند ۳۵۵ 


ابحواب()عما ذکروه رابعاً: هم لوا الاحباط في تلك الآبات على إحباط ثواب 
الأعمال» وذلك ما لا يتم إلا بإضمار شيء في هذه الآيات» وهو على خلاف الأصل. 

وأما نحن فلا نحتاح إلى ذلك على مذهبنا فا تن أنى بفعلٍ يستحق به 
العقات وکان يُمكنه أن يان به على وجو پستحق به الثواب؛ فانه يقال: اه اا نوه 
وأحبطة» وإذا كان كذلك سقط ما ذكروه”". 

فهذا هو( الجوابٌُ عما تمسّكوا به من إثبات الإحباط» ونحن نبا طولنا في هذه 
المماحث - وان كانت غبر لائقة بترئیب كتابنا ‏ حتى ثبت سقوط شُبّه المعتزلة في 
القطع بالوعيد من كل جانب ويقضح جواژ العفو من الله تعالى؛ رجاء أن يفعل بنا 
بمُقنضى اعتفادنا؛ فإنه عليه السلا قال حكاية عن الله جل جلاله: «آنا عند ظن 
م 


فكيف إذا قطعنا بأنه تعالى يعفو عن العصاة» رزقنا الله تعالى وجميع المؤمنين 


عفو ه بوثه( ۲ ورهنه. 





)١(‏ في (ب) و(ج): (واسلوات». 

(۲) قوله: (ما ذکروه» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) زاد في (ب) و(ح): «الکلام في2. 

(4) في (ب) و(ج): (يثبين). 

(۵( في (ج): :عم 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» کتاب التوحید» باب قول الله تعالى: وی رڪم له تسده 
( ۰ ۰)۷ ومسلم في( صحيحه»» کناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله 
تعای (۲۲۷۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) زاد في (ح): (وجوده». 


5: لا كس صمي لحك‎ ai aaa ۱ 7 «aE اس اق ایا ۳ سا سر ا ل لوم السام سم لس تست پات وس م رم ...سج وی سوت ود ج مر‎ ١ 
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في الأسماء والأحكام 


۲۹ 


الأصل التاسع عشر 
في الأسماء والأحكام 


وفيه خمسش(١2‏ مسائل: 
المسألة الأولى: في حقبفة الایمان 
اختلف المسلمون في حقيقة الإيهان» ولا بذ من ضبط المذاهب فيه فنقول: 
اتفقوا على أنه إما أن يكون اس)ً لعمل القلب» أو لعمل الجوارح» أو 
[ فان كان اسب لعمل القلب» فليس فيه إلا" مذهبان: 

آحدهما: أن معَلَ اس للمعرفة» وهو مذهب الإمامية» وجهم بن صفوان» وقد 
يميل إليه أبو الحسين. 

والثاني: أن بل اسياً للتصديق النفساني» وهو مذهبناء وقد عرفت الفرق بينه 
وبين الاعتقاد والإرادة. 


وأما إن كان اس لعمل الجوارح» فإما أن يكون اسب للقول» أو لسائر الأعمال. 
(۱) قوله: «حمس» سقط من (ج). 


(۲) كذا في (ب) و(ج): «لجموعهم»؛ وفي (أ): «لمجموعها). 
(۳) قوله: «إلا) سقط من (ب) و(ج). 





ا یس بو سیسوس ی ی 
والاول مذهب الكرّامية؛ فإنهم جعلوه اسب للتفّظ بالشهادتین. 
وأما الثاني فعلى قسمین: 
أحدهما: أن عل اسا لفعل الواجباتٍ والاجتناب عن المحظورات فقط» وهو 
مذهب أبي عل وأبي هاشم. 


ص 
هو 


وثانیهیا: أن نعل اسا لفعل الطاعات_بأسرها_سواءٌ كانت واجبة أو مندویت 


وأما إن كان اسیاً لمجموع أعمال القلب والجوارح» فهم الذين قالوا: الایمان: 
تصدیق بالقلب وإقرارٌ باللسان» وعمل بالأركان» وهم أكثرٌ السلف. 

والکلام في هذه المسألة على مقامّين: 

أحدهما: في إثبات مذهبنا. 

وثانبها: في إبطال مذهب العتزلة. 

آما الاول: فهو أن معنى الإيمان في اللغة -: التصدیق» فوجب أن يكون معناه 
في الشرع أيضاً کذلك. 

وإنما قلنا: إن معناه-في اللغة -: التصدیق؛ لانفاق أهل اللغة على أن معنی قول 
القائل : «فلان یمن بكذا» آي: يُصدّق به؛ قال الله تعالى: #وَمَآ تب مش مرا #[یوسف: 


۷ أي : بمصدق لناء وإذا قیل(): اا و ا ا 
مقن ل ف 


وإنما قلنا: له لا كان معناه في اللغة ذلك وجب أن يكون معناه في الشرع ذلك 
أيضاً لوجهين: 


)1( في (ج): «فلنا». 


سرد بنو نود وتو سم اا ا جع و کر ااا ا اا اام ا تساو 





الأفول اناس یاس ا تیم ۲۱۱ 

أحدهما: أن معناه في الشرع() لو كان غير معناه في اللغة؛ ما حاطب الله تعالى 
العرب بلساءهم» وذلك باطلٌ؛ لقوله تعالى: 9 و سنا من رَسُولٍ لا بِلِسَانِ 
وه 46 [إبراهيم: 4]» وقوله۲۳: قاتا میا عبر ذى عوج € [الزمر: 0۲۸ وقوله: 
# پلسان ری مین © [الشعراء: ۱۹۵]. 

وثانبهما: أنَّ اکثر الألفاظ دوّرانً على ألسنة السلمین لفظ الایمان والاسلام» فلو 
کانا منقولین عن أصلهم| لوجب أن یبن الله تعالی ذلك لرسوله عليه السلام” '"» ویبین 
الرسول عليه السلام ذلك للأمة بیان ظاهرآ ول نقل مثله من الفرائض التي وفع 
علیها* ومست الحاجة إليها. 

ولو كان كذلك لاشترك الناس في العلم به" کم اشتركوا في العلم بأمثاله» فلا 
لم يكن كذلك ثبت أن معناه في الشرع نفس معناة في اللغة. 

فان قيل: فلاذا لا جعلونه" عبارة عن التصديق باللسان - کما قالته الكرامية - 
إن أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إلا ذلك. 

قلنا: لالم أن أهلّ اللغة لا يعلمون من التصديق إلا القول اللساني! ألا ترى 
نا لو قدّرنا هم ما وضعوا صيغةً صدقت لشيءٍ من المعاني» بل كانت من الألفاظ 
المهملة» أو كانت موضوعة لعنی آنعرٌ لا لعنی التصديق لم يكن التلفظ مبذه اللفظة 
بلسانه مُصِدّقاً؟ والعلمٌ بهذ القضية ضر وريٌ حاصلٌ لكل العقلاء؛ فعلمنا أن لعقلاء 


)١(‏ من قوله: «ذلك أيضًا لوجهين» إلى هنا سقط من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۲) قوله: (عليه السلام» سقط من (ج). 

() في (ج): «أو ينقل). 

() في (ب) و(ج): «الذي دفع النص عليها). 

(5) قوله: (به» سقط من (ج). 

)۷( ف (ج): (مجعلونه». 


كلهم پعلمون - بالضرورة - أنه ليس التلفظ بهذه اللفظة هو التصدیق» بل التصديقٌ 
معنی هذه اللفظة أو اللفظة الدالة“ على ذلك العنی. 

وکیف ما کان! فانه يجب الحرم مس بكون العقلاء عالمين بالضر ورة- 
دورب لنفساني. یو کده قوله تعالی*): وی ای تن يفول ءامنا ال وَبوَِ 
الأ مِنِينَ * [البقرة: ۸]» وقال تعالى: قات الك ES‏ اول 
م 0 سرع سر 00 ساح قر م 


تخپ ف ویک € [الحجرات: 5 ففي هذه الآياتٍ التصدیق 
باللسان ج تعالی حکم بنفي الایمان» فعلمنا أن المراد به التصديق بالقلب. 


وآما الذي ید على فساد مذهب المعتزلة من أن(“ لواد اسم للطاعات 
الاپات والأخباژ. 

آما الآيات» فمنها: الآيات الدالّة على أن عل الایمان هو القلب» وذلك ملغ 
مغايرة الایمان لأعمال الجوارح؛ قال الله تعالى: أو کیک ڪب ف فلوم ابسن 4 
[المجادلة: ۰۲۲۲ وقال: #وفلية من لایس 4 [الدحل: ۱۰۲ وقزله وی 
صد ره لاساو #[الأنعام: ۰ وكان عليه السلام پقول: ايا مُقلّب القلوب» ثُيْتْ 
قلبي على دينك" وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال: لا إله إلا الله: «هلاً 
4# و شققت عن قلبه»(*. 


() في (ب) و(ج): «واللفظ الدال». 

() فوله: «ما» زيادة من (ب) و(ح). 

(۳) في (ج): (وجب الحزم». 

)€( فوله: «تعالل» زيادة من (ب) و(ج). 

)٥(‏ قوله: «آن» زيادة من (ب) و(ج). 

() فوله: «یقول» زيادة من (ب) و(ح). 

(۷) أخرجه الترمذي في «سننه)» في القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي م ۰ من 
حديث أنس رضي الله عنه» وقال الترملي: : هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند) (۲۱۸۰۲). 








الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام سس سس ۲۹۳۳ 

ومنها: ات الا عل آن الاعيال الصالة آموژ مضافةً إلى الاییان» وذلك 
دل عل کون لین مارا فلا تمال: رک توا وعول لمحت 4 
[البقرة: ۰۲۲۵ ##ومن دومن بالّه ویحمل صللا 4 [التغاين: ۰1۹ 2 ومن او موتا قد یل 
للحت #[طه: ۷۵]) رن ی 1 [طه: ۲۱۱۲(. 

ومنها: الآيات الدالّة على مجامعة الایمان مع المعاصي؛ قال تعالى: اد 
انوا ور وا ایهم بط 1#الأنعام: ا A‏ ون 
لابسين لالہ" وفوله: اواز ام وا ولم اجره رو لک من ولتم من شیء حى 
جوا #[الأنفال: ۷۲]» فأخبر”؟) تعالى آم مؤمئون وان 7 بهاجروا وقوله: “ومن 
َي ماهد عَصِلَألصَلِسَاتِ #[طه: 7]» فشرّط مع الإبهان عمل الصا ات وذلك(*) 
یدل عل آئه قد یکون مومناً وان لم يعمل الصاحات» وقوله: وی 1 
آلممین تلو لوا يمسا فاد بعت احددهما عل ار میلو ال ی ی تف 
ِكَ مر اه إلى قوله: نما المومنون لخوه فاصلخواً: يي کک € [الشجرات: ۱۰-۹]) 
فستّاهم مؤمنين حال البغي والعصیة۱) وقوله: كما أخرجك ريك من بيك بلح 
ون فربقامَنَلَمو نیت لکرهونٌ 6 [الأنفال: 0]» ار ا را الله تعالى 
له بالحق مع آنهم سمّاهم بالمؤمنين. 


اب 


(۱) في (ج): تریب الآبات كالتالي ذبرک اما رماوا الس لحت € #ومن یعمل من للحت وهو 


مور 04 رمن وین اه بعل ملا هل وم باتو مُؤْمِتَاَدَ عمل لمحت 4. 
)۲( زاد في (ج) هنا: (اللّه) . 


(۳) فى في (ج): (بالظلم). 
() زاد في (ج) هنا (الله) . 
(0) ف في (ج): (وهو). 


(0) في (ج): «في العصیة). 


6 هریت ی موه یبد ی 
أما الأخبار: فما ژوي أن جبریل عليه السلام() أتى لنبيّ عليه السلام وسأله 


ین 


عن الإیان» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» والیوم الآحر»» وکل 
ذلك يدل عل أن الإبانَ صفة القلب. ۱ ظ 

وآما للعقول: فهو آن الامة هه عل آن الایمان شرط ماو العبادات 
وآن فسا العبادات لا یکون فساداً للایان(* وذلك يدل على المغايّرة بين الإيهان 


وبين هذه الطاعات. 


وأيضاً: فالطاعات لو كانت إياناً لم يكن أحدٌ من البشر کامل ”2 الایمان؛ لأنه 
لا يستكمل كل الطاعات أحدٌّ من البشرء وكذا” لو كانت الجُفترضات هی الایان 
لوجب أن يكون عليه السلام غير كامل”" الإبهان؛ لأنه قد كان“ یفعل الصغائر. 


وایضا: من آمن بالله تعالی ورسوله٩)‏ ثم أدركه اموت في الحال قبل أن يفعل 
شیثاً من الطاعات وجب آن س ا 


آما العتزلة فلهم أيضاً مقامان: 
آحدهما: استدلاهُم عل مذهب نفسهم وذلك من حمسة او 0 


)۱( في (ج): (ع. م). 

(؟) آخرجه البخاري في «صحیحه» کتاب الإيمان» باب سؤال جبریل النبي ڳل (۰)۵۰ ومسلم في 
(صحیحه»» کناب الرپمان» باب الزیمان ما هو وبيان حصاله )٩(‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) في (ب) و(ج): «لساثر». ۱ 

)٤(‏ في (ب) و(ح): «فساد الإيهان». 

(4) في (ج): «كأهل». 

(5) في (ب) و(ج): «وكذلك». 

(۷) في (ب) و(ج): «السلام كأهل». 

(۸) قوله: «كان» سقط من (ج). 

)۹( في (ج): «ورسله». 

() في (ب) و(ج): لمن وجوه). 


7 وم "لمحو ۱۳ سس او يات ا ال دی و ی خر ی دا ای ات ون AL SS‏ زر E TRAE‏ ات ترس تحت 


هت a ama‏ تا نت .22 aS E‏ ممم عع هه :د جع NTA TIES‏ وروی وت بصا لها تا نی 


الأصل التاسم تر + ف الأسماء والأحكام 0 7 ۱ ۱ ۳۲ 
أوها: أن فعل الواجبات هو الدين» والدين هو الإسلام» والإسلام''' الإييان» 

فيلزم أن فعل الواجبات هو الایمان. 
: مر رسمه ا ان ر 
وإن) قلنا: إن فعل الواجبات هو الدین؛ لقوله تعالى: #وما آمروا لا ليعبذوا له 


3 
ر ر س 2 کے کر 6 اه 2 4 N‏ 44 4 ري س م : 0 5 
خلصين له الس حتفاء ويقيموا الصلوة ويؤنوأ لك وذلك ین لبم 4#[البينة: »]١‏ فقوله: 


A 


« ولک دی مه 4راجمٌ إلى کل ما تقّع فیجب أن یکون كل ما تقدّمَ دیا 

وانما قلنا: إن الدین هو الاسلام؛ لقوله تعالی: # إن الت ندال 
لْإِسَلمٌ #[آل عمران: .]۱٩‏ 

وانا قلنا: إن الاسلاع هو الاییان؛ لوجهین: 

أحدهما: أن الایمان لو کات غير الاسلام لَعا كان مقبولاً من ابتخاه؟ لقوله تعالى: 


مسر ارح سر مر 
o‏ 


3 وَمَن یع عبر الإس کلم دیا فن قبل منه ‏ [ آل عمران: ۰۲۸0 

ونان أنه تعال: استشنى المسلمين من المؤمنين في قوله: ۷ فارحنا من كان فهاین 
مین ٭ فا ودا فا ریت من المسمیت #[الذاريات: 0۳5-۳۰ فلو لم يكن معناهما 
NO E‏ 


rE 5 3‏ 2 ص 2 1 
-وثانيها: قوله تعالى : وماکان هضيع یتک #[البقرة: ٤۳‏ ۱]» أي: صلاتكم. 
وثالثها: قوله تعالى: ما میور آلذین منوا باه ورستولو إلى آخرو [النور: 

)١(‏ زاد في (ج) هنا: (هو). 

)۲( زاد ف (ب) و(ج): (پکون). 

(۳) في (ج): "وثانيه| قوله تعالى: ارتا کان نپا ییوت + فا رمتا نا مرب ین وین * 
[الذاریات: ۲۳۹-۳۵ استفنی الله تعالى المسلمين من المؤمئين ومن حق الستثنی أن يكون من جنس 
الستگنی منه فلو لم يكن معناهما واحد ل|». 

(6) زاد في (ب) و(ح): «هذا». 


EET‏ . خباية العقول 


۲ ثم إنه تعالى م۲ الرسول في آخر هذه الاية أن یستغفر هم» فإذا كان الفاسقٌ لا 
ستغفر له وهو عل فسقه بل لنویل دل ذلك( عل آنه خر مومن. 


- ورابعها: : أن قاطع الطریق يخزى يوم القيامة م(؛ لأن الله تعالی*) بدعله النار ۱ 
يوم القيامة» وکل من كان كذلك فقد أخزي. ۱ 
وانا فلنا: إن الله تعایی پدحله النار4*)؛ لقوله تعالى في صفته(): و نيآ كخرة 
عدا لئار € [الشر: ۱۲۳ 
1 5 ۹ 
وإنا قلنا: إن من أدخل النار فقد آخزي؛ لقوله تعالى حكاية عن أهل النار: 





ربا نک من ند خا تدخل آلتّار فد رس 1آل عمران: ۱۹۲]» ول يكلبهم تعالی في ذلك ۱ 
فدل على صدقهم فيه. 


۷ و 500 ع ل ل ام 
۳ امام 4 [التحريم: ۸] 


- وخامسها"*: فوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»( 





() في (ج): (إلى آخر الاية ثم إنه کرر ذلك وأمر». 

(۲) فوله: «ذلك» زيادة من (ب) و(ج). 

() زاد في (ج) هنا: تفت وی ل سک زا ای فاطع الطریق 
يخزى يوم القيامة). 

(4) في (ج): «لأنه تعالی». 

(0) زاد ف رح هیا (پوم القيامة». 

0 في (ب) و(ج): (صفتهم). 

(۷) فوله تعال في فاطع الطريق هو: ول في الَو عَدَابُ عَظ2 ۹ [المائدة: ۳۳]» وأما ما ذکر الصنف 
ففي يبود بني النضير خاصةء أو عامة في أهل الکتاب. أو عم في من حارب الله ورسولهه أو آعم في 
كل كافر. 

(۸) في (ج): «وخامسًا). 

)٩(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب المظالم والغخصب. باب النهبى بغر إذن صاحبه (۵ ۷ ؟), 


الأصل التاسع فشر : ق الأسماء والأحكام ۳۹۷ 
وقوله(؟: «لا زیمان لمن لا آمانة له( وقوله: «الإيهان بضع وسبعون باباً أعلاها 
شهادة إلا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”" وقوله"**: «الحياء من 


الاپان»7*. 





ا 
ی 7 ړپ عير ش و م 7 و 2 و 
أوها: أنه لو كان الایمان في عرف الشرع هو التصدیق لحا صح وصف الکلف 
به على الحقيقة إلا في الوقت الذي يُوجَدٌ منه کقولنا: اضارب» لما كان مُشتقاً من 
الضرب لم بصح أن يقال: «فلانْ ضارب» إلا في الوقت الذي یوج فيه" الضرت. 


ومعلومٌ أنه بصخ فيمن أتى بأفعال الإيمان من قبل ولم يحبطها أن يُقال: له 
مؤمرٌ» ويصحٌ أن يقال في النائم حال نومه: إنه الآن موم فصح آنه غير باق على أصل 
الوضع. 


ی م م 
وثانيها: أنه يلرم أن پوصّف بالایان کل مصدق لأمر من الامور سواء كان 


ومسلم في (صحیحه»» كتاب الإيهان» باب بیان أن الدين نصيحة (6۷). 

)١(‏ زاد ي (ج) هنا: «علیه السلام». 

(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه)» کتاب الایمان» باب فرض الإیمان» ذکر خبر يدل على أن المراد بهذه 
الأخبار نفي الامر عن الشی(۱۹4). 

(۲) آخرجه مسلم في (صحبحها» کناب الایمان» باب شعب الایمان (۳9)» من حدیث أب هريرة رضي 
الله عنه. 

(6) زاد في (ب) و(ج): «علیه السلام». 

(۵) أخرجه البخاري في«صحيحه)» کتاب الایمان» باب الحباء من الایمان (5 ؟)؛ ومسلم في (صحیحه» 
كناب الإيهان» باب شعب الويان (۳۹). 

(1) قوله: «خسة» سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «منه». 


۳۹۸ هاية العقول 
مُصدّقاً باه ورسوله۱) أو بالجبت والطاغوت ولا لم یز ذلك بالإجماج - 
بطل ما ذکرتموه. 1 
وثالثها: أن من علم الله تعالى ؛ لم سجّد للشمس وجب أن يكون مُؤمناًء ولمًا 
القن الأ عق ان لے ا ا ۱ 
ورابعها: # وماد نارهم تارف مرن 4 [برسف ۷۰ وال مراد 
لین ما لتصديذٌ وهو مجامع للشرك؛ فالایمان الذي لا امع الشر 2 وجب أن 


وخامسها: فوله تعال: وب لکلا يمن رون فأویک 46 مجرات: ۷]» 


فدل آن الإيان يحت أن يكون مُزياً في القلب» والتصديق ليون كذلك. 

والجواب عا ذکروه أولاً: أن نقول: لا يمكن حمل فوله تعالى: 9# وَدَلِكَ وی 
یمه #البينة: ]١‏ على جميع ما تقدّم في الآية؛ لوجهين 

- أحدهما: أن لفظة ذلك لفظ الواحد» وذلك لا يجري على الأمور الكثيرة. 





- وثانبهما: أن ذلك من ألفاظ الذکران فلا يجوز إجراؤها على إقامة الصلاة 
والزكاة؛ لأهها مؤنّئنان. 

وإذا ثبت ذلك فلا بد هم من أن يُضوروا سببا(*؟ آخرء وهو أن يقولوا: ذلك 
الذي آمرتم به» وإذا كان كذلك فليسوا بإضمار ما ذكروه بأولى منا بأن تُضمر شتا 


() في (ج): «وبرسوله). 

() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(۳) في (): (وحبب». 

(8) في (ب) و(ج): «أنْ ذلك لفظة الواحد» وفي (أ): «آن لفظ ذلك لفظ الوجدان». صححناها لا تری 
اعتماداً على النسختين» وربا تكون «الوحدان». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (شيئاً». 


الأصل التاسم هش ؛ ف الأسياء والأحكام 0 ۲۹ 
وهو آن(۱) معنى ذلك أن ذلك الا خحلاص» آو التدین» أو الدين تقدم دک 
دين القيمة» ويكون قوله تعای٩:‏ حلص © [البينة: ۵ دالاً على الاخلاصء وكذلك 
تذل لفظة الدين على التدين. 


را تعارض الإضياران فعليهم ری وهو معنا لأن إضمارتا لاي ذي إلى 
تغيير اللغة» وإضمارهم يؤدّي إلى ذلك» فا ذكرناه أولى. 


رم رقم 


ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى: « له لور عند ند أنه اع بای 
تب له يوم حَلقَ لسوت رال متا ازهد دلت از 
[التوبة ۳۱ فلکم أن يكون عد الشهور من الدين» فإن لوا لآبة عل الندین 
یکون الشهور کذلك. فاس" مثله. 


> + يو 


والجواب عم ذكروه ثانياً: لم قلتم: إن المراد من قوله: #أوَمَاكان أله لي 
ایعتکم #[البقرة: ۱2۳] الصلاة إلى بيت القدس ول لا يجوز أن یکون رل مه ما هو 
موضوعٌ له في اللخت وهو التصدیق بوجوب تلك الصلوات(۲ 


وات عا ذکروه 0/10 لالم أن كلمة «إن) للحصر بل ذلك يجري 
جری ما یقال: (إنَّا النحاةٌ البصريون» و«إنم) الرجل من يملك نفسه» على معنی أن 








)0 من فوله: «یفولوا: ذلك الذي آمرنم به» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(۲) قوله: «أن ذلك» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب): «أو التدين» والدين الذي تقدم ذكره»» وني (ج): «أو الندين أو الدين الذي تقدم ذکره». 
(5) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

)٥(‏ کذا ني (ب) و(ج): تدل»» وفي (]): «يدل). 

(5) في (ج): «نکون عدة). 

(۷) في (ب) و(ج): (هاهنا). 

(۸) في (ب) و(ح): «الصلاة». 

() زاد في (ب) و(ج): (أنا). 






آفاضل النحاة هم البصریون» وال رجل الکامل هو الذي یکون بالصفة الذکورة. 
N e E RE YI‏ ا 


جد مه اقول نيال لان لول حروف مترگ ولا يمكن الال 


4 4 وأحدة. 


فلو اعتبرنا في تصحيح الاسم الشتق أن یکون لشتی منه ا 


وجب أن لا پشتق من القول | سح أصلاً؛ لاستحالة حصول القول في الحال. . 


واا ف ذکروه لازم علي ؛ لآن الإييان عنذهم عبارة عن فعل الطاعات 


مع أن النائم لا يُوصَففٌ بالایمان» وان لم يكن في تلك الحال فاعلاً للطاعات. 


والجواب ع| ذکروه خامسا؛ أن عرف الشرع استقرٌ نقرٌ على تخصيص اسم الایمان 
بتصدیتی خصوصٍ ولیس ذلك تغيبراً للغة» بل تخصبصٌ للفظ”" ببعض مجاریه» کا 
آمل اة اون اف دی يسار ما بل" للقي وهوایمواپ ها 
ذکروه سادسا. 


والجواب عما ذکروه(" سابعاً: أن ذلك حجّةٌ علیکم ۱ لأن آفعال الواجباتٍ قد 
تجامع الشرك والإيمان لا امم مم" الشرك فدل على أن فعل الواجب ليس بإبمان. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (مرکبة». 

)۲( كذا في (ب) و(ج): اعليهم)؛ وفي (أ): «عليه). 

(۳( في (ج): (للفظه) . 

)٤(‏ زاد في (ج) هنا: (وجه). 

(0) فوله: (سادساً. والجواب عا ذکروه» زيادة من (ب) و(ج). 


0) في (ج): «علیهم». 


)¥( فوله: (مع» سقط من (ج). 





والجواب عما ذکروه امنً: معارضة تلك" الأحاديث بالأحاديث الواردة في 
کون التاق موه وأنه يدخل الحنة؛ قال عليه السلام للسائل عن ذلك: «وإن رغم 


ی و i‏ 


اا و ادن و 
المسألة الثانبة: في حقبقة الکفر: 


حله القاضي رجه الله بأنه الجحد الله تعال» وزيا فسر اجعحد باجهل» ورب 
فال: اححد م للجهل وقالت العتزلة: الکفر: فعل قبيح أو إخلال بواجب 
يستحق به أعظم العقاب. 

فهذا ملحْص تعريفاتٍ الناس للکفر وهي ‏ بأسرها ‏ ضعيفة. 

4 7 3 3 

آما الأول» فان كان الراذ بالجهل بالله تعالى الجهل بوجوده. فهو خطا؛ لانه پلزم 
أن کل ما لا یکون جهلاً بالله أن لا یکون كفراً؛ لأن ا لحد واجبٌ الانعکاس: فکان پلزم 
أن لا یکون الجهلٌ بدّمه وکونه قادرا عال) حباء والجهل بنبوة محمد لا كفراً. 

وان آراد به امحهل به تعال سوام کان جهلاً بذاته» أو بصفة من صفاته» فهو أيضاً 

4 م 

خطأ طر دا وعکسا. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لتلك). 

() في (ب) و(ج): «الدرداء». 

(۳) آخرجه البخاري فی(صحبحه»» کتاب اللباس» باب الثياب البیض(۰)۵۸۲۷ ومسلم في (صحهحه»» 
کتاب الایران» باب من مات لا يشرك بالل شيئاً دحل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار(6 )٩‏ 
(4 ۱۵ من حدیث أبي ذر» ولفظه: «على رغم أنف أب ذز؟. 

(6) فوله: «وبالّه النوفیق» سقط من (ب) و(ج). 

(۵) في (ح): «علیه السلام». 


۳۷ 





نهایة العفو 
آما الطرد: فلأن أصحابّنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى» ولا 1 
فا ی ی ی ی ا ا تعالى» فيل 

تنكف آصحابنا. 


وانما قلنا: إن أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى؛ لأن أبا 


رحمه | لله أنت بت البقاء صفة زائدة» والقاضي رحمه الله" نفاها. 


و فأبو اس( والقاضي وكثير من الااصحان(٩)‏ ارا زرزه) تعال 
إدراكاً متعلقاً بالشمومات» وإدراكاً ثانياً متعلقاً بالمذوقات» وإدراكاً ثالثاً متعلقا 
الملموسات» والأستاذ أبو إسحاق مال إلى نفيها. 


۱ 


وأثبت عبد الله بن سعید(؟ القدم صفة فائمة بذات الله ال ونفاه أكثرٌ 


الأصحاب. 


1 
1 


٠١ 
1 


وزعم أيضاً عبد الله بن سعید أنه تعالى رحيمٌ برحمة كريم بكرم وعد من 
هذا الجنس صفات كتير وغيره زعم عم آن المرجع بها اما ال الارادة أو ال صفات 
الأفعال. 
)۱( في (ج): (ر ح). 
)۲ فوله: «رحمه الله) زپادة من (ب) و(ج)؛ ورمز فا بارح). 
(۲) في (ب) و(ج): (وایضا فان آبا ا 
(4) في (ج): «أصحابنا». 
() في (ب) و(ج): «الله). 
(5) هو الفقيه التکلم أبو محمد عبدالله بن سعيد ين كلاب البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه 
وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربا وافقهم آخذ عنه الكلام: داود الظاهري» ثوفي في 
حدود ۶۰ آه. 


ترجمته في: السير أعلام النبلاء) ( »© «وطبقات الشافعية الكبرى» للسبکی(۲: ۲۹۹). 








ا و 
ونقل إمام الحرمين عن أبي سهل الصعلوكي - من أصحابنا - أنه آثبت ل 

علوما لا ماية لهاء ونفاها سائرٌ الأصحاب. 

ونقل آبو القاسم الاسفراييني عن كثير من متقدمي آصحابنا أنهم آثبتوا لله 
تعال هس کلیات: الآم والنهی» وابر» والاستخار» والنداء وجهوز الأصحاب 
زعموا أن ذلك کلام واحد. 

وزعم الأستاذ آبو 4سحاق أنه تعالى انا لم يكن كاثناً في الحيز لأجل معنی» 
كما أن امحوهر انا يكون كائناً في الحيز لأجل معنى» واتفق ق الأصحاب على نفي ذلك. 

واختلف الأصحاب أيضاً في الصفات الخبرية نحو اليد والوجه”" والعین 
فزعم أبو الحسن”/ أا صفاتٌ قائمة بذات الله تعالی سوى الصفات الثانية 
والقاضى مال إلى نفيها. 

وزعم أبو الحسن”/ أن الاستواء صفة قائمة بذات الله تعالى» وغيّره نفاها. 

واتفق نفاة الأحوال من أصحابنا علی(۲ أن عالِمية الله تعالى نفس علمه 
وقادريّته نفس قدرته» ومريديته نفس إرادته» واتفق مُثبتو الأحوال منهم على أن 
عالمية ان ا ل CS es‏ 


فعلى هذا يكون مُثبتو الأحوال منهم قد أثبتوا له تعالی ۲7 مع الصفات لسع 


() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۲) في (ج): «الوجه والید». 

() في (ج): (آبو الحسين». 

(5) في (ج): «أبو الحسين». والمنقول عن أبي الحسين: أن الاستواء فعل فعله الله في العرش. 
(۵) فوله: «على» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): «آثبنوا لله تعال». 

(۷) في (ج): «السبعة). 


۷ 


فقد تقزر - من مجموع ذلك - شدة وقوع الاختلاف في صفات الله تعالى بين 
ایو ولا جوز الالتفات اف م" كلت ف از الة هذه الاختلافات؛ 1 آمثال 


۱ 


ایوا ز ز 1 نیاو 2 
تکفیر آئمتنا ومشايخناء وإنه غر جائز. ۱ 


وأما العكس : فهو إنكارٌ نبوته عليه السلام؛ واناژ کون القرآن معجزا وإنكار 
ما علم كونه من ديئنا بالضرورة كل ذلك كفرٌ وکذلك قت الرسول عليه السلام؛ 
والاستخفاف ده» ۲ بالفرآن» ولبس الغیار» وشد الژتار۵) زل الاختيار 
كل ذلك كفرٌ بالإجماع؛ مع أن شيئاً منها لیس جهلاً بالله تعالى. 

لا يقال: إنكار هذه الأشياء لا يتم إلا بامحهل بالله تعالى؛ لأن الدلالة لما دلت 
على صدق محمد عليه السلام فلا يمكن الامتناع من ذلك إلا بإنكار الله تعالى. 

«٠‏ 007 م KI‏ رس رز مس بر Es ۱ ۰ F2  )۵(‏ ر 

لانا نقول: لو کان الامر کما ذکرتم* يلزمٌ أن يكون الاختلاف في المُجتهدات 
مُوجبا للتکفیر؛ لأن من تمسك في مسألة فروعیة(؟ بقیاس جلٌ» فله أن پقول خصمه: 
لا پمکنك |نکار ما ادّعيته إلا إذا آنکرت) صحة القیاس» ولا يمكنك إنكارٌ ذلك الا 


( في (ج): امنهم پفولون بنفي هذه». 


() زاد في (ب) و(ح): «۷). 

( فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(4) في (ج): «وشد الزنار ولبس الغبار». 
)0( ف (ج): (ذکر وه و). 

(5) في (ب) و(ج): «مسألة فردٌ عنه). 
(۷) في (ج): (إلا بعد ٍنکار. 








الأصل التاسم کشر : في الأسماء والأحكام کر 
بعد إنكار الإجماع» ولا يمكنك إنكارٌ ذلك إلا بعد رد القرآن الذي لا يصح إلا عند 
الجهل بالله تعالى» فبلزم أن يكون إنكارٌ الحكم في تلك المسألة جهلا بالله تعالى» وذلك 
باطلٌ بالاتفاق» وإذا بطل ذلك فكذلك ما ذگروه. 

وأما الذي ذكره المعتزلة فهو في غاية الركاكة؛ لأن عقاب الكبائر متفاوثٌ» وكذا 
عقاب أنواع الكفر متفاوتٌ» کل ما زاد فإنه أعظمٌ بالنسبة إلى ما نقص» اللهم! إلا إذا 
أرادوا به أن الكفر هو الذي عقابه َعظم من عقاب الفسق» لکنهم حذُوا الفسقّ بأنه 
الذي يكون عقابه أدونَ من عقاب الکفر» فيكون ذلك دورأء وإنه باطل. 

والأصحٌ في تعريف الكفر ما ذكره الغزایي رحمه ال( وهو: أنه تكذيبٌ 
الرسول في شيء مما جاء به. 

ونعنى بالتكذيب ما نفس التکذیب. أو ما علم من الدين ‏ ضرورة - دلالته 

فان قبل: هذا فيه و من وجوه اد2 : 

أوها: أنّ عدم التصديق عم من التکذیب - واحد يجب فيه العكسٌ ‏ فکان 
بلزم فيمن لم یکذب الرسول عليه السلام*) وم يُصدَّقَة أن لا يكون كافراء لكنه - 
بالاتفاق- کاف فبطل هذا احد. 


وثانبها: أن صاحب التویل ما أن لا نجعله(*) من الکلذّبین» پل نجعل الکلب 


() في (ج): ار ح». 

(۲) في (ج): «مذا باطل». 

(۲) فوله: (ثلاثة) سقط من (ج). 

(6) فوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 
)٥(‏ في (ج): «یجعل». 


۳۷۹ 





ا 
تن پرد قولّه عليه السلام من غير تأويل» وإما أن نجعله" من الکذبین. ۱ 


فان كان الأول لزم“ أن لا کنر الفلاسفة في قوهم بقلم العا وا ارم 
علمه تعالى بالجُزئيات» وإنكارهم احشر والنشر؛ لام پذکرون و الواردة 
في هذه المسألة تأويلاتِ ليست“ بأبعد من تأویلاتکم للنصوص الواردة في التشبيه؛ 
لانم جملون النصوص الواردة في خلق الله تعالى العام على تأثيره في العالم 
واحتیاج ٩‏ العام في وجوده إليه. ويحملون النصوص الواردة في علمه بالجزتيات 
على أنه تعالى يعلم كل الجرئيات على وجه کل ویجملون النصوص الواردة في الحشر 
والنشر على آحوال النفس الناطقة في شقاوتها وسعادتها بعدَ المفارقة» وقالوا: إذا جاز 
لكم حمل الاپات والأخبار الفتضية للدشبيه على آمور روحانية» وصر ھا عن ظواهرها 
- التي هي أمورٌ جسانية ‏ فلم لا يجوز مثلها في الحشر والنشر؟ 

فثبت آنا لو ردنا بالتكذيب رذ النصوص - لا على وجه التأويل ‏ لزمنا أن لا 
نجعل الفلاسفة من المكذّبينَ» وإذا لم يكونوا من المكذّبِين وجب أن لا يكونوا كفرةً؛ 
لأن العکس واجب في الحدود. 

وأما إن جعلنا صاحب التأويل من الکذبین» فمعلومٌ أنه ليس کل مرل مكذباء 
والا لزم إجراء كل الآبات والأخبار على ظواهرهاء وذلك بوب التشبية” والذاهب 


)١(‏ في (ب): (بل يجعل المكذوب من برد»» وفي (ج): «بل يجعل الکذوب من رد». 
() في (ج): «لجعل»). 


(۲ في (ج): «لزم». 


(4) كذافي (ب) و(ج): «لیست»ن وفي (أ): «لبس». 
(5) في (ب) و(ج): «أو احتیاج». 
(5) زاد في (ج) هنا: «والقدر. 






الاأصل التاسع عشر: في الاسیاء والاحکام سس ۲۷۷ 
التناقضةء وکل ذلك باطل بل يجب أن نجعل() بعص التأویلات غیر موچ 
تلتکذیب» وبعشها موجباً لتکذپب( "» وعند ذلك لا بعل حفيقة حقيقة التكذيب الا 
بذکر الضابط الذي به يصير التأويل تکذیبا؛ وما لم یذکر وا کان لع نك غير مفید. 
وثالئها”': أن لبس الغيار» وشد الزنار على سبیل ۲ الاختيار» وشتم الأنبياء 
والقاء الصحف ن القاذورات؛ کل ذلك مقتضبٌ الکفر ٩‏ فلا علو [ما آن يكوه فعل 
الأمور النهی عنها تکذیباً للرسول أو لا یکون. 
والأول قتضی أن يكوك فعل کل العاصی کا فتکون العصية کر وهو 


مذهت الخوارج. 
والثاني يقنضى حصول الکفر بغير التکذیب. وذلك يقدح في اد + لأن العکس 
واجب في احدود. ۱ 


والجواب عن الاول: أن الرسول”' لما اذعى وجوت تصديقه على غبره» فعدم 
تصديقه في ذلك يكون تكذيباً له» فلا يكون عدمٌ التصديق عم من التکذیب» فاندفع 


إشكاهم. 


)١(‏ في (ج): «باطل فیجب أن بجعل». 

() في (ج): (موجبة». 

(۲) قوله: اوبعضها موجبا للتکذیب» سقط من (ج). 
(4) في (ب) و(ج): «نعلم». 

(9) زاد في (ب) و(ج): «ذلك». 

(5) زاد في (ج) هنا: (وهوا. 

(۷) في (ج): ۱طریق». 

(۸ في (ج): «للکفر». 

() زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 


وعن الثاني: آنا نعلم - بالضرورة - جع الأمة على آن دینه عليه السلام: هو 
القول بحدوث العام وإثباتِ العلم بالجزئيات» وإثباتِ الحشر والنش ولان 
إنكار”" هذه الأشياء خالف لدینه عليه السلام. ٠‏ 

ثم علمنا - بالضرورة - أنه عليه السلام كان کم بأن کل ما يحالف دين فهو 
کف فعلمنا -بهاتین المقدمتين ‏ حُكمّه عليه السلام بكون هذه الأشياء كفر”"» فمن 
عتقدها كان مُكدَّباً له عليه السلام» فكان كافراًء ومثل هذا الطريق لم يُوجَد في 
التشبيه والقَدَّر؛ فان الأمة غير مُجمِعةٍ على أن القول ب حالف لدينه عليه السلام. 


فالحاصل: آنا لا تکفرهم لأجل مخالفتهم الظواهرٌء بل للإجماع على الوجه 
الذکور» ومثله غيرُ حاصل في الاختلافات الحاصلة بين الأمةء فلا يلزمنا تكفيذ 
الداخلين في الامة. ۱ 

وعن() الثالث أن نقول: لا إنا لكفر لابس الخبار والستخف( بالفرآن لاجل 
آنا علمنا-بالضرورة-من دینه عليه السلام أنه كان يجعل هذه الأشياء أدلةً على الکفر» 
فلا جرم استدكلنا بصدورها عن الانسان على كونه مکذباً له عليه السلام» بخلاف 
سائر المعاصي؛ فإنا لم" نعلم من دينه عليه السلام كوا أدلة على الکفر بل قد دللنا 
على أا جامع الایمان وظهر الفرقٌ» وبالله التوفيق9. 


)١(‏ في (ب): «فاٍن». 

() في (ج): «فإنكار». 

(9) في (ج): «کفر». 

(4) في (ج): «واحواب عن». 

(۵) في (ج): «نا لا تکفر بلبس الغيار والاستخفاف». 
(5) في (ج): «من). 

(۷) في (ج): ۷۷). 

(۸ في (ب) و(ج): «فظهر). 

(0) قوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ج). 
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الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام - 


۳۷۹ 





المسألة الثالثة: في أن خالف اليل من أهل الصلاة هل آم 


قال الشيخ آبو احسن الأشخرى فى أول كتاب «مقالات الإسلاميين): 
احتلف وی مین از عليه" في أشياء ضلل [فيها””] بعضهم بعضاًء 
ودرا بعضهم من" ** بعض» فصاروا فرقاً متباينين إلا أن الاسلام يجمعهم ويعمّهم. 

فهذا مذهبه» وعليه آکث الأصحاب» ومن الأصحاب من كفر المخالفين". 

وأما الفقهاء فقد تقل عن الشافعي رجه الله ۵ أنه قال: لا أردٌ شهادة کل آهل 
الأهواء إلا الخطابية؛ فإنهم يعتقدون 5 الکذب. 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه 0 فقد حكى الحاکم صاحب «المختصر) في كناب 
«المنتقى» عن أي حنیفة٩)‏ أنه لم یکفر أحداً من أهل القبلة» وحکی أبو بكر الرازي 
عن الکرخحی(۱) وغيره مثل ذلك. 





(۱) زاد في (ج) هنا: (رحمه الله ورمز لها بارح). 

(۲) ی (ج): (علیه السلام». 

(۳) زیادة لازمة للسياق» وهي موجودة في «مقالات الاسلامپین»» وني النقول هنا عن الفالاث قلیل 
اختلاف في آلفاظ. 

(( ف (ج): (عن). 

)0( في (ب): (مذهبا). 

(5) في (ج): «المخالف». 

(۷) قوله: «رجه الله) زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها بلارح). 

(۸) قوله: «رضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج). 

(9) فوله: «عن أي حنیفة» سقط من (ج). 

(۱۰) هو الإمام الزاهد مفتي العراق شيخ الحنفية أبو الحسن عبید الله بن الحسين بن دلال البغدادي» 
الكرخي» انتهت إليه رئاسة المذهب» وانتشرت تلامذنه في البلاد» واشتهر اسمه وبعد صيته» وكان 
من العلماء العبّاد ذا تبجد وأوراد وزهد تام» توفي سنة (۳۰ه). 
ترجمته في: «ناریخ بغداد» للخطیب البخدادي (۱۲: 6 ۷ و «سبر أعلام النبلاء» للذهبي (4۲:۱۵). 


م ار 


وام المعتزلة» فالذين كانوا قبل أبي الحسين تحامقوا وكمّروا أصحابنا في إثبات 
الصفاتٍ وخلق الاعمال. 

وأما ا لمشبهةء فقد كفرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن العتزلة. 

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: کر من یکرنی() فک خالف يُكدّرن 
فحن تكفره» ولا فلا. 

والذي نختاره: آلا" تکفر أحداً من أهل القبلةء والدليل عليه أن نقول): 
المسائل التي احتلف أهلٌ القبلة فبهاء مثل أن الله تعالی عالمٌ بالعلم أو لذانه٩)‏ وأنه 
تعالی هل هو موجذ لأفعال العباد آم لا؟ وآنه۳) هل هو متحيّرٌء وهل هو في مکان 
وجهة» وهل هو مرئي”" آم لا. 

ل" يخلو إما أن تتوقف ۲٩‏ صحة الدين على معرفة ات فيهاء أو لا تتوقّف207. 

والأول باطل؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان من الواجب 
على النبي عليه السلام أن پطالبهم بهذه المسائل» ويبحتٌ عن كيفية اعتقادهم فيهاء 
فلا لم يُطالبهم ببذه الأشياء» بل ما جری حديتٌ شيءٍ من هذه المسائل في زمانه عليه 








() في (ب) و(ج): «کفرنی». 

() في (ج): «وکل». 

(۳) في (ج): «آن لا». 

() قوله: «نقول» سقط من (ج). 

)00( في (ج): (بذاثه) . 

69 زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) قوله: امرئي زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «فلا). 

(9) كذا في (ب) و(ج): «تتوفف» وني (أ): «یتوقف). 
(۱۰) کذا فی (ج): «تتوفف» وفيهم!: «يتوقف). 
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الأصل التاسع عشر: في الأسهاء والاحکام الاه 


السلام۱) ولا في زمان الصحابة والتابعين7"؛ علمنا أنه لا تتوقف صحة الاسلام على 
معرفة هذه الأصول» وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحاً في حقيقة 
الإسلام» وذلك يقنضي الامتناع من تكفير أهل القبلة. 

فإن قيل: لانْسلَمُ أنه عليه السلام ما كان يطالبهم بمعرفة البق في هذه المسائل' 
لآنا نعلم نوی ا ی و او تین 
رسوله عليه السلام ۳ ثم إن کتات الله“ مشتمل على هذه السائل» وکذلك سنة 
رسوله” * فإنا نری الختلفین من آهل القبلة کل واحدٍ منهم تشك في نُصرة قوله بآية 
أو خب وذلك يقتضي ا جزم أنه عليه السلام كان كلفهم بمعرفة هذه السائل. 

ثم إن سلّمنا أنه عليه السلام ما كان يباحث معهم ني هذه المسائل! ولكن عدم 
ُباحثته معهم فيها لا یدل على عدم توقّف صحة الدين على معرفتها. 

ألا ترى أنه لم یل عنه عليه السلام أنه كان يُباحئهم في حدوث العام 
وإثبات القادر وکونه؟ عالً) بكل العلومات» ودلالة العجز على الصدق؛ مع أن 
الإسلام لا يصح إلا هذه الأصول؟ وما ذاك" الا لا يقال: إِنم كانوا عالمين بده 
الااصول علل طا ا فكان عليه السلام مستغيناً عن الباحثة معهم فيهاء فإذا 
جاز ذلك في تلك السائل فلم لا يجوز أن یکون الامر كذلك في هذه المسائل؟ 


(۱) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

00( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهم). 

(۲) في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 

05( زاد في (ج) هنا: (وسئنة رسوله). 

(۵) قوله: «وكذلك سنة رسوله» سقط من (ج). 
(5) في (ج): «وبيان كونه). 

(۷) في (ج): «ذلث». 

(۸) كذا في (ج): (الحملة»» وفيههما: «الجهل). 





0 نباية العقول 


11001111010 
على كفر بعض المخالفين. 

واعلم آنا نذكر هنا" ما عوّل عليه أصحابنا في تكفير المعترلة» : ثم ما عولت 
المعترلة عليه" " في تكفير أصحابناء ثم ما عول عليه الأستاذ أبو إسحاق في تقرير 
طريقته في وجوب تكفير من پکفره. 

أما الذي ذكره أصحابنا في ذلك فستة أمور©»: 

تاو وی بإنكار الصفات. 

ونفریره: أن حقيقة حقيق 4 تعلق لما كانت فا موصوفة بالعلم والقدرة وخ 
وسائر الصفات» فالجاهل بهذه الصفات يكون جاهلا بالله تعالى» وا لجاهل به تعالى 


کا 


کافر 





وانیها: تكفيرهم بانکارهم کون الله تعالی مُوجداً لأفعال العباد من أربعة أوجه: 

- فالأول20: نهم زعموا أن الله تعالی غير قادر على مقدور العبد» والعبد غير 
فادر على مقدور الله تعالى» وهذا هو صریخ مذهب الثنوية والجوس في إثبات شري 
لله تعالى لا يقدر الله تعالى على مقدوره» وهو لا يقدر على مقدور الله تعال. 





() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(5) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(9) في (ج): «علیه المعترلة». 

(4) فوله: «آمور» سقط من (ج). 

)ه00 في (ب) و(ج): (الاله). 

(5) في (ج): (بالّه) . 

(۷) زاد في (ج) هنا: «وذلك يقتضى تكفير المعتزلة». 
0 في (ب) و(ج): (من وجوه منها». 


۳ اڪ و ون ات کچھ ج ا وک امش ن د یچ کت د اچ ی 


تاعاسو ع عستلا شن ت نت 
ات ات ل اھ ات اتح نشل یی تو سن جج مہہ س سم اس یی چک تند نط یہ 


YAY 





الأصل التاسع عشر: في الأساء والأحكام ل 

الغاني“: اتفاق الأمة على التضرّع ۳ إلى الله تعالى في أن برزفهم الایمان وتجنبهم 
عر" الكفر. 

وهم دفعوا ذلك؛ لآم قالوا: إن ما أمكنه من الألطاف فقد) فعلّه لوجوبه 
عليه» وأما نفس الإيان فهو ليس من فعل الله تعالى» فإذن لا فائدة في التضرع”" إلى 
الله تعالی في أن پرزفهم الایمان. ۱ 

_ الفالت(۲: اتفاقٌ الأمة على أنه يجب علینا أن نشکر الله تعالى على ما رزفنا من 
الإيوان. 

وهم يقولون: بل يجب على الله تعای ۳ أن يشكرنا على الويهان. 

الرابع»: اتفاق الأمة على آن فعل الله خر من فعالنا. 

وهم قد دفعوا هذا الإجماع؛ لأن الإيهانَ من فعل العبد مع أنه حير من كل ما 
عداه من الحدثات. ۱ 

وثالثها: تكفيرهم بقوشم بخلق القرآن مع أنه صخت الرواية عنه عليه السلام 
أن قال: «من قال: الفرآن ار فهو كافر)7'. 





)١(‏ في (ب): «ومنها اتفاق»» وفي (ج): الومنها). 

(۲) في (ج): «الابتهال». 

(۳) في (ج): (عل. 

(4) في (ح): اقد). 

(0) في (ب) و(ح): «في الابتهال». 

(5) في (ب) و(ج): اومنها!. 

(۷) فوله: «نعالی! سقط من (ج). 

(۸) في (ب) و(ج): الومنها». 

(9) آخرجه ابن ابموزي في «الموضوعات» (۱/ ))1١1‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وقال: هذا 


سیم 
تس 


حديث لا يصح عن رسول الله وَل 


۲۸ ا العفول 


ورابعها: تكفيرّهم بانکارهم كونه تعالى و للكائئنات» ورذهم إجماعً الآمة 
على قوهم: : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم پکن(). 

وخامسها: تكفيرهم بإنكارهم الرؤية. مع أن نص القرآن يدل غل کفر منکر 
الرؤية؛ قال ': شر یک E‏ 155 

وسو رايم ب م E‏ 
ل له من تون ان ذات 1 ووجوده 2 فإذا ال تکن الذواث ا 
پالفاعل -مع أن و جودها عن ذوانها _ كان ذلك قو لا بآن وجودها لیس بالفاعل. 

وأما الذي ذكره”" المعترلة في تكفير أصحابنا فأربعةٌ أمور: 








چ فال الدارقطني: محمد بن عبد يكذب ويضع الحديث. 
وآورده الشوكاني في «الفوائد الجموعة» ص: ۰۳۱5-۳۱۳ وفال: روي عن جابر مرفوعاً» وني 
إسناده: محمد بن عبد بن عامر السمرقندي وضاعء وروی ابن عدي عن أي هريرة مرفوعاً: : القرآن 
كلام الله لا خالق ولا خلوق» من قال غير ذلك: فهو كافر. وهو موضوع» ورواه الخطيب بنحوه عن 
ابن مسعود مرفوعاً. وف إسناده مجاهيل» وفال في الميزان: : موضوع. . وقد أورده صاحب «اللالئ» في 
أول كتابه» وذكر له شواهد» وأطال في غير طائل. . فاحدیث موضوع» تجرأ على وضعه من لا پنسحي 
من الله تعالى عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون» وصار بذلك على الناس محنة كبرق 
وفتنة عمياء صماء» والكلام في مثل هذا بدعة ومنکر لم يرد به في الکتاب ولا في السئة حرف واحدء 
ولا صح عن السلف في ذلك شيء. اه. 

() في (ج): من قوله (تکفیرهم بإنكارهم كونه) إلى هنا مقول النقطة الخامسة. 

(5) زاد في (ج) هنا: «الله تعالى). 

(9) في (ج): من قوله «تکفیرهم بإنكارهم الرؤية» إلى هنا مقول النقطة الرابعة. 

() زاد في (ج) هنا: «إن). 

)0( في (ج): (غير). 

000 في (ب) و(ج): (ذكرته). 


الأصل التاسع عشر: في الأساء والأحكام سسس_ 5868 
أوها: قالوا: إن من أنكرٌ کون العبد موجد!() لزمه الكفرٌ من أربعة آوجه: 
فالأول": أن الطريق”" إلى حاجة العا“ في حدوثه إلى الفاعل هو قياسه على 

حاجة أفعالنا في حدوثها إليناء فمن أنكر حاجة أفعالنا في حدوثها إلينا لم يمكنه هذا 

القباش» فحينئلٍ لا يُمكنه إثبات الصانع» وذلك كفر. 
الا أنا متى جعلناه فاعلا للقبائح لرمنا تجویز أن يظهر المُعجز على 

الكذاب» فحينئذ لا يبقى للجُعجز دلالة على الصدق. 
الثالثف” : أنه لايُمكن الوثوق بشیء من أخباره في وعده ووعيله؛ لأنه لا كان 

فاعلاً للقبيح» فکیف الامان من أنه لا یکذب؟ 
الرايع9"©: إجماع الأمة على تکفیر "۲ من اعتقد كوته ظالِعًاء ولا معنی للظام 

إلا من كان فاعلاً للظلم» فمن اعتقدَ کول موجداً لكل أفعال العباد» فقد اعتقد کونه 

ظال)» فوجب أن يكون کافرا. 
- وثانیها: أن إثبات الصفات يقتضي الكفر لثلاثة أوجه: 


3 


ماع 


4 | ۳ 5 2 ۱ ۲ 7 العم تير 0000 سا لس 
فالأول: أنه قول باثبات قدماء كثيرة سوی الله تعالى» وأجمعت الامة على ان 
ذلك کفر . 





)١( ۰‏ ف (ب) و(ج): (موحدا». 


(۲) في (ب) و(ج): (من وجوه منها). 

(۳) في (ب): «آنه لا يمكن إثبات الصانع؛ لأن الطریق» إلا أن الذي في (ج): (یمکنه». 
(4) في (ب) و(ج): «العلم». 

(0) في (ب) و(ح): (ومنها». 

(5) في (ب) و(ح): (ومنها). 

(۷) في (ب) و(ح): (ومنها). 

(۸) في (ب) و(ج): «کفر». 

(9) في (ب) و(ج): (ل و جوه منها). 


سس تس سس سس هاپة العفول 


الثاني : أن القادر بالفدرة ۵ لا يصح منه اد الجسم» والعالِم بالعلم الواحد 

بصح ۳ أن بعلم أكثرٌ من معلوم واحد فالقول بأنه تعال قاد بالقدرة عالمٌ بالعلم 

پوجب أن لا يكون تعالى قادراً على الجسم وأن لا یکون عام إلا بالعلوم الواحده 
وإنه كفرٌء فالقولٌ بالصفات كف. 

الثالت(؟) أنه تعالى: کفر النصاری في قو : رک آله الث لدم € [المائدة: 

۲ فمن آثبت الصفاتٍ السبع أو الان“ مع الذات» فقد قال بثامن ثمانية وناسع 
لسع فيكون أدخل في الكفر. 

- وثالثها: أن من قال: القرآن قديم -مع اعترافه بحدوثِ هذا القول السموع - 

فهو كافر؛ لأنه يقتضي أن لا يكون هذا القولُ السموع قرآنا“» وذلك خرقٌ لإجماع 

الامة. 





- ورابعها: أن القول بأنه مریك بإرادةٍ قديمة لکل الكائنات بقتضي كوئه مريدا 
للقبائح» وذلك یس باب معرفة صدق الأنبياء ويقتضي( سید الا تح إلى الله 


تعالى» وهي نقائض» ونسبة التقص | إلى الله تعالى کفر . 





)١(‏ في (ب) و(ج): «ومنها». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «قد ثبت آنه». 

(۲) زاد في (ج) هنا: (منه). 

(4) في (ب) و(ج): «ومنها». 

(4) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(5) في (ب) و(ج): «السبعة والثانية). 

(۷) في (ج): «آو بسابع سبعة). 

)۸( كذا في (ج): «هذا القول المسموع قرآنا»» وني (أ): «هذا القول مسموعاً». ولها وجه على ما لا يخفى. 
() في (ج): «مریدا لكل القبائح». 

() في (ج): «وذلك بفتضی». 


الأصل التاسع عشر: فى الأساء والأحكام سس ۲۸۷ 
وأما تكفيث المشيّهة» فقد کنرهم أصحاينا والمعتزلة من مسة آوجه: 
آحدها(: أنه تعالى لیس بجسم؛ فمّن اعتقَدَهُ جسم لم یگن الا به تعای ۳ - 
على ما هو عليه في نفسه بل کان جاهلاً به وابحاهل باه(" كافرٌ. 
وثانبها: أن عابد الصنم نا کی 0)؛ لأنه عابد لغير الله تعالى» والجسم عابد 
اه( فیکون کافرا. 
E‏ اوو ۲ ثم سأله عن تکفیر 
وثالئها: أن الله تعالى قال: « ی الوا رک اه هوالمسیح أبن 
َم 4 [لمائدة: ۷۲]» فدلت الآية على کفر من قال في غير الله إنه الله تعالی ۳ ومن قال 
في جس: إنه الل تعال فقد قال في غير له: إن الله؛ فیجب کفره 8 
ورابعها: أنَّ الأمة مجيعةٌ على أن ا مشه“ كاف ثم۳٩‏ المشبّه لا خلو إما أن 





)١(‏ في (ب) و(ج): (من وجوه أولما:). 
(۲) في (ج): «بالاله تعالی». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

E9‏ (ج): (يكفر). 

(۵) زاد في (ج) هنا: (نعایل) . 

(5) زاد في (ج) هنا: (علي کرم الله وجهه). 
(۷) زاد في (ج) هنا: «سماوات». 

() زاد 5 (ج) هنا: «ثعای)». 

(9) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(۱۰) من قوله: «ومن قال في جسم) إلى هنا سقط من (ج). 
)١١(‏ في (ج): «المشبهة). 

(۱۲) زاد في (ج) هنا: «إن). 


۸ سس ب خهايةٌ العقول 
يكون هو الذي يذهب إلى کون الله تعالی ۲۱ شبيهاً بخلقه من كل الوجوه أو ليس 
کذلك. 

والاول باطل؛ لأن أحداً من العقلاء لم يذهب إل ذلك" ! فلا يجوز أن 
تجمعوا على تكفير من لا وجوة له. بل المشبّه هو الذي يُثبت الاله*) على صفه يشتبة 
معي( بخلفه. والمجسم كذلك؛ لأنه إذا آشیه() ا خصو صاً بحيز معين؟ فإنه 
يشتبه عليه" بالأجسام المُحدّثة» فثبت أن الجسم مشب وکل مشبّه كافرٌ بالاجماع 
فالجسم كافر. 

وخامسها: آن الجسم لا يمكنه آن يقول: الله تعالى عالم لذانه. ولا" بمکنه 
بیان كونه عا بک العلومات ولا" يُمكنه بیان كونه حکیعا» ولا پمکنه بيار 
دلالة المعجز على الصدق. وهو کف 

وأما الروافض والخوارج» فقد کفرهم أصحاينا من وجوه ثلاثة: 

أوها: نهم كفروا سادات المسلمين» وكل من کثر مسلا فهو كافر؛ لقوله عليه 





(1) قوله: انعالی» سقط من (ج). 

( زاد في (ج) هنا: «كون الله شبيهًا بخلقه من كل الوجوه». 
(9) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

)٥(‏ في (ج): «پشبه فيها». 

(5) في (ج): «اشنبه». 

(۷) في (ب): «معین أشبه له وني (ج): (فإنه يشبه له). 

)۸( كذا في (ج): «ولا» وفيهما: «فلا». 

(9) کذا فی (ج): «ولا»ء وفيهما: «فلا). 

() كذافي (ج): «ولا» وفيهما: «فلا). 


الاصل الثاسع عشر: في الاسیاء والاحکام ر ی ب 
السلام: «من قال لأخيه: پا کافر؛ فقد باء به آحدهما»۳" فإذن يجب تکفبرهم» وهو 
الذي عوّل عليه الاستاذ. 

وثانيها: أنهم کثروا أقواماً نص الرسول عليه السلام على الثناء" عليهم 
وتعظيم شأنهم» فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام» وذلك كفرٌ. 

وثالثها: إجماعٌ الأمة على تكفير مَن كفر ساداتٍ الصحابة وكبراءها9". 

والجحواب: 

قوله: هذه المسائل موجودة في الكتاب والسنة» وإنه عليه الیل م كان بجشهم 
على معرفتهاء وذلك يدل على أنه عليه السلام كان بجشهم على معرفة هذه المسائل. 

قلنا: هب أن الأمر كا ذكرتموه! ولکنا نعلم_بالضرورة_أنه إذا جاءة الأعرابي 
وأفرّ بالشهادتین فإنه عليه السلام كان يحكم بایمانه» ولو توقفت صحة الایمان على 
معرفة هذه المسائل» لكان من الواجب أن لا نحكم”* بإسلامه إلا بعد أن يُرشده 
إلى الح في هذه السائل. 

قوله: لعله عليه السلام كان يعلّمٌ من القوم إحاطتهم بالمذهب الق في هذه 

قلنا: هذا مكابرة؛ لأن مَن قال: إِنَّ کل الأعراب الذين جاؤوا إلى النبي عليه 


)۱( أخر جه البخاري في (صحيحه)؛ کتاب الآدب» باب من كفر آخاه بغير تأويل فهو کا فال ,)51١1"(‏ 


من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) قوله: «وهو الذي عول 37 الأستاذ) سقط من (ج). 
٤ (۳‏ (ج): (بالثناء». 
(4) في (ب) و(ج): «وکبرائها». 


)۵( في (ج): (یحکم). 


السلا كانوا يعلمون أنه تعال عالم بالعلم لا لذاته وأنه ا وأنه لیس بچسم» 
ولا في مکان» ولا في جهة وأنه قادرٌ على أعمال العباد بأسرهاء وأنه مُوجذ ها؛ فقد 
قال ما يُعلّم ‏ بالضرورة ‏ فساذه. 

قوله: كما أنه عليه السلام ما تكلم معهم في هذه المسائل» فكذلك لم نتکل( 
معهم في حدوث العالم وإثباتٍ الصانع ودلالة العجزات "۳ على الصدق؛ فوجب أن 
لا یکون الخطأ في هذه الأصول كفراً. ظ 

قلنا: الفرقٌ بينَ الأمرّين: هو أن أدلّة هذه الأصول على ما بليق بأصحاب الجهل 
ظاهرة؛ فان من دخل انا ورا ادا اذ لم تکن-ثم ری عنقود 
علب اسو دری(9) جهپع حباته إلا حبة واحلة مع آن e‏ الماع واضو اء وحز الشمس ال 
جيع حبّات ذلك العنقود واحدةٌ فإنه يضطر إلى العلم بأن له فاعلٌ ختار. 

وأما دلالة الفعل الحکم") على العلم» فقد عرفت أيضاً" آنها ضرورية. 

وأما دلالة المُعجز على الصدق» فقد بِيِّنًا با أيضاً ضرورية» ومتى عرفت 
یتوقف على صحختها نبوة محمد عليه السلام عل جل ظاهر. 

وإنها طال الكلامٌ في هذه الأصول لدفع هذه الشكوك التي لفقها المبطلون إما في 


() في (ج): «صل الله عليه وسلم». 
() في (ج): «بنکلم». 

(۳) في (ج): «العجز». 

() فوله: «به» سقط من (ج). 

(0) في (ج): «عنقودٌا من علب آسود!. 
() قوله: «الحکم» زيادة من (ج). 
(۷) قوله: «أيضا» زيادة من (ب). 

(۸) فوله: «علم» سقط من (ب) و(ج). 


الأصل التاسم عشر: في الاسیاء والاحکام سس مس سس سم ۳۹۱ 
مقدمات هذه الأدلة» أو في معارضتهاه والاشتغال بدفع تلك الشكوك انیا يجب بعد 
عروضها! 

فثبت أن أصول الإسلام جليّةٌ ظاهرةٌ ثم إن أدلتها_على الاستقصاء-مذکورة 
في كتاب الله تعالى خالية عم بوهم مُعارضاً لها. 

و المسائلٌ التي اخختلف آهل القبلة فیه() فهي ليست في الظّهور والجلاء مثل 
تلك الأصول. 

وأيضاً: فالكتاب والسنة مشتملان في(" أكثر المسائل الختلف فيها بين آهل 
القبلة على ما يتخيّله المُبطل مُعارضاً لما بحت به ال واحلِ يدعي أن 
التأويل المُطَابِقٌ لمذهبه أولى ما يطابق مذهب خصیه وإذا كان الأمرٌ كذلك ثبت 
الفرقٌ بين" الصوركين. 

فأما الذي ذكره أصحابنا أولاً من أن الجاهل بالصفات جاهل بالله تعالى 
والجاهل ہہ كافرٌء فالجواب عنہ: آنا ینا آن أصحابّنا احتلفوا في إثباتِ كثير من 
صفاتِ الله تعایی "۲ ونفيهاء فيارمُهم تكفير الأصحاب. 


ثم نقول: ما الذي تريدون بقولكم: ا لجاهل باه كافر؟ 


ان عنیتم به: أن ا جاهل به من کل الوجوه کافل فهو صحيحٌ» لكن أحداً من 


)١(‏ في (ج): «اختلف فيها آهل القبلة. 
(۲) في (ج): «مشتملة على). 

(۳) زاد في (ب) و(ج): «هذين). 

(:) في (ج): «والجاهل بالله تعالی». 
(۵) قوله: «عنه» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): امن الصفات». 





نباية العقول 


أهل القبلة لا يجهلّه من کل الوجوه؛ فانهم-عل اختلاف مذاهبهم ‏ اعترفوا بأنه قدي 
أزلّ حي عالِمٌ قادرٌ خالق للسیاوات() والأرضين. 

وان عنیتم به: أن ابماهل به سواءٌ كان من كل الوجوه» أو من بعض الوجوه - 
كاف فهو محل النزاعفلم قلتم ذلك؟ فان عندنا: اجهل ببذه التفاصيل ما لا يقدّح في 
ن 

والجواب عما ذكروه ثانياً: أنا لا نُسلّمُ أن الجوس نبا كفروا لقولهم”": إن 
الله لا يقدر على مقدور الشیطان» بل نا كفروا تقوم(" بتناهي مقدروات الله تعالى 
وعجزه عن دفع الشيطان» واحتياجه في دفعه إلى الاستعانة بالملائكة» وكل ذلك ما 
لم بقل به العتزل. 

قوله*): الأمة مجمعةٌ على الابتهال إلى الله تعالى في أن يرزقّنا الإيهان» ویعصعنا 
عن الخذلان» وذلك لا يتأثى على مذهبهم. 

قلنا: لالم أن حرق الإجماع كفر. 

وان سلّمنا ذلك! فغايثه: أنه يلزمهم الكفر. ظ 

فلم قلتم: إن من يلزمّه الکفر» ثم إنه لا یعترف به فإنه يجبُ أن يكون كافراً؟ 

وا هو او انوك ما التي ذكروها. 

وأما التسسّك بقوله عليه السلام: «من فال: القرآن لمحلوق فهو کاف )0 


() في (ج): «خالق السماوات». 

(۲) في (ب) و(ج): «بقوطم». 

() في (ب) و(ج): «بفوطم». 

() في (ج): «وفوله». 

(0) سبق تخريجه» وهو ضعیف السند» فضلا عن أن التمسك بالآحاد في القطوعات غير معتبر |ذا كان 
مناقضاً ها. 


الأصل الثاسم تکشر : ف الأسماء والأحكام 2200001 52000 ۱ 220000 ۹۳ ۳ 


فضعيف؛ لأنه من أخبار الآحاد! وان صح لكن «المخلوق» قد يراد به: الکذت 
وی سر 


الذي يوضع وحتلق» ولا خلاف بين أهل الإسلام أن من قال: الفرآن حلوق - مدا 
لر يوقا 

لکن لم قلتم: إن من قال: له شلق مع کونه ع0 کے كاذ ؟ 

وأمأ التمسّك بقوله تعالى: بل مه روم گنز € [السجدة: ]0 فاللقاء 
سفن (4) الالتقاء الوم انا 1 سة الشىء» وذلك ٤‏ الله تعالى ال ولا 1 
من التأویل ونحن نحمله على لقاء ثواب الله تعالى» وهذا هو( الاظهر؛ لآن كل 
المفسّرين اتفقوا على أن الراد به: الوصول إلى دار الثواب. 

وأما الذي ذكره المعتزلة فر کیل 05 

قوله ۳ إله لا طريقٌ إلى معرفة الصانع إلا برد الغائب إلى“ الشاهد. 

قلنا: إا قد ذکرنا - في“ إثباتِ العلم بالصانع - طرفاً مس قاطعةً في هذا 
الکتاب من غير حاجة إلى القیاس الذي ذکروه. 


۵ « 4 و‎ E و‎ E 
فوله: من جوز کونه فاعلا للقبيح لم پمکنه معرفة صدق الرسل.‎ 


(۱) في (ج): «على هذا التفسیر». 

(۲) في (ج): «إن القائل بكونه خلوقا). 
(۲) زاد في (ج) هنا: (ممترعا). 

(5) في (ب) و(ج): الحقيقة). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «(وهو). 

(5) في (ب) و(ج): «فهو ركيك». 

(۷) في (ج): «أما قوله). 

() في (ب) و(ج): «على). 

)۹( زاد في (ج) هنا: (باب). 


6 لضا شرل 

قلنا: قد بيِّنًافي مسألة الحسن والقبح ومسألة النبوة_أن هذا الإشكال مُشْترَكٌ 
بیننا وبيتهم» وجوابه أيضاً مشترك بیننا وبیتهم( 

وأيضاً: نا أن المعتزلة لا يُمكنهم إقامة الدلالة على کون المعجزات من فعل الله 
تعالى؛ لفوضم بصلاحية غير قدرة( الله تعالى للإيجاد ودلالةٌ الجُعجز على الصدقٌ 
لا تدم( إلا ببيان أن المعجرٌ فعل الله تعالى» فإذن لا يُمكنهم الاستدلال بالعجز على 
الصدق من هذا الوجه. 

وأما نحن» فلا يتوج علينا هذا السوال! فيلرّمُهم ‏ على مقتضی قول“ _ 
أن يكونوا کافرین؛ لأنه لا مكنهم الاستدلال بالعجز على الصدق من حيث إنه لا 
بمكنهم بیان كونه فعلاً لله تعالى. 

فوله: من جوز القببيح على الله تعال لا يُمكنه ال جزم بصدقه في آخباره. 

قلنا: بنا أن هذا الإشكال أيضاً مشترَكُ» ثم بين أنه يُمكننا أن نستدلٌ على 

إبطال ذلك بدلیل لا يستقيم على مذهبكم. 

قوله: يلزمُكم كونّه تعالى ظالِ). 


. قلنا: لا نُسِلّمُ! فإن الظالم من شرطه أن يفعل ما ليس له ذلك» وهو على الله 
7 


)١(‏ من قوله: «وجوابه أيضًا) إلى هنا سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): «قدرة غير). 

(۳) في (ب) و(ج): (پنم). 

() في (ب) و(ج): (پردا. 

(6) في (ب) و(ج): «قوهم). 

(") قوله: «على» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «فلنا: فد سبق الكلام في ذلك في تفسير أسماء الله تعالى) . 


الاصل التاسع عشر: في الاسیاه والاحگام سس ۷۹۵ 


ثم نقول: هب أن الوجوه”" التي ذكر وها پلزم منها الكفرً! لکن ما الدلیل على 
أن ما پلزم منه الکفر- وان کان لا يلتزمٌة القائل ‏ فإنه یکون كفراً؟ فلا بد لكم من بیان 
ذلك لیت غرضکم. 

قوله في تكفير الصفاتية: إن ثبات الصفات لله تعالى جهل به تعالى» وا جاهل به 
کاو 

قلنا: قد بنا أن الجهل به تعالی نما یکون في نفي الصفات عنه» وأن إثبات 
الصفات له( هو الحق. 


E a sll. f ۰ 3‏ + م بجو ۰ او با 
ثم إن سلمنا ذلك! ولكن لم فلتم: إن الجهل بصفاته تعالى کفر؟ فانه اشتد 
الخلافٌ بيتكم في صفات الله تعالى؟ ! 

. فنفاةٌ الأحوال لا بد وأن يقولوا بنفى الصفات أصلا» وهو مذهب الكعبي 

ظ وغیره» والجبائي أثبت الصفاتِ الأربع ونفى الصفة الخامسة» وأبو هاشم أثبتهاء 

وأبو الحسين نفى الصفاتِ والاأحوال بأسرهاء والبلخيّ نفى المريدية والكارهية 

والمدركية» وغيده أثبتهاء وكل ذلك اختلاف بينكم في الصفات فیلرمکم أن يُكفر 
فوله: (ثبات قدماءَ سوى الله تعالى كفرٌ بالاجماع. 


قلنا: إن دعیثم الاجماع على أن بات قدماء قائمة بنفسها" يكون كل واحد | 


)١(‏ في (ج): «الوجود). 

() ی (ج): «والجهل به تعالى كفر). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(4) في (ب) و(ج): «الأربعة). 

(6) قوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 


(5) في (ب) و(ح): (یأنفسها». 


تسب سس تسیپ یمس سس سس ههايةالعقول 
کف فذلك صحبح. والصفانية لا يقولون بذلك! وان ادعیتم الاجاع على أن إثباتٌ 
ذاتٍ قديمة موصوفة بصفات قديمة کف فذلك دعوى الإجماع في محل النزاع. 

قوله: من قال: إِنّهِ عالم بالعلم لا يُمكنه بیان كونه عالِاً بكل المعلومات» ومن 
فال: إِنّه قادر بالقدرة لا يُمكنه الحكم بكونه قادراً على الأجسام. 

فلنا : ذد مر احوات عن شبهکم"۱ في هذه المسائل فيمأ نقدم ۲. 

فوله: إن الله تعالى كفر النصارى بقوطم: الله ثالث" ثلاثة. 

قلنا: إن تعالى كفرهم باباتهم آهة ثلاثة» ومعادً الله أن يقول أحد من المسلمين 
يذلاك | وان 

4 1 ]اال 5 وو ب ۱ 

فوله: من قال: القول المسموع ليس بکلام الله تعالى؛ فهو كفرٌ بالإجماع. 

قلنا: وآنتم لا نقولون بأن القول الذي نسمعٌةٌ هو عن ما تكلم الله تعالى به؛ فإ 

لحرو والأصوات التي تكلم له تعال با -على مذهبکم-قد فییت» والتي نتکلم بها 
حروفٌ وأصواتٌ تر فإذن هذا الذي نسمغه ليس بكلام الله تعالى فیلزمکم الكفدٌ. 

فان قالوا: إن الذي نسمعه -وان لم يكن عينَ کلام الله ره إلا أنه حكايةٌ كلام 
الله تعالى» فلا پلزمنا الکفر؛ فتقول: هذا هو جوابنا بعينه ! 

ea + 3 "‏ 5 0 لور 9 # اه + + ۹1 4 ١‏ سم 01 

فوله: من فال: انه۳" تعالى مُريد للقبائح» فقد أضاف النقص إلى الله تعالى» 
وهو کفر. 
)١(‏ في (ب) و(ج): (شبهتكم). 
)۲( 3 (ب) و(ج): (فيأ تقدم : هذه السائل». 
(9) في (ج): «بقوطم ثالث». 
() زاد في (ج) هنا: «إن)». 


(5) زاد في (ج) هنا: «نعال». 
() في (ج): (إن الله). 


۱ الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام ی رح Dl GE‏ 

فلنا: القبائح غير مُستندة إلى الله تعالى من حيث إنها قبيحة؛ لأن قبخها عبارة عن 
كونب" متلق النهي» وذلك ما لا تأثيّر للقدرة فيه؛ بل كل ما يصدر عن ا4 فهو 
من حيث إنه صدر عله حسن. 


أما" الذي ذكروه في تكفير المشبهة؛ فالذي قالوه أولا: من أهم جُهّال بالل 
تعالى» فهو ضعیف؛ لا مز(*) أن الجهل بالله تعالى یت ی 


قوله: عابد الصنم نا كفر؛ لأنه عبد غير الله والمشبة عبد او 
كافراً. 

قلنا: إذا كان الإلهُ عند أبي هاشم هو الختص بحالة تُوجب الأحوال الأربع» 
فا جبائي والكعبي لما آنگرا هذه الخاصّيّة فقد کاناا" يعبدان غر الاله* الذي كان 
بعبده أبو هاشم» فیلزم المعتزلة تكفيرٌ أحدٍ الفريقين. 


وكذلك على قول شيخنا أبي لسن( ۱ لم كان الإلهُ موصوفاً بصفة البقاء وغيّر 


0 )١١( 


موصوف بالأحوال» والقاضي يعتقد أن الله غير موصوف بالبقاء موصوف 


)١(‏ في (ج): الأن قبحها عندنا لبس إلا كونها». 
00( كذا في (ج): اپصدر عن الله تعالى»» وفي النسختين: «عن الكفر). 
(۳) في (ب) و(ج): «وأما». 

(6) زاد في (ج) هنا: (من». 

)٥(‏ زاد في (ج) هنا: انعال». 

() زاد في (ج) هنا: اثعالى». 

(۷) في (ب) و(ج): «الأربعة والجبائي». 

(۸) في (ب) و(ج): (هذه الحالة الخامسة فقد كان). 
)٩(‏ قوله: «الاله» سقط من (ج). 

(۱۰) زاد في (ب) و(ج): «الأشعري»). 

() في (ج): «الوله». 


)1۲( في (ج): ااوموصوف). 


۸ _- ا 


بالأحوال» فيلزم أن يكون الإله الذي يعبدذه الأشعري غير الذي يعبله الفاضی» فپلزم 
تكفبرٌ أحدهماء فلا لم يكن کذلك. فكذلك هنا( . 

ثم نقول: عابد الصنم إنما كفر؛ لأنه عبد غير الله" مع اعترافه بأنه عبد 
غير الله عاك نما كفر لذلك. وأما المشبه”؟؟ فان عبد غير الله تعالی مع ظنه أنه 





قوله: إن الله تعالى قال : # لَقَدَ گرا لدبت قال و آرت الله هوالْمسيخ 4 
[المائدة: ۷۲]: ار( ۵ تعالی کفرهم بجعلهم الالة تعالی ۲۱۱ ما هو غیزه. 
قلنا: هذا يقنضي من کل فرقة أن يُكفّروا أصحاببي؛ لأن احق لو كان هو أنه تعالى 


موصوف ١7"‏ بالبقاء وغبّر موصوف بالاحوال» فالقاضي الذي بعد إهاًغير موصوف 


بالبقاء وموصوفا(۳ بالأحوال كان قد جعل غتر الإله هأ فيلزمه الکف! وان كان 


)١(‏ في (ب) و(ج): «هاهنا). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳( زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() في (ب) و(ج): (المشبهة». 

() في (ج): (فإنه). 

(7) قوله: (تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) قوله: ليجب آن» سقط من (ب) و(ج). 
(۸) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: (بن مریم». 

() في (ج): (فالله». 

(۱۱) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(۱۲) في (ج): «لأن الحق أنه تعالى لو كان موصوفا؟. 
(۱۳) في (ج): (وموصوف). 


الأصل التاسع تکشر : 5 الأسماء والأحكام يي ةي زذ111121 1 ۱ 
اا 
الي وي 

وأما(" المجسّمة» فإمم لا" يعتقدون ذلك بل يقولون: اه تعالى'؛) جسم لا 
كسائر الأجسام» فظهر الفرق. 

قوله: المجسم مُشبة والشبه كافر. 

قلنا: إِنَّ عنیثم بالمشيّه من يكون قائلاً بکون الله تعلی(*) شبيهاً بخلقه من كل 
الوجوه فلا شك في کفره» لكن المجسّمة لا بقولون ذلك(؟. 

لس عه سس ع 
والقمر بالتمل وال 

وإن عنیثم بالمشيّه من يقول بكون الله" شبيهاً بخلقه من بعد بعض الوجوه. فهذا 


م ا امو ا ای او ا و ی 


)١(‏ في (ب) و(ج): «آن یکفر». 

(۲) في (ج): «فأما». 

(۲) فوله: «لا) زيادة من (ج). 

(6) زاد في (ج) هنا: اوتفدس!. 

(0) قوله: «تعای» سقط من (ج). 

(0) في (ج): «بذلك». 

(۷) كذا في (ج): «(الحسمية)» وفیه|: (بالجسيمة). 
(۸) زادفي (ج) هنا: «نعال». 


وان عنیتم بالشیّه من بقول بکون الاله جسً ختضاً با مکان» فلا تلم انعقاة 
الإجماع على تکفیر من يقول بذلك! بل هو دعوی جاع في محل اخلاف فلا بلقت 
إليه. 


جه 





قوله: المجسّمٌ لايُمكنه بيان أن الله تعالى عالمٌ لذاته» فلا يمكنه بيان الحكمة. 


قلنا: قد سبق أن ا لحق هو أن الله تعالى عالم» وله علم قائ" بذانه» وبِيّنًا مع 
ذلك _كوئة عال) بمعلوماتٍ لا نهاية هاء وبیّنا أنه لا يُمكن توقيفٌ دلالةٍ العجز على 
الصدق على بيان أنه لا يفعل القبیح وبالجملة: فالقدح في کل مقدّمات هذا الوجه ما 
مر في هذا الکتاب. ٠‏ 


قوله في تكفير الروافض والخوارج: إنهم كفروا المسلمين» ومن كان كذلك فهو 
كافر؛ لقوله عليه السلام: «من قال لاخبه: يا كافر؛ فقد باء به أحدهما)0©. 


فلنا: تكفيد المسلم يقتضى الکفر مُطلقاًء أو إذا كان المكفر معترفاً بكون الکمر 

الأو ل منوع "۱ فلم فلتم بأن من اعتقد في بعض الاعتقادات الصحيحة كونه 
كفراً لأجل شبهةء ثم کفر ذلك القائل ۱ فإنه يكون كفرا؟ 

والثاني مسل ولكن الروافض والخوارج ما کفروا ساداتٍ الإسلام إلا 


() وف (ب) و(ج): «الإجماع». 
)۲( فوله: «فائم» سفط من (ج). 
(۳) سبق خر ه. 

(4) في (ج): «آم إذا». 

(4) في (ج): «الأولع». 

() زاد في (ج) هنا: (به». 

(۷) في (ح): «والثاني م). 


الأصل التاسع عشر: في الأساء والاحکام "۳ 
لاعتفادهم صدور الکفر عنهم) وان كانوا قد أخطؤوا وضِلُوا في ذلك الاعتقاد. 
وأما قوله عليه السلام: (من قال لأحيه: پا کافر 1)؛ باء به آحدهما»۲". 
فلنا: أولاً: هذا من آخبار الآحادٍ فلا يُفيد العلم. 


7 


ثم بتقدیر صحته! فلا بدّ من تأویله؛ لأن من ظنّ في مسلم كوه ببودیا 
أو نصرائياً فقال له: «پا کافر»؛ فإنه لا يكفر بإجماع الأمة؛ فعلمنا أن قول الرجل 
للمسلم: دیا کافر» لا يقتضى الکفر على الاطلاق؛ فإذن يجب حملّهُ على ما ذا قال 
له: «پا کافر» مع اعترافه بکونه مسلا ولا نزاع في أن ذلك يوجب الکفر» ولکن 
الخوارج والروانش لا يعتقدون (سلام الصحابة الذين يحكمُون بکفرهم. فلا 

قوله: القرآن والأخبار مشتملان9؟ على الثناء على الصحابة رضي الله 
عنهو 2 9 فتکفہ هم مع ذلك كفر. 

قلنا: إن القوم لا يُسلّمون ذلك! بل إما أن يقولوا بأن" الذي ورد في القرآن هو 
الثناءُ على المهاجرين والأنصار» وذلك لا يقتضى الثناء على أقوام حصوصين. 

وان سلّمنا دلالة القرآن على الثناء على أقوام معنيين! ولكن ذلك مشروط 
بسلامة العاقبة وليس فيها دلالة على سلامة عاقبتهم» وإلا وجب القطع بعصمة 
الصحابة» وليس في الأمة من قال بذلك. 


(۱) قوله: «عنهم» سقط من (ج). 

(۲) زاد في (ج) هنا: (به). 

(۳) سبق تخريجه. 

2 في (ج): «(مشتمل). 

(0) فوله: «(رضي الله عنهم» زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ب) و(ج): «بل یقولون: إن2. 





مح اي العو 

وإذا کانت() تلك الدلالة مشر وطة بسلامة العاقبة؛ ول و جد ان 
حقهم لم يكن القدح فيهم ردا للکتاب") والسنة. 

والحاصل: أن الروافض والخوارج ما رئوا الکتاب صريحاًء بل فبه 
تأويلا فلم فلتم: ان صاحبت التأویل لا بذ من تکفیره؟ ۱ 

وأما الأحاديث الواردةٌ في فضائل الصحابة" فهى من باب الآحاد» وأجمعث 
الامة عل أن |نکارها لا وجب الکفره بل القول بثبوت الفضيلة مدل الصحابة 
مسألة علمية لا عملي وأجمعت الأمةٌ على أنه لا يجوز التمشك بأخبار الآحاد في 
المسائل العلمية. 

قوله: أجمعت الأمّةٌ على تكفر من کفر الصحاية. 

فلنا: إلا يصح دعوى الإجماع لو ثبت أن الخوارج والروافض ليسوا من الأمة 
إل“ فهم يخالفون في ذلك وإنها ثبت هم ليسوا من الأمة بالإجماع على تكفير من 
کفر الصحابة» فیتوقف كل واحد منهما على الآكر» فيكون دوراً. 

فهذا حاصل الكلام في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 


المسألة الرابعة: في تفصیل الكفار: 
اعلم أن الانسان ما أن يكون م مُعترفاً بنبوة نبنا محمد ی( أو لا يكون. 


() في (ب) و(ج): «کان». 

(0) في (ب) و(ج): «رد الکتاب». 

(9) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنهم». 

() في (ب) و(ج): «والا». 

(4) في (ج): (يثبت». 

(5) من قوله: «فهذا حاصل الکلام» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
)۷( في (ج): «علیه السلام». 


الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام ۱ _ ۳۰۴ 

فان لم يكن فاما أن یکون معترفا() بشيء من النبوات-وهم اليهود والنصارى 
وغيرهم ‏ وإما أن لا يكون"'". 

ثم لا يخلو إما أن يكون متا للفاعل 0" الختار - وهم البراهمة ‏ وإما أن لا 
یکون٩‏ وهم الدهرية على اخئلاف أصنافهم. 

فهذه فرق مُتكري نبوة ننا محمد صل الله عليه" . 

ثم إن إنكارهم لنبوته عليه السلاه”" إما أن يكون عنادا وإما أن لا يكون. 

فالأول: آجعت الأمة على أن عقایهم يكون شلد ويكون أشدَّ من عقاب 
م 

وأما الذين لم يعاندوا بل نظروا واجتهدوا وآتوا بمُنتهى مقدورهم في البحث 
والتفنیش» فلم پعرفوا صحة نبوثه» فا جا حظ زعم آن هؤلاء يكونون معذورین» وهو 
مذهت عبید الله بن الحسن بن العصین) العنبري(۱؛ فانه صوب جع الجتهدین في 


(۱) في (ج): «یکونوا معثرفين». 

(۷) في (ج): (وغبرهم وإما أن لا یعثرفوا پذلك». 
(۳) في (ج): (وهم ما أن یکونوا مثبتین للفاعل». 
)٤(‏ في (ج): «وإما أن لا يثبتونه». 

(۵) قوله: (نبپنا» سقط من (ج). 

)1( زاد في (ج) هنا: الوسلم). 

(۷) فوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

() زاد ی (ج) هنا: «عليه السلام». 

)٩(‏ قوله: ابن الحصين) سقط من (ب) و(ج). 


(۱۰) هنا فى (ب) و(س): مات سنة ثمان وستین ور مئة...) و(أره ) مقحمة. 
CC De‏ 


هو الفاضی عبید الّه بن الحسن بن الحصين العنبري ۱٦۸-۱ ٠٥(‏ ه) كان من الفقهاء العلماء 
بالحديث» وهو من أهل البصرة؛ قال ابن حبان: من ساداتها فقهاً وعل). ولي قضاءها ثم عزل عنها 
قبیل وفانه. = 





مرل لاع سی ار تا از 


معنی أن منتهی تکلیفهم ذلك ۱ 


قالوا: والدليلٌ عليه: أن حاكم يجري مجری حال العاجزه والله تعالى قالا: اش 


1۳ 9 ا أ 


صل لني حرج لاع ألا عرج حرج ولا على المريض كحرج 46 [النور: 7۱]) وحال هذا 
المتحير في العجز أشد من حال الأعمى والأعرج؛ لذن الأعمى والأعرج پمکنه| 
الاستعانة بالغیر» وأما العحير الذي قد استعان بكل أحدٍ فلم يجد فيه" ما يشفي 
الغلیل» فحاله في العجز لا عالة آشد"! فکیف پلیق بحكمة الحكيم تعال أن پعذبه 
مع أنه استفرع الجهد وب الطافة؟ 

فال: وأما التشديداثٌ الواردة فهي خصوصة بالمعاندين» والنبي عليه السلام 
انا كان يحارب المعاندين المتعصّبين في نصرة الباطل لا غير. 

وآما أصحايّنا فقد ذهبوا إلى أنه غير معذوره وادّعَوا إجماعٌ السلف في أن 
البهودی أو النصراز انمض رآعل دنمرنه فإنه ل يكون معذور 
سواء کان ا 

فهذا هو القول في منكري نبوة نينا" محمد عليه السلام» وأما العترفون بنبونه 
فلا خلو إما أن یکونوا خطتین في بعض السائل» أو لا یکونوا کذلك. 





= ترجته في: اطبقات الفقهاء» للشيرازي (۱: ۱ و «الوافي بالوفیات» للصفدي(۱۹: 44 ۲). 
)۱( قوله: «(ولا عل المريض حرج) سقط من (ج). 

() في (ج): (فيه». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «من حال الأعمی والاعرج». 

() في (ج): «استفرغ). 

() في (ب) و (ج): (والنصرانی». 

() في (ج): «البهودية والنصرانية». 

(۷) قوله: «نیتنا) سقط من (ب) و(ج). 


الأصل التاسع عشر: في الأساء والأحكام »۳۰۵ 

آما الأول» فقد دللنا على أن المخطئين من أهل القبلة ليسوا من الکفار» بل يكون 
ذلك الخطأ جارياً جری فعل سائر الکباثر في أنه يُرجى من الله تعالى العفو عنه ۳ أو إن 
عاقب عليه لكنه لا يخلد عقوبتهم. 


وأما المصيبون في الاعتقاد فإما أن يكون اعتقادهم عن الدليل» أو عن 
التقلید. 


فان كان الأول» فهم ناجون بالاتفاق. 

وان كان الثاني» فالتکلمون قدیاً وحدیثاً اختلفوا فیه» والصحبح عندنا: آنهم 
من أهل النجاة؛ والا پلزمنا تکفیر آکثر الصحابة والتابعین رضي الله عنهم"۳؛ فإنا 
نعلمبالضرورة أن الأكثرين منهم ما کانوا عالِمينَ مبذه الأدلة. 

ولأنه كان عليه السلام يحَكُمُ باسلام کل مَن يقبل دينَهُ من غير أن يبحث معه في 
أدلة الإسلام» ولو لم يصح الإسلامٌ إلا بالدليل لكان من الواجب عليه أن لا يحكم 
بإسلامهم إلا بعد أن يعلم منهم کوتهم معتقدين لاصول** الإسلام بالدلیل» وقد 
سبق تقريرٌ هذه الطريقة في" مضى. 

المسألة الخامسة: في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن 


ذهبت") الخوارحٌ إلى أنه كافر» وذهب بعض الزيدية إلى أنه كافرٌ نعمة» وذهب 


)١(‏ في (ب) و(ج): (أنه تعالى يرجى منه أن يعفو عنه). 
() في (ب) و(ج): (يعاقفب). 

(۳) قوله: «رضی الله عنهم» زيادة من (ب) و(ح). 
(6) زاد في (ج) هنا: «الدين و». 

(0) في (ب) و(ج): «بیا. 

(5) في (ب) و(ج): (وذهب». 





لحن البصري ل ان منافق»وذهيت معتل لأ موس ولاف بل هم 
بين المنزلتين. 


و 5 
والدلیل على أنه مومر: العقل والنقل . 


آما العقل: : فهو آن المؤمن من اصف بالایان» کا آن الاسود ا 
بالسواد» والفاسق متصفٌ بالایمان؛ لأن الاپان هو التصدیق"" والفاسق متصففت 
بالتصدیق» وتقرپر هائبن is‏ فد اف اقل 


م 


مقر زد ال نان 


والان فلنذکر شبة المخالفين : 

اب توا 

سم کے صر كه 

أوها: قوله تعال: وس لم کم يما ہما أنزل الله أؤلتیک هم ال کننرون 5 [المائدة: 
210 والاحتجاح بالآية من وجهين: 


- أحدهما: ۰ عموم م الآبة في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله فيد خل الفاسق 
فیه(۱). 
)۱( آبو سعید الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين وكبرائهم؛ وجمع کل فن من 
علم وزهد وورع وعبادة» توفي سنة۱۱۰ه- 
(۲) في (ب) و(ج): «النفل والعفل». 
(۳) زاد في (ب) و(ج): «على ما مر). 
(4) في (ج): «القدمنین). 
() في (ب) و(ح): «الطاعةا. 
(0) في (ج): «فبه الفاسق». 


مباية العقول 


حب عن يي سن عع اا ا مک زگ 


۳۷ 





الاصل التاسع عشر: في الأسیاء والأحكام - 


- وثانيهما: أنه تعالى علل کفرهم بأہم لم بحکموابیا آنزل الله» وذلك يفتضي أن 
کل من لا( يحكم ب آنزل الله فهو كافرٌ. 

وثانبها: فوله تعالى: وهل ري لا الْكَعُورَ € [سبا: ۱۷]. 

وثالنها: وفوله۳) تعالى: اوو عل الاس حح لت #اثم قال: لوم کنر فن 
لله ی عن لكين 4 ال عمران: ۹۷]. 

ورابعها: أنه تعالى”" آخبر عن موسى وهارون عليها السلام أا قالا: « ناد 
اوی اتان دابع من گت وتو #[طه: 14۸ 


ر و و صد 2 ر رص ت ر ری ص سم صم مر مرن ۱ 


وخامسها: فوله تعالى: “9 فآنذرة ی سم ای لکد وتو 
[اللیل: ۲١١-١٤‏ فإذا كان الفاسق تصل النار كان ie‏ 7 کافر . 


رر رص حت ر وو و 


وسادسها: فوله تعالى :من قلت موازینه رلک هم م المفلحوت * وس 
کت موزيئة. تیا رن حيرو سم إلى قوله: KE‏ ی تنل ماک 
کم يها کور بت ¢ [الومنون: ۲ ۱۹ ۰۶ ره اکفرالفسق م0 تلف مزا 
فکان كافراً مكذياً. 

و و وم عم لت سودت وَجُوهُهُمٌ 
1 نم بعد یلیخ [آل عمران: 0 ۰ والفاسق من يسودٌ وجهه» فيكون كافراً. 

وثامنها: قوله تعالى: وال کرو بايا هم حب عم [البلد: 14]» 
والفاسق من أصحاب المشأمة» فيلزمٌ أن یکون مکلبا 


)۱( في (ج): من ۸ 

() في (ج): «قوله». 

(9) زاد في (ج) هنا: (قل). 

(6) فوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 

(۵) کانت «والذين کذبوا» ف () و (ب) و(ج). 


نباية العقول 





س کر 
۰ 


5 1 مب ۸ ۳ صر صر ال صر صر مر م ر و قو 

وناسعها: فوله تعالى: #ومن حكفر بعد دلت فَوْلِكَ هم امون 4 [النور: 
۰ ذكرهم'!' بكلمة اخصرء وهي تقتضي حصر الخبر في المبتدأء وهو أن لا پوجد 
فاسق إلا افر . 


وعاشرها: قوله تعالى: لا اس ین روم أله إلا الْقَوم آلکفروت4[یوسف: 


وحادي عشرها: أن کل فاستی يدخل النار؛ للعمومات المذكورة وکل من دخل 
النار فقد آخزاه الله تعالى"؛ لقوله تعالی: رانک من تخل التار فقد مرس ال 
عمران: ۰]۱۹۲ وکل من أخزاه الله فهو كافر؛لقوله تعالى: ان الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين د ضراوع افر 1429 البحل: ۲۳۷ 


ص 
الي و ۾ مرو ر رع مر 
9 


وثاني عشرها: قوله: وم من اوق كتبة. يماو مول تن لر أ تکس 4 إلى 
فوله: له ران لابوّمن باه المظیم #6[ مافة: ۳۳-۷۲۵]. 


۰ 
مق نم سے ۷١‏ سے 


والث عشرها: فوله(؟: #ألا لع مه عل الظللمینَ * الد دوعن 
و مرح رم سر س مر الور ۵« ر ص 
سیل الله وسعوتها عوجاوهم یلاخ هگفرو نت6 [هود: ۱۹-۱۸]. 


5 0 ر2 2 سم بر و مر سم رود ر رن مه سم سره يك مرو ۵ رصم 
ورابع عشرها: قوله  :"‏ وأما الذين فسقوآفمآودهم لاف كلما أرادوا أن يرح وات 
27 ^2 ی 7 Fog‏ روصم مرش مم ۶ اد 
أعيدوافيها وقيلّلهم ذوقواً عذاب لار لدی کتم ہو کوت 4 [السجدة: .]7١‏ 





() في (ب) و(ح): «ذکر». 

(0) في (ج): «كافر). 

() في (ج): «من دخل النار فهو مخزي). 
(4) في (ج): الآأبة مرة واحدة فقط. 

(6) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() زاد في (ج)هنا: «ثعالى». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 


3 نا جات د ت د کی ما لت لھ لس دا کل ع وس جص عدت 
ا ی ma A man‏ 





الأصل التاسع عشر: ف الاسسا والأحكام 


ر ر 


وخامس عشرها: ف إل اضعب الین # في جت لوب # عن المج 6 رين إلى 


قوله: ا ا نت 1-۳۹ ۳۳ عل جميع الجرمین 9 انار 
3 کال +14 2 ۳ زمر ثم قال و وق 
1 0 0 يم لته زمر # [الزمر: ۰1۷۲-۷۱ تل گر فقس ثالث فو جب آن 
يكون الإنسان إما مثفياً أو كاف ©). 
وسابع عشرها: قوله عليه السلام: ١مَن‏ ترك الصلاة متعمدا فقد کفر»*. 
وثامن عشرها: قوله عليه السلام: امن مات وم مجح فلیمت. إن شام بهودیا أو 
وتاسع عشرها: أن الولاية والعداوة ضدان لا وان بینه|» فک أن ولاية الله 
تعال تكون إياناًء فكذلك عداوثه يجب أن تكون كفراً. 


وأما الذين زعموا أن الفاسق منافقٌ» فقد احتجُوا بالنقل والعقل . 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: «تعال». 
)۲( في (ج): اامكذبون). 
)۳( زاد في (ج) هنا: (فوله تعالى). 


6(۰) في (ج): «وإما کافرا». 


(0) آحرجه الطبرانی في (العجم الأو سط)(۸٤۳۳)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) في (ح): (ونص انبا». 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحج في الرجل يموت وم يجج وهو موسر 
(٠ه54١)),‏ 

(۷) في (ج): «بالعفل والنقل». 





. غباية العقول 

أما النقل: فقوله عليه السلام: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف, وإذا حدّث 
کذب وإذا اؤتمن خان)20, 

وأما العقل: فهو أن العاقل إذا اعتقد أن في هذا الحجر حي فإنه لا دحل ده 
فبهاء ومن ادعى أنه يعتقد ذلك ثم يُدخل يده فيها؛ فإنا نستدنُ0" بذلك على کذبه في 
تلك الدعوی» وهذا المعنى في دعوى اعتفاد الكبيرة أولى. 

وأما المعتزلة الذين أثبتوا منزلة بين المنزلتين» فحاصل كلامهم فيه 
وجهان: ۱ 

الأول: آنهم پستدلون با مضی في مسألة الإيهان على أن القاس لیس بمومن» 
ويبطلون”" أيضاً كونه كافراً من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن ذلك غالفة لإجماع الصحابة؛ لام كانوا يقيمون الحدوة عل 
الفساق» وم پقتلوهم ولا حكموا بردتهم؛ وكانوا يدفنونهم في مقابر المسلمين» مع 
إجماعهم على أن الكافر لا يكون كذلك. 

- الثاني : : أنه يلزم الرامي لزوجته أن تین منة امه بنفس الرمي» وأن لا 

يحتاج في تلك الاپانة إلى اللعان: ول قضاء القاضي؛ لأنه إن كان صادقاً ف رميها 
فكانت”247 امرأثه كافرة» فتبان منه» وان كان كاذياً فإنه يصير کافراًء فتحصل 


البیئو نذ. 





(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه»» کتاب الإبيان» باب علامة المنافق (۳۳). 
(0) في (ج): «ثم آدخل يده فانه پستدل». 

(۲) كذا في (ج): «ویبطلون» وفبه): (ویبطل». 

() في (ب) و(ج): «کانت». 


عم 


چ با .٠ے‏ کا ت نے 2 چ 7 ج اس حه ی ا 


۹ 3 5 ف‎ 
pee 2 ی مت‎ j, La a E GIRE T LA n o1. mi 
صوصب عت ل نت ت کہ‎ am Has RES na maa 
یت ت ا ا‎ 


۳14۹ 








الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام س 
الثالث -وهو الذي آورده واصل بن عطاء) على عمرو بن عبید"۳" فر جع إلى 
مذهیه-: أن قال: الأمةٌ جْمعِةٌ على أن صاحت الکببرة فاسقٌ» واختلفوا في کونه مؤمناً 
أو كافراًء ج الختآف فيه والأخدٌ بالمتفق عليه. 
والجواب عم تمسكوا به أولاً: أنا لالم أن صيغة «مَن» للعموم على ما مز في 
ال الوعية: 


وان سلما ذلك! ولكن قوله :یما انر َه 4 [لاندة: 44] إما أن يكون 
الراد به: ومن لم يحكم بشيءٍ مما أنزل الله» أو المراد به بكل ما أنزل الله. 

فان كان الأول» فنحن نقول بمو جبه؛ لن من لا“ يحكم بشیء مما آنزل الله فهو 
الکافر ۰ . 








)01 موالعتزل الشهور آبو حذيفة واصل بن عطاء العروف ب «لغزال»؛ كان آحد الأئمة البلغاء التكلمين 
في علوم الكلام وغيره» وكان یلشغ بالراء فيجعلها غيناًء فال ا مرد في حقه في کتاب «الکامل»: « كان 
واصل بن عطاء انض الغا جب وذلك أنه كان آلثغ قبیح اللثغة في الراء فكان پخلص كلامه من 
الراء ولا يفطن لذلك لافتداره على الكلام وسهولة ألفاظه). 
ترجمته في: «وفیات الأعيان» لابن لكان (5: ۷)» و«ميزان الاعتدال» للذهبي (4: ۲۹). 

(۲) هو الزاهد المشهور آبو عثمان عمرو بن عبيد البصري (۱44-۸۰ه) كبير العتزلة وآوهم» روى عن 
أبي العالية» وأبي فلابة» والحسن البصري. وعنه: الحمادان» وابن عبينة» والقطان» وقال النسائي: لیس 
ترجنه في: (وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳: ٠45)؛‏ و (سير أعلام النبلاء» (5: 5 ۱۰). 

(۳) في (ب) و(ج): «ولئن». 

)٤(‏ فوله: «فوله» سقط من (ب). 

)6( في (ج): «لم). 

(5) في (ج): (كافر). 


نان العنول 
وان ما العموم في الحاكم والمحكوم به! لکنا تُخصّصه یا قبل لاه وهو 


2 200116 


قوله تعالى(©: ۳ 5] از تور دی وود یک ا یوت از رت أسَلَمُوا 
لت عادو و وروت لحار 4 ثم قال: اوس لم کہ يمآ او ال تیک 
هم اکرو © [المائدة: :6 فنرجع "۳" إلى النزل المذكور قبلّه» ولیس ذلك إلا التوراة 
والذين وجب عليهم الحكم به هم اليهود خاصة. 

فأما أمتنا فليسوا بمتعيّدين7 بالحكم به فلا يكفرون” بترك الحكم به فتصير 
الآية خاصةً في البهود. 

والجواب عما ذكروه ثانب]۱): : هو أن هذا الحصّر متروك الظاهر؛ لأن غير الكفور 
جازی»وهو الثاب؛ لقوله تعال(۷): الوم ر کل نس پا کیت © افر ۱۷ 
وإذا كان كذلك وجب حل زاء عل جزاو خصو ؛ لأنه يجوز أن مختص الکفود 


و 


° لا پشارکه فيه غيثه. وسپاق الآية دال٩)‏ علیه وهو قوله تعایی: # ذلك جزیتهم 
ا سا WV:‏ 


والجواب عما ذكروه ثالثاً: أن قوله: و من کف 4[ آل عمران: ۹۷] يحتمل أن یکون 


المراد منه: ومن أنكر وجوب الم - الذي أوجبه الله تعالی - - فقد كفرء وذلك لا نزاع 
)4( 





فيه 
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۱( في (ب) و(ج): «ولكنا». 

() فوله: «تعالل» سقط من (ج). 

)۳( في (ج): افرجع». 

) في (ج): «وآما أمدنا فلیسوا متعبدین». 

)0( في (ج): «تکفرون». 

0 في (ج): «عما تمسكوا به ثانيًا». 

(۷) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «دلیل». 

)٩(‏ من قوله: «آن قوله: ون کنر » إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 





الأصل التاسع فشر : ف الأسماء والأحكام IEE‏ 
واخواب ع یا ذكروة ر ری آن وله , بسب e‏ 
لمر لب e PE‏ 


والواب عم ذکروه شاا أن النار فى قو له: َو رات 46 [الليل: ۲٠١‏ 
1ه LY‏ سم س 2 1 ۱ 0 ۱ 
منکرة » فلعلها نا" حصو صة لايسلا بش کال ای # الْذِىكزْب وتول 44 [الليل: 17-16]. 


50 
صر سر م سے ر“ رد ر مس 


واخواب عما ذكروه اا أن قوله: لوس حف موازیند, ٩‏ [الومنون: ٠°‏ ] 
هو الذي يكون ميزاثه خفيفاً في كل شيء؛ وعندنا» الفاسق لبس كذلك؛ فان ثوابت 
من ثبل في الميزان. 

ویمکن الاستدلال ل بهذه الآية على نفي الحابطة» فیفال: لولم يكن استحقاق 
لوب العاصي باق مع فسقه لكان كافراً؛ ولا لم يكن كذلك ثبت الأول. 

وامخواب ا ذکروه سابعاً: آنا ل آن كل فاسق المع و 
ال واردةٌ في بعض الكفار لقوله 5 ثم بعد یج [آل عمران: ۱۰۲ ]. 


وامخواب عبا ذکروه ثامناً: آنا لا تلم أن قو له تعالی: # والزن کفروا ")انا هم 





(۱) قوله: «بل اليهودي والنصراني لا یکذب الله تعالى» سقط من (ب) و(ج). 
(۲) كانت «آنذرتکم» دون فاء في الدسخنین () و (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «نکرة). 

(8) فی (ب) و(ج): «عندنا آن». 

() في (ب) و(ج): (پثشل). 

(5) في (ب) و(ج): (ثابتاً). 

(۷) في (ج): يسود وجهه). 

(۸) كانت «والذين كذّبوا» في النسختين () و (ب) و(ج). 








1 1 صحب | لمکم #[البلد: :۰ یفنضی أن يكون کل من كان ون اماب اشام كان 
مکذبا؛ وکیف) والزاني والسارق من أصحاب المشأمة“؟ ونعلم*) - بالضر ورة - 
آنا ليسا بمكذيّين 

وابحواب عا ذکروه تاسعا: أن قوله: ون كف مه كيلك تیک هه 
لمح که [النور: »]٠١‏ پقتضي أن يكون الفاسق هو الذي کفر بعد ذلك» وبالاتفاق 
الذي كان كافراً من آول الامر ا 

فالجواب”' عا ذكروه عاشراً: : آنا لالم أن الفاسق آیس من رحمة الله» بل 
الرجاءٌ حاصل له. 

والجواب عا ععا ذكروه حادی عشرّ: أن الام" في فوله: ِن آلخزی ای 4 
[النحل: 1 داخلتن عل الاسم الفرد فلا يقتضي العموم وبتقدير أن يكون کل 
لكنه مطلق فینصرف إلى المسمّى الکامل» والمخزي الكامل عندنا للكفار. 

و اب عما ذكروه ان عشر: أن قوله: امن "أو کلب يمسيو [الحاقة: 
۹ فحکمه كذاء وم من آوق کک مالو [الحاقة: ٥‏ فحکمه" ۲ كذاء لا یقتضی 





() في (ج): «المشئمة». 

)۲( في (ج): (کیف؟. 

۳ في (ج): «المشئمة». 

2( في (ب) و(ج): «(ویعرف». 

() في (ب) و(ج): «واحواب». 

0) فوله: «له» زيادة من (ب) و(ج). 

0 في (ب) و(ج): «الألف واللام». 

(A)‏ في (ج): «الاسم الاسم». 

69 كانت في (): (ومن»» وفی (ب) و(ح): (آما من». 
۱( في (ج): (فیکون حكمه). 





الأصل التاسم عشر: في الأسماء والاحکام سس متس میتی ۱ ۲ 


أن يكون كل الناس منقسوین إلى هذپن الفسمن. 
“له م 5 ورد مرس ود و ماي مس و 
وان(۱) سلمنا ذلك! لکن قوله: 9# نەکان لا وین باه میم 146 حاقة: ۳۳] متروك 
الظاهر؛ لأن فساق آمل الصلاة مومنون") بالله تعالى"؛ فإن الایمان هو التصدیق» 
قو 7 17 42 
وذلك حاصل قطعا. 
واحواب عم ذكروه ثالث عشر: آنه لو كان كل ظالم كافراً لزم تكفير 
الأنبياء؛ لقو له تعال (O S|‏ عن آدم وحواء: قا لا ريما لاا [آنفستا 4 [الاعراف: 
۳ وفال موسی: مت فى © [القصص: 5 وقال پونس: ی حكنت ین 
یلیرت €[ لأنبیاء: ۸۷]. 
والجواب عما ذکروه رابع عشر: أنَّ مقصودهم لا يتم إلا إذا ثبت آن کل فاسق؛ 
و س 2 3 او - ۱ 1 0 5 
فانه یک ون مكدَّباً بالقيامة» وذلك باطل قطعاء وهو الجواب عم| ذکروه خامس عشر. 
والجواب عما ذکروه سادس عشر: ما مر أنه لابلزم من قوله: «وأما الذین 
اتقو" فحکمهم كذاء ۲ وان فقوا [السجدة: ۲۰]» فحکفهم کذا عموم ذلك 


في حت كل أحي/". 





(۱) في (ب) و(ج): «ولئن». 

(۲) في (ب) و(ج): «يؤمنون). 

(۳) فوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ج): «حکایة). 

(0) فوله: «أنفسنا» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): باطل قطعاً» ولواب عم| ذکروه حامس عشر وسادس عشر». 

(۷) لیس في القرآن: «وآما الذین انقوا»۱ 
وکان ذكر في سادس عشرها قوله تعالی: میب کار جک زمر » ثم فوله: ‏ ویمق 
ليرب ار رم إل الجن رما [الزمر: ۳۳-۷۱ 

(۸) في (ج): «واحد). 


1 دنت کدی مسج 








وأما الأحاديث فهی من باب الاحاده فلا تصلخ مُعارض() للاجاع. 

وفوله: الولاية والعداوةٌ ضدان. 

قلنا: ولم لا جوز إثبات متوسّطٍ بين الضدين؟ 

واخواب عن الحديث الذي سك به من جعل الفاسق منافقاً أنه من آخبار 
لاحاد ولأنه متروك العمل بظاهره بالإجماع؛ ؛ لان مَن وعد غیرّه أنه يخلع عليه خلعة 
فيسة» فإذا لم يفعل ذلك لم يكف بالاتفاق. 

قوله: کل من اعتقد آن في هذه(" ا محر حيةٌ لا يُدخل يده فی( 

قلنا: الفرق :هو أن مضرّة العقاب غير عاجلك وللمکف") [ نیا بالتوية 3 أو 
پعفو الله تعال ۷ عنه» بخلاف الحية؛فإن مضر نما عاجلت فلا جرم لم OIE‏ 
عن مضرة العقاب کالاحتراز ۲ عن مضرة اسحة. 

وأما الذي احنجّت المعتزلة به" أوا: : فهو بناء على أن الفاسقّ ليس بمؤمن» 
والكلام فيه قد مر. 


اي مول علیه واصل بن حطء :۷ | 
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( في (ج): «فلا يصلح معارضنه). 

(0 في (ج): الم لا». 

(9) في (ب) و(ج): «هذا». 

62 ف (ج): (احجر». 

(۵) ف (ج): (فيه), 

0 کذانی (ب) : «وللمکلف» وفي (ج): «مضرة العقاب آجلة ويجوز للمکلف»» وفي (): «والکلف)». 
(۷) فوله: : «تعالى» سقط من (ج). 

() من قوله: (عن مضرة؟ إلى هنا سقط من (ج). 

() في (ج): «وآما ما احتجت به العتزلة». 





الأصل التاسع عشر: في الا ساء والأحکام سس ۲۱۷ 
معا للمومنین( والكافرة بل الاجماغ قله كان مُنعقدا على أنه إما مؤمن» أو كافر”'". 


فقوله: بأنه لیس بمؤمن ولا کافر؛ خرقٌ للاجاع فیکون باطلاء وبالله 





)١(‏ في (ب) و(ح): «للمومن». 
(0) في (ج): (واما کافر». 


REST < San moar‏ سس Sa e‏ ات عد و تللم سور یر یت سسا ع ا 
وا سرع م م سس سس 


۳۳۱ 


الأصل العشرون 
في الا مامة 


الإمامةٌ رتاسةٌ في الدین والدنیا عامّةٌ لشخص من الأشخاص. 

وإن) قلنا: «عامة» احترازاً من الرئيس والقاضی وغيرهما. 

وانا قلنا: «لشخص من الأشخاص» احترازاً عن كل الأمة» إذا عزلوا الاماع 
عند فسقه؛ فان کل الامة لیس شخصاً واحدا. 

واعلَمْ أنّ الاستقصاء في أصول هذا الباب وفروعه عبر لاثتى بکتابناه فالأولى 
الافتصار على آهم مسائل هذا الباب» وهي عشر ۲ : 

السألة الأولى: فى وجوب الامامة: 

قال جهور الامة: إنه چب نصبٌ الإمام في کل وفت. 


وقال أبو بكر الأصِجٌ”" وهشام الفوطي من المعتزلة”'" والنجدات من الخوارج 


(۱) قوله: «وهي عشر» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) هو شيخ العتزلته أبو بكر الأصم صاحب هشام بن عمرو الفوطي» كان ديناً» وقورأء صبورا على 
الفقر» »متیضاس ادف لآ کا نی میل رن ع له مات عفة مها منها: «حلق الثرآن» 
و«الرد على الملحدة) ا» و «افتراق الامذ»» توفي سنة ۲۰۱ ه. 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء) للذهبي (3: 4۰۲ والسان الميزان» للعسقلاني (۳: 4۳۷). 

(۳) قوله: «من المعتزلة» زيادة من (ب) و(ج). 
وهو العتزلی الكوفي أبو محمد هشام بن عمرو» صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال» أخل عنه: عباد بن 


سلان» وغیره. اسا 


۳۳۲ اة العفول 





- وهم أصحاب نجدة بن عویمر)-: إنه لا يجب نصب الامام. 

أما القائلون بوجوبه فمنهم من جعل الطريق إليه العقل وحده ومنهم من 
جعل الطريق إليه السمع وحده؛ ومنهم من جعل العقل والسمم() طريقاً إليه. 

أما القائلون بأنه لا طريق إليه إلا العقل فهم الشيعة والائنا عشرية» وهما زعم أنَّ 
الإمام من الألطاف فيجب على الله تعالی أن لا ملي الزمان عنه”) 

ثم إن الشيعة زعموا آن الحاجة إلى الإمام لبُستفاد منه معرفة الله تعالی» ومعرفة 
صفاته» ومعرفة ما يجب ويجوز ويستحيل عليه. 

والاثنا عشرية زعموا أنه لا حاجة إليه في معرفة الله بل الحاجة إليه لیکون 
لطفاً في أداء الواجبات العقلية والشرعية؛ والاجتناب عن القبائح العقلية والشرعية. 

وأما الفاتلون بأنه لا طريق إلبه إلا السمع» فهو مذهب أصحابنا أهل السنة 
والجماعة» وأكثر المعتزلة. 

وأما الفائلون بأن العقل والشرع طريقٌ إلبهما'*؟ فهو ابحاحظ والكعبي وأبو 
الحسين البصري وأتباعه. وهؤلاء لا يجعلونه لطفاً في الدين؛ فلا جرم لا يقولون 





= ومی عن قول: (حسيئا الله وذ نعم الوكيل)» وقال: لا يعذب الله كافراً بالناره ولا يحبي أرضاً بمطرء ولا 
هدې ولا پضل. 
ترچمنه في: : سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰ ۱۰ : ۷ ) و(السان الیزان» للعسفلانی (+ ۰ ۱۹۵). 

)۱( كذا» وهو نجدة بن عامر الحروري الحنفي( ۳٩‏ -54 ه)ء من بني حنيفة» من رؤوس اللوارج» وهو 
رأس س الفرقة النجدية» ویعرف أصحابها بالنجدات» وانفرد عن سائر المتوارج بآراء. 
ترجمته في: «لسان الیزان» للعسقلاني (5: ۱4۸). 

(5) في (ج): (السمع والعفل». 

(0) في (ج): «فيجب أن لا مخ الله الرمان عنه). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() فى (ب) و(ج): (إليه). 


یت + متيل - فس بن مد جر ددم کل و ج ہے چیہ تا مقر ار م یھ یی هت اا 


ی و سس سا 


الأصل العشرون: في الإمامة ل 
بوجوب نصبه على الله تعالى» بل يقولون: إِنْ بنصبه يندفع ضررٌ كثيدٌ عن الخلق» 
عند ظهور العدل والإنصاف؛ لأنه لا حاجة إليه في هذه الحالة» وجب نصبه عند ظهور 
لظلم. 
لأنهم رما قثلوه لاستنکافهم عن طاعنه» فيصير نصبه سما لزيادة الفدئة» فأما عند 
ظهور الإنصاف فإنه يجب نصبّه لإظهار شعار"'' الشرائع. 

وأما النجدات فإنهم لم يو جبوا نب الامام في شيء من الأحوال. 

فهذا تفصيلٌ المذاهب» والمعتمَدٌ في إيجابه شرعا: أن نقول: 

جتمعت() الأمةٌ على أنه لا يتولى إقامةً الحدود إلا الامام» أو من ينولى ذلك 
بآمره» والله تعال آمر بإقامة احدود مثل قوله: دوه كملنين جلدة [النور: 31 
وقوله: 9# وَألسَارِقٌ لسَارقَة فطعو آیدیهما #[امائدة: ۲۳۸ وإذا لم وك إقامة 
الحدود إلا بواسطة الإمام كان الامر بإقامة الحدود آمرآبنصب الإمام؛ كرو ما لا پنم 
الواجتٌ مطل الا به-وکان مقدورا للمكلف_كان واجباً؟. 


فان قبل: لا نزاع في شيء من المقدمات التي ذكرتموها إلا في قولكم: ما لا يدم 





(۱) في (ج): «شعاثر». 

(۲) في (ج): (أحمعث). 

(۲) في (ب) و(ج): ايكن). 

(4) في (ب) و(ج): «لأن). 

(0) في (ب) و(ج): (فانه يكو ن واجاا. 





حم شا ره العقول 
الواجب الطلق إلا به وكان مقدوراً للمکلف- فانه يكون واجياً؛ فإنا نطالبکم: 

آولا: پتفسیر هه القبود. 

وثانباً: باقامة الدلالة على صحة ذلك. 

وثالثاً: أن پدل) على فساده من وجهين: 

الأول: : وهو آن الأمر بقطع السارق لا يخلو! إما أنيكون مشروطاً بنصب الامام» 
را 

فإن كان مشروطاً به" لم يثبت وجوبُ قطع السارق الا عند وجوده: و 
شك في أن الأمر بالشيء إذا ورد مشروطاً بشرط فإنه لا يجب على المأمور تحصيل ذلك 
الط فإ باه لكا ل ورد شرو بشرط ملك التصاب النامي میب 
على المكلّف تحصیل النصاب النامي لتجب فيه الزكاة. 

آم“ إن لم يكن مشروطاً به؛ لم پلزم من وجوب فطع السارق وجوبٌ 
نصب الإمام. 

الثاني: أنه ليس في لفظ الأمر ذكرٌ لإيجاب غير المأمور © فاقتضاؤه لایچاب غير 
المأمور به خلاف الأصل. 


ثم إن سلمنا أن ما ذکرتموه يدل على وجوب الإمامة! لکن هنا" ما يدل عل 
و 8 
عدم وجو اء وهو وجوه أربعة: 





() في (ب) و(ج): «ندل». 

(7) زاد في (ج) هنا: «مشروطًا به . 
(۲) فوله: (به؟ سقط من (ج). 

() في (ب) و(ح): «وآما». 

)00( زاد في (ج) هنا: (به». 

(5) في (ب) و(ج): (هاهنا) . 


الاصل العشرون: في الإمامة ۲۲ 

الأول: أن الأمة مُمعً على أن الطريق إلى الامامة() النص» أو الاخنیار» أو 
الدعوة. 

والنص باطلٌ بها ستذکرونه۳ في إبطال قول الإمامية» والاختيار باطل با 
يذكره”" الإمامية في إبطال ذلك» والدعوة با تذكرونه أنتم والإمامية في إبطال ذلك 
فبلزم فساد القول بالإمامة. 

-الثاني: وهو أنه لو وجب نصبٌ الإمام لكان وجوبه ما لفائدة دينية» أو دنيوية. 

فإن كان لفائدة دينية فهى إما معرفة الله تعالى - على ما قالته الملاحدة ‏ أو 
ما عدا ذلك من معرفة الشرع وأداء الواجبات العقلية والشرعية» والاجتناب عن 
القبائح العقلية والشرعية -علی ما تقوله(؟ الإمامية ‏ والقسمان باطلان؛ ما سيأتي بعد 
ذلك في الردٌ على هذين الفريقين. 

وأما إن كان" وجوما لفائدة دنيوية فهى إما جلب النفعة وذلك -بالاتفاق - 
غير واجب» و دفع المضرة» ووجوبه پتو قف على حصول المضرة» لکن لا 
امتناع ۲0 في انكفاف الناس عن الاضرار» وحینئذ لا يكون دفعٌ المضرة9» مكناً عن 
أن یکون واجباً 





(۱) زادفي (ب) و(ج): «لیس |لا». 

(۲) في (ب) و(ج): الما سنذکره). 

(۲) فی (ب) ولح «اثذكره). 

(8) زاد في (ج) هنا: «أذهم وآخزاهم». 

(۵) في (ج): «بقوله». 

(5) في (ج): «فإن کان». 

(۷) في (ب) و(ج): «آو». 

(A)‏ كذا في (ج): «ولكن لا امتناع» وفها: (لکن الامتناع». 
(9) في (ب) و(ج): «الضرر». 


۳۳۹ - ايه العفول 
- الثالث: أن نصب الرئیس يتضمّن الاضرار بالخلق» فوجب أن لا يجب. 
ونیا قلنا: إنه متضمّن للضرر؛ لوجهين: 


أحده.ا: آنه قل ی کر بعض الناس عن طاعثه. فيحاربونه ويجاربهم» وذلك 





ضرر. 

وثانبهما: أن الإمام إن كان معصوماً عن الخطأ ‏ - وقد لا ینقاد له بعض العوام- 
فيستحق القتل عاجلاً والعقاب جلا وذلك ضررٌ حاصلٌ بسبب نصب الامام. 

وإن م يكن معصوما"؟ جاز أن يصير فاسقاً أو كافرأً» وحينئذ إن لم يُعرّل 
تعدی ضررٌ فسقه وكفره إلى الخلق» وإن عزل احنيج في عزله إلى المحاربة وإثارة الفتن» 
وذلك ضرر. 

- الرابع: أن شرانط الإمامة - من الورع والاجتهاد والفقه غير حاصلة في 
أئمة آکثر الأزمنة, فوجب لو تلك ال زمنة عن الامام اون فلو كان نصب الا مام 
احق واجباً- مع أن أهل زماننا ما نصبوه ‏ لكانت الأمة - بأسرها _ تاركة للحق©), 
وذلك باطل. 

والجواب: 

قوله: ما تفسينٌ القیود المذكورة؟ 

قلنا: ما لا یتم الواجب إلا به إما أن لا يكون مقدوراً للمکلفه أو يكون©. 

والأول لا يزم من الأمر بالشيء الأمر به. 


(1) في (ب) و(ج): (پتضمن الضرر». 

(۲) من قوله: «عن النطاً وقد لا ينقاد له بعض العوام» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(9) في (ج): (شرط). 

() في (ب) و(ج): «الامة فد أجمعت على ترك الواجب». 

(4) في (ج): «للمكلف كالعذرة أو لا یکون». 





سي لل م مسمس سمدم ب صل تعد عم دعجم ل 0 1 1م م ا ا ممما ت = 55 
a a‏ مت .ا ا ا لا e‏ رح مت ل .ا 


الأصل العشرون: في الامامة . FEE‏ ۲۱ 


والثاني لا يخلو إما أن يكون الامر بالشيء ورد مشروطاً بحصول ما يفتقر إليه 
الثيء مثل إيجاب الزكاة؛ فإنه مشر وط بحصول النصاب النامي» فلا جرم لم يلزمٌ 
من الأمر بأداء الزكاة الأمر بتحصيل التصاب. 

واما أن يكون جات الثبىء ورد مطلقاً نحو أن يقال: «اصِعَدٍ السطح» فهذا 
الأمر جت ال وتقدیع نصب السلم. 

اال ۷ 
فهو واج ضيوع »بل لا بد وان یقال: ما لا يدج الواجب الط إلا به - 
وکان مقدور تلمکلف - فهو واجب. 

واذا لصتا الدعوی(*» فالدلیل" على صخنها وجهان: 

الأول: أن الأمر المطلقٌ يقتضى إيقاع الفعل مطلف فاذا كان الك الفعل 
موقوفاً على شرط فان كان ترك ذلك الشرط مباحاًء ففي حال عدم الشرط ما أن 
يبقى الأمدٌ بالمشروط» فيكون أمراً بالُحال» أو لا ییقی؛ فلا يكون الأمرٌ بالشروط 
مطلف و کلامنا لیس الا فبه. 





الثانی: أن السید إذا أمر غلامّه بحاجة في السوق عندما یکون الغلام في 
البيت» فلو لم يذهب الغلام إلى السوق فإنه بحسن من السید أن یأنبه ۳" ویعافبه 





٤ ۱)‏ (ج): لايرد). 

(۲) في (ب) و(ح): «فإذا». 

(۳) في (ج): «واجبا». 

(4) في (ج): «آن). 

(۵) زاد في (ب) و(ج): «فالدعوی لا بد ها من دلیل». 
(5) في (ب) و(ح): «والدلپل». 

(۷) في (ج): «يعاتبه). 


على ذلك؛ ولولا أن ذلك الأمر دل على الأمر بالذهاب إلى السوق» والا ما حشنت 
الاو 03 

قوله: نیت السارق اما نوت من به 
PTY‏ يباب 

وان كان المأمورٌ به موقوفاً على الشرط؛ فمثال ۳ الأول: الركاة فان الأمث مها 
متوقف على حصول ملك النصاب النامى. 

ومثال الثاني: الصلاة؛ فإن الأمر بها غير موقوفٍ على وجود”» الطهارة, 0 
كانت الصلاة في نفسها موقوفة على الطهارة؛ فانا - بالضرورة - نعله* الفرق بين ما 
إذا أمر بالصلاة ۶ أمراً جازماً لا حبص عنه» مع أن الصلاة ة تكون مشروطة بالطهارة 
وبين ما إذا مر" بالصلاة بشرط حصول الطهارة. 


0 e 
وي امو‎ 


قوله: دلالة الأمر على إيجاب غير المأمور به على خلاف الأصل. 


() في (ج): «العائبة». 

689 ف (ج): «الشرط). 

EO‏ (ح): (شرط مثال». 

() في (ج): «فصول», 

( في (ج): «نعلم بالضرورة». 

(5) في (ب) و(ج): «الفرق بيه اإذا آمرنا بالصلاة». 
(۷) في (ج): «آمرنا». 


ند تست مسمس و پوس و اب س ين سن :]هتعد کت LS E‏ اش اک ۳2 


mcs a aa E a a SG RL SS mE ا‎ a a ID hm. ڊ1‎ 


الأصل العشرون: في ا ی سب ی سیب یی ۱ ۲۱ 

قلنا: إن دلالته عليه لیس( بالمطابقة أو التضمن حتی يلزم تغير”" الوضع» بل 
بالالترام م؛ فلا يكون ذلك على خلاف الأصل. 

فوله: : الطریق ال الا مامة اما الا ختبار؛ أو النص آو الدعوة» والکل باطل. 

قلنا: ا لحي هو الاختيار» وسنجیب عن شبه الامامية في ذلك. 

قوله: وجو" الامام إما لفائدة دينية» أو دنيوية. 

قلنا: لفائدة دينية سوى ما : نقوله*) الملاحدة من تعلم أصول الدین» وسوى 
ما پقوله الاثنا عشرية من تعلم الشرع منه بل لأجل إظهار شعائر*' الدين من إقامة 
الأعياد والجمع وما يشبههاء أو نقول: إن" لفائدة دنيوية» وهي دفع الضرر. 

قوله: اه ذجوز(۷) عقلا امتناعٌ الخلق عن الأضرار فحینئذ لا يحُتاج إلى الامام. 


قلنا: ما ذكرقُوه مر موهوة وأما الحاصل الموجود فهو أن ا لحل لا يخلو حالم 
من الإيذاء و سما 
قلنا: هب آنه كذلك! E‏ الخير ا لكثير 
لأجل الشرٌ القليل 2۵ کنر فوجب ترس نصيه على عدم نصبه. 
(۱) في (ج): البست». 
(۲) في (ج): «نخییر». 
(۳( زاد في (ج) هنا: (نصت). 
(4) فی (ب) و(ج): (یقوله». 
(۵) في (ب) و(ج): «شرائم». 
(0) في (ب) و(ح): هو). 
)۷( في (ج): (مجوز). 
(۸ في (ج): «أو التأذي». 





- نهاية العقول 

قوله: الإمامٌ الذي یعتبرون امامته غيدُ موجود( فلو كان نصبّه واجباً لزم 
اجتماغ ۳ الأمة على ترك الواجبء وإنه باطلٌ. . 

فلنا: نا يكون ذلك باطلاً لو تركوه عن الاختيار مع القدرة» أما إذا تركوه عن 
۹۹ 1 بل 
الا ضطرار للعجز لم پلزم الباطل» وبال التوفيق". 

الطريقة الثانية: وهی أن لصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول عليه 

۶ گر مب نت ۱ و س پې 

السلا اجمعوا على أنه لا بد من الإمام» وإجماعهم حجة. 

وانا قلنا: تیم أجمعوا على ذلك؛ لا زوي أنه عليه السلام لما توفي کان آول 
ما خطب أبو بكر رضي الله عنه( أن قال: «أبها الناس» من كان يعبد محمداً» فان محمداً 
قل ماث» ومن كان يعبل زب “ا ن فانه حي لا پموث» ول بل لملا الأمر من 
بقوم به» فانظرواء وهاتوا آراءكم رحمكم الله" فتبادروا من كل جانب وفالو(۱۱): 
صدفت! ولكنّا ننظر في هذا الأمر- ولم يقل أحد" منهم: إنه لا حاجة إلى الامام - 





() في (ج): (موجودة). 

0 في (ب) و(ج): «إجماع». 

(۳) قوله: «وبالله التوفیی» سقط من (ب) و(ج). 

(4) فوله: (رضی الله علهم) زيادة من (ب) و(ج). 

() قوله: «علیه السلام» زپادة من (ب) و(ج). 

0 في (ج): «فكان». 

)۷( فوله: ارضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «إله». 

( في (ب) و(ج): «لا). 

(۱۰) أخرجه البخاري في (صحبحه» كتاب المناقب» باب فول اللبي 4 «لو كنت متخلا خليلا» 
(55”), ۱ 

() في (ج): «فقالوا). 

(۷) في (ج): «أحدًا). 


الأصل العشرون: في الا مامة ۳۳۱ 





53 بکُروا۱) إلى سقيفة بنى ساعدة» وترکوا أهمّ الأشغال؟ - وهو دفن الرسول 


صلى الله علیه(") را ۱ نصت الإمام أهمّ من ذلك. 
وكل ذلك يدل على وجوب نصب الإمام على الفور» وكذلك قصة الشورىٍ 


وبالجملة: فجدّهم واجتهاذهم عقیب موتٍ كل إمام في : لصب نصب مان يدل 
على اعتقادهم وجوت نصب الإمام على الفورء وبالله التوفيق فيق ا 


المسألة الثانية: في الكلام على احتجاج الائني"" عشرية على وجوب 
الإمامة عقلا: 


قالوا: الامامة لطف» واللطف واجب» فالإمامة واجبة. 


وإن) قلنا: إن الإمامة لطف؛ لأنا نعلم بالضرورة بعد استقراء العادة أن الق 
إذا كان هم ريس قاهرٌ يمنعهم عن المحظورات ويجثهم على الواجبات؛ فا حالهم 
إلى أداء الواجبات وترك القبيح27 أقربٌ من حاهم إلى ذلك إذا لم يكن لهم هذا 
الرئیس ولامعنی للطف الا ذلك. 

وإنما قلنا: إن اللطف واجبٌ لوجهین: 

أحدهما: أن اللطف كالتمكين في كونه إزاحة لعلّة للکلف فإذا كان التمكين 
واجباً» فكذلك اللطف. 


(۱) فی (ب) و(ح): (تیکر وا). 

(۲) في (ب) و(ح): «الاشپاء». 

(۳) في (ح): (عليه السلام». 

(4) زاد في (ب): «وباله التوفیق»» وفوله: «وباله التوفیق» سقط من (ج). 
(۵) في (ج): «الاثنا. 

(5) في (ج): «الفبائح». 


7 





ونیا قلنا: إن اللطف کالتمکین؛ لا ثبت في الشاهد-من أن أحدّنا(') [ذا دعا 
غبرّه إلى طعامه - وکان غرضه نفع ذلك الغبر وبقي على ذلك الغرض إلى“ وقت 
التناول وم يبدله ‏ وعلم أنه متى استبشرٌ ستبشرٌ في وجهو فإنه يتناولٌ طعامه» ومتی لم یفعل 
ذلك لم يتناول”"؛ فإن توکهُ الاستبشار - والحال ما ذكرناه - يجري مجرى رد الباب 
عليه» والعلم بذلك ضروري. 

الغانى ©): : أن الكلف لو لم يجب عليه الط لكان لا يقبّح أيضاً منه فعل 
الفسدة؛ لأنه لا فرق عل العقل ۳ - بين فعل ما يختار ا مكلف عنده القبیح» وبين ترك 
مایخل" الکلف عند ترکه بالولجب( “ والعلم بذلك ضروري. فثبت أن اللطف 


ا 
واجب. 


الکلام ") عليه: أن نقول(۱): : لا تلم أن الإمامة لطففٌ! 


قوله: الخلقٌ إذا كان لهم رئيس يمنعهم عن القبائح ينهم على الواجبات» 


فان حاهم إلى ترك القبائح وفعل الواجبات ۱ آفرث من حاهم إذا لم يكن لهم هذا 


(۱) في (ج): «آحذا». 

)۲( فوله: «إلى» سقط من (ب) و(ح). 

(9) في (ب) و(ج): «يتناوله). 

() في (ب) و(ج): «والثاني». 

(5) في (ب) و(ج): «منه أيضاً». 

(5) في (ج): «العقول». 

)۷( كذا في (ب) و(ج): «يخل». وفي (أ): «يحل), 
(۸) كذا في (ج): «بالواجب»» وفبها: «الواجب». 
(9) في (ب) و(ج): «والکلام». 

(۱۰) قوله: «آن نقول» سقط من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ح): افعل الواجبات وترك القبائح». 


نباي العقول 


۱ 


۳۳۳ 





الأصل العشرون: في الامامة - 
تلدا: هذا القّدر لا يدل عل کون الامامة لطفاً إلا بتقدير خلوٌ نصب الإمام عن 
وكونٌ الفعل مصلحةً من وجه لا يُنافي كوئهُ مفسدة من وجه آنخر فعلیکم أن 

۳ ورن سونو اب نید عه فد‎ E 

دی رب کرت بت ما کرو کي فا و 

الامامة لطفاً ما لم یضموا؟ إليه الدلالة على خلوٌه عن جمیع جهات القبح. 
لا يقال: ما ذکرنموه مدفوغٌ من وجوه أربعة*) 
آوها: أنه لو جاز القدخ في كو ن الامامة لطفاً فالاحال۳؟ المذكور جاز | سس 

في کون معرفة الله تعالى لطفا؛ لان الذي يُمكننا في بيان کون العرفة لطفاً كوثها باعثة 

على آداء الواجبات والاحتراز عن القبائح العقليّين. 
فأما بیان“ خلوّها عن جميع جهات القبح» فذلك لا" پمکن إثباثه بالاتفاق. 

وثانیها: أن ما ذکرتموه ب فضي إلى تعذر القطع بوجوب( ۲ شيء على الله تعال 





(1) من قوله: «وکون الفعل مصلحة» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «تجوزون). 

(۲) في (ب) و(ج): (ذكرتموه». 

(5) في (ج): الضموا». 

(0) في (ب) و(ج): (من أربعة أوجه). 

(5) في (ب) و(ج): الطفاً من الله بالاحتمال». 

(۷) في (ج): «الكون). 

(۸) قوله: «بيان» سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): «ما لا). 

(۱۰) في (ب) و(ج): اعل وجوب). 


۳۳۹ 





لکو زه(۱) لطفاً؛ لأنه لا شيءَ يدعى كو نه لطا إلا والاحتال الکو فائم فيه! واذ(۲) 
كان ذلك ما پد باب معرفة وجوب الألطاف عل الله تعال -وكانت هذه المسألة فرعا 
من فروع فتاه وچوس اللطف297_كان ذلك مدفوعاً. 

وثالئها: أن“ لا دلیل على اشتمال الامامة على وجو من وجوه القبح» فوجب 


+ وو 
لته , 


ورابعها: ن جهات القبح حصورةٌ مضبوطة -وهي کون الفعل کذبا؛ أو جهات 
او -وهذه یناث ال عن الإمامةء فوجب القطع بفي اشتباها عل ایح 

لأنا نقول: 

أما الأول فتقول: : معرفة الله تعالى ليست من الا لطاف التي يجب على الله تعالى 
فعلّهاء بل يجب على العبد فعلّهاء وزذا كان كذلك فنقول: متی دل الدلیل على کون 
معرفة الله تعالى مصلحة ول يدل على كونها مفسدة- بو جو من الوجوه- فحینتد يغلب 
على ننا کون المعرفة لطفًء والظنٌ يقوم مقام العلم في اقتضاء وجوب الفعل علينا 

آلا ترى أن مالس تحت الجدار المائل إذا غلب على ظنّه سقوطه عليه فإنه رش 
عليه الانتقال من ذلك الموضع» وإذا كان كذلك لا جرم يفي ظنٌ کون امعرفة 
لطفاً في وجوبها علينا. 


وأما الإمامة فأنتم توجبونها على الله تعالى» ولا يكفى في الإيجاب على الله تعالى 


() في (ب) و(ج): «بکونه». 

() في (ج): «فإذا». 

(9) في (ب): «مسألة الاتفاق»» وف (ج): «وجوب الانفاق». 
(4) في (ب) و(ح): (أنه). 

(4) في (ب) و(ج): «كفى). 


TAA 


وو ا ساد © #1 جسسس يب سمه نسست: ن ا ی ی ی د ا 


سے س س س سوا ا اج ۱ ل ل 


س سام سا هماه فد مد ی هل ل يم عو وی ی جحو ص عا ست فک ت مشک مس بت رقم کت مس اس نت تا ی ج کلم رت م تد ی ال ات | سس مات 
ل د A‏ ی 


الأصل العشرون: في الإمامة - ۳۳۵ 


ظردٌ کونها لطفاًء بل لا بد فيه من العلم بکونها لطفاء فما لم يُعلّم ‏ بالدلالة القاطعة 
_ خلوُها عن جنيع جهات القبح لا يُمكن القطعٌ بكونها لطفأء فلا يُمكن إيجابها على 
الله تعالى» فظهر الفرق. 

فول هناد لباب معرفة الالطاف. 

4 ۱ م 

بأ ل تال أنه لا وج سن فمل إلا كوت لعف عل كونه لف و امل 
بوجوب فعل اللطف على الله تعالى - على سبيل الا جال فلا تعلق له بهذا الوضوع. 

قوله: لا دلیل على حصول جهة من جهات الفسدة في ال مامة. 

قلنا: قد مر تزييف هذه الطريقة. 

قوله: جهاث القبح حصورة. 

قلنا: احص افيد هو المتردّد بين النفي والإثبات» وقد مر في مسألة الحسن 
en‏ تت 
لم از اب ال رد لكف تلفح هره 

وأما" عند عدم نصب الامام فا مكلف إن| یتک لقبحه لا للخوف من الامام؛ 
وإذا كان کذلك كان" في نصب الامام للمکلف"" هذه الفسدة. 








(۱) في (ب) و(ج): (آما». 
(۲) فوله: «کان» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) فوله: «للمکلف» زيادة من (ب) و(ج). 


۳۳۹ اة العفول 


لا يقال: هذا باطل بترتیب العقاب على فعل القبح۱ فإنه یقتضی أن يكون 
الکلف تاركاً للقبیح لا لقبحه بل للخوف عن العقاب. 

لگنا نقول: عندنا اريت العقاب7) لا بعلم إلا من الشرع» وقبل وروده(۳) 
بذلك كان ذلك مُجوّز فلیا ورد الشرع ** به علمنا أن ترتیب العقاب لا پفتضی 
هذه الهس 





فوزانه من مسألتنا: أن يقال: إن نصب الإمام ‏ قبل ورود الشرع EET‏ 
پکون مفسدف رانا یعلم خلوها عن جميع جهات القبح إذا ورد الشارغ" به» ولکن 
ذلك" اعتراف بأنه لا طريق إلى معرفة وجوبه إلا من الشرع» وذلك ما لا نزاعفیه. 

وان سلمنا أن هذا الوجه لا بصِلّحٌ أن یکون مفسدةٌ! ولکن فعل الطاعة وت ك 
العصية - عند عدم الإمام ‏ آشق منهم| عند وجوده. فإذا" كان كذلك كان نصت 
الإمام سبباً لتقصان الثواب من هذا الوجه. 
وبتقدپر هذا الاحت‌ال! فلا تسل أنه بسن فعلّه فضلاً عن أن تدّعوا وجوت 
فعله. ۱ 


۳ ۱ 0 7 0 بت ۰ ۳ ۰ 
نعم ۱۷ إن استدللتم بورود الشرع بوجوب الإمامة عل عدم هذه الفسدة كان ۱ 





)۱( ف (ح): (القبیح». 

() زاد في (ج) هنا: (على القبيح). 

( فی (ب) و(ج): «ورود الشرع». 

(6) فوله: (الشرع»زپادة من (ب) و(ج). 
)0( ف (ج): (الشرع». 

0 في (ج): «وذلك». 

(0 في (ج): «وإذا». 

۷ في (ج): «بل). 


مدع ب ابطر بم ی أي ا كا جا ب ی گر یت کت متس ۳۹ 7 : 
يحب ح س د ند سس :کہ تسوت انہک ید جس ست كه ومست شعن د مويه د عدم مه : 
دص وحن وی ات ات a a‏ 


الأصل العشرون: في الإمامة سس ۲۳۷ 
ذلك صحبحاًء ولکنه۱) يصير الاستدلال على وجوب الامامة سمعياء وذلك مما لا 
نزاع فيه" . 

ثم | إن سلمنا کون الامامة لطفاً! ولكن في كل الأزمنة أو في بعضها؟ ع م. 
يانه”©: أن من الجائز أن یتفق في بعض الأزمنة قومٌ يستنكفون عن طاعة 


+4 


یرهم ويعلم الله تعالى منهم أنه متى نب لهم رئيساً قصدوه بالقتل و وإثارة الفنن 
العظيمة» وإذا لم پنصب لهم رئيسا 1 أصاد فإنهم لا يُقدمون على القبائح أو يقل 
إقدامهم عليها”*". 

وهذا الاحتمال - وان كان نادراً إلا أنه مكنُ الوقوع» فيكون نصب الإمام في 
ذلك الزمان مفسدة» فیقبخ من الله تعالى؟”". 

نم إنه لا زمان على التعيين7 إلا ويجوز فيه أن يكون زماناً لوقوع ذلك النادرء 
فإذن لا يُمكننا القطع بوجود”" الإمام في شیء من الأزمنة. 

لا بقال: هذا مدفوعٌ من وجهين: 

أحدههما: أن الاستتکاف انا يكون من الرئيس المعيّن» وليس كلامّنا الآن فيه 
بل في مُطلّق الرئيس. 





)١(‏ في (ج): «لکنه». 

(۲) فوله: «فبه» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) زاد في (ج) هنا: (وهو!. 

9ن (ج): «على القبائح). 

(۵) زاد ف (ج) هنا: «فعله). 

() كذا في (ب) و(ج): (النعیین»» ونی (أ): «النعین). 


(۷) فى في (ج): : (بوچوت). 


۳۳۸ مان ول 


وثانیها: آن كاي تادر والفاسد الحاصلة عندٌ عدم نصب لامام غالبة؛ 
بدلیل استفراء العرف» والفسدنان* |ذا تعارضتا فدفع الأكثر بالتزام الأقل لھ 
دفع الأفل بالتزام الأكثر. 

لانا نقول: أما الأول فهو مدفوع”"؛ لأنه كا يتفق الاستنکاف من طاعة 
رئيس معن فقد يتفق کون الانسان ذا نفس أبيّة بحيث پستنکف عن طاعة الغير 
كائناً من كان ذلك الغير. 





وأما الثاني فهو مدفوع؛ ای الزمان الذي تکون الفاسد") عند 

عدم الرئیس فیه( أذ منها عند وجوده - ما ناد ولكن کون ذلك الزمان ناد 
لا يقدح في غرضنا؛ لأن في ذلك الزمان النادر یکون نصبٌ الرئیس مفسدة فلا يجوز 
-في الحكمة ‏ نصبه. 

نعم ! لو ادعيتم استحالة ذلك في كل الأ منة : لكان ذلك دافعا() لسؤالناء 
لكن عليكم أن قيموا دلالة قاطعة على استحالة وقوع ذلك؛ فان الذي ذكرمُوه لا 
يدل إلا على أن الامر - ک| ذکر نموه - في غالب الأزمنة» فأما أنه يجب في کل الأزمنة أن 
يكون الأمر کذلك فکلامکم لا يُوجبه ولا يقنضيه. 


ثم إن سلمنا كود الإمامة لطفا في جميع الأزمنة! ولكنها لف يُمكن أن يقوم 
یه مقامها أو لايمكن؟ جع 





)١(‏ في (ج): «فالفسدنان». 

)۲( في (ج): «افمدفوع). 

() في (ج): «الذې يكون الفاسد به). 
)€( فوله: (فیه» سقط من (ج). 

)0( في (ب) و(ج): «بل». 

030 في (ج): «واقعا). 


3 ند اد 2 کو ا یقت PEE‏ 


تس ز 2 حت 1 1 کی ا ی ی ہے سد ج و یہت ہہ تن نے کے جک من س کک + جحد مد دک اہ کے ددس ی نند سد م ت ہہ مس ی مد 
لص د تمهس حو ج کک 
: 


۳۳۹ 





الأصل العشرون: في الإمامة 

بانه: وهو أن الامامة - وان كانت لطفا - إلا أن من" الحتمل أن یکون في 
مقدور اله ما يقوم مقامها؛ وحينئذ لا يجب على الله تعالى نصبٌ الإمام على كل حال 
فعليهم أن يقطعوا هذا الاحتال. 

لم نا وجوة ما يقوم مقام" الرئيس في كونه لطفاً عل سبيل التبرع 
فنقول: نكم تعتبرون عصممةً الإمام؛ فإما أن تكون عصمته لأجل إمام”*' آخر- ولزم 
التسلسل_أو لا( لأجل |مام*؛ فحینئذ قد عقلنا آن المكلّف_في فعله للواجبات "۲ 
وامتناعه عن القبائح - لا پتوقف على أن یکون له ما فقد عقلنا في هذه الصورة 
شین نت يقوم مقاع الإمامة في كونها لطفاً. 

لا يقال: زا نعلم - بالضرورة - أن القوع الذين لا يكونون معصومين يكون 
حاضم في الانزجار عن القبائح عند وجود الومام القاهر أكمل ما إذا لم يكن لهم هذا 
الامام والعلم بذلك ضروري. 

لانا نقول: آما E‏ فلا یُمکنگم القطعٌ بوجوب وجود الامام في كل حین؛ 
لاحتال أن یکون - في بعض الأزمنة - کل القوم معصومین* فیستخنون عن 
الامام. 





(۱) في (ج): «إلا من». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) قوله: «مقام) زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): (إمامًا». 

(۵) قوله: «لا) سقط من (ب) و(ج). 

(5) زاد في (ج) هنا: (آخر). 

(۷) في (ج): «في فعل الواجبات». 

)۸( في (ج): (من». 

)٩(‏ في (ب) و(ح): «کل الأمة معصومين»» وفي (1): «القوم بمعصومن) والظاهر أنها تصحیف. 





۳ وھ د وه ی‎ TT 
واما ثانیا: فإذا جوزتم أن تقوم العصمة مقام الإمام في المنع من القبائح» فلم‎ 
لا يجوز أن يقوم غیزها مقامّه؟ ودعوى الضرورة نو وعليكم الدلالة.‎ 
ثم إن" سلمنا کون الامامة لطن ! ولكن في المصالح الدينية؛ أو ني" المصالح‎ 


الل 


يانه: وهو أن الامام ما أن يكون لطفا في آفعال الجوارح» أو في أفعال القلوب. 
فان كان لطفاً في آفعال الجوارح» فأفعال الجوارح على قسمين: منها ما در 
دجوتها وقبحها عقلاً؛ ومنها ما لا درك ذلك إلا بالشرع. 

نان أبن وجوب نصب الرئيس بكونه لطفا في الشرعيات لم یلم من 
ذلك وجرت نصب الرئیس مطلفا؛ لأن الشرعيات غير واجبة في جميع الأزمنة, 
موود و یب ود ی 
على وجوب الامام في كل الازمنة؟ وحينئذ یکون ذلك ترکاً منکم() نا ۱ 
تصدّینا للاعتراض علیها(). 

وت موی 

القبائح العقلية من( أفعال الجوار ح إن ت کت لوجه وجوب ترکها كان ذلك مصلحةً 





() في (ج): (عن). 

(5) في (ب) و(ج): «ون». 

() فوله: «في) سقط من (ج). 

62 زاد في (ج) هنا: الع م). 

( في (ب) و(ج): «لکونه». 

(5) في (ج): «منه). 

(۷) في (ج): اللطريقة الني تقدم منا الاعتراض عليها». 
( في (ب) و(ج): «بکونه». 

)4 في (ج): «في). 


ب تایه العقوال 


ا - س تا سس ا ل ا 


TEY 








الأصل العشرون: في الإمامة 
د وان رك لا لذلك كان" مصلحة دنيوية؛ لأن ترك الظلم والكذب لا 
شاك فى كونه مصلحة دينية؛ لأن نظام العالم لا يحصل إلا عند ترك الظلم والكذبء 
والمعني ب" بترك القببح”"' لوجه قبحه -هو أن الداعي له إلى ترك الظلم هو علمّة بكونه 
ظلاً وذلك من صفات القلوب فإن جلها الإمام لطفا في ترك القبيح سواء كان 
E‏ بي يجا كا زاك لازا رما ی فيكون 

وان جعلناه لطفاً في ترك ای 
القلوب لا في صفات الجوارح» وذلك باطل؛ لأن الامام لا اطلاع له على البواطن» إلا 
على مذهب الفْلاةء ولسنا نتكلّم الآن معهم. 

وإذا لم يكن له اطلاعٌ على بواطنهم لم يكن فعلهم للواجبات العقلية من 
أفعال ب» وتر انح العقلية من أفعال د ب؛ لأجل الخوف من الإمام» 

لا بقال: اه سس بسیب وجود الرئیس القاهر مواظبة“ المكلف على فعلٍ 
الواجبات العقلية من آفعال الجوارح» وتر القبائح العقلية من آفعال الجوارح» 
ومواظبئة على ذلك يقتضى أن بصبر الداعي له إلى ذلك الفعل والترك وجه وجویها 
ووجه قبحهاء فيكون نصبٌ الرئيس لطفاً في الصالح الدينية من هذا الوجه. 





)١(‏ في (ج): (دنيوية). 

(۲) زاد في (ب) و(ج): «ذلك». 

(۳( في (ج): (القبح). 

(4) في (ب) و(ج): «جعلنا». 

(0) في (ب) و(ج): «مواظبية). 

(۷) قوله: «من» زيادة من (ب) و(ج). 





جوا لول 

لأنا نقول: ما ذکر نموه يفتضي إيجاب اللطف على الله تعالی() في جیع الصال 
الدنيوية؛ لأن_على التقدیر الذي ذکرنوه-یکون رعاية الصالح الدنيوية سبباً لرعاية 
المصالح الدينيةء وذلك -بالاتفاق-باطل ©. 

ثم إن سلمنا أن الامامة) لطف في الصالح الدينية! ولکن متى إذا كان الامام 
ظاهراً نافل الحکم» أو إذا لم يكن؟ مع. 

بیانه: وهو أن انزجار الخلق عن القبائح بسبب الإمام نا يكون إذا كان الإمامُ 
فادراً على زجرهم عن القبيح» فأما إذا لم يكن قادراً على ذلك لم“ يحصل 
الانزجاژ فالحاصل: أن الاماع - الذي تر جبونه - لیس لطفا» والإمام ‏ الذي هو 
لطف لا توجبونه ۱40 

لا پقال: للشيعة عن هذا جوابان؛ ۱ 

أحدهما: أن قالوا: اللطف حاصل بالامام وان كان غائباء فإن کان" الک 
إذا اعتقد وجود الومام وإمامته» واعتقد أنه لا حالٌ من الأحوال إلا ويجوز أن بظهه 
ويتمكّنّ من التصة نی( فحينئٍ لا حال إلا ويكون ا مكلف افا فلأجر ۱۳ ذلك 


)١(‏ زادفي (ج) هنا: (ونقدس». 





)۲( ف (ج): (بالاتفاق غير واجب؟. ۱ 
(9) في (ج): «الإمام). 

() في (ب) و(ج): «عن القبائح». 
)0( في (ج): (فلا) , 


() في (ج): «يوجبونه ليس بلطف». 


(0) في (ج): (یوجبونه». 

(8) قوله: (كان) سقط من (ب) و(ج). 
() في (ج): «التصر فات». 

)۰ ۱ في (ب) و(ج): «ولاجل)». 





ET 





الأصل العشرون: في الإمامة - 

وثانيها: أن قالوا: سلّمنا أن اللطف إنما يحصل عند ظهوره وتمكُنه! ولكنه إن 
لا يظهر لعلو ترجع إلى المكلّفين ‏ وهي إخافتهم الامام وهم قادرون على إزالة 
ذلك فيم قد وا في تفویت اللطف من قبل أنفسهم. قالت الشيعة: وليس لأحلٍ 
أن يعترض على”" هدّين الجوابين! 

فنقول: آما الأول فباطلٌ؛ لأن الخوف الحاصل من إمكان ظهوره في كل وقتٍ 
كالخوف الحاصل من إمكان أن یله الله تعالی(*؟ في كل وقت» أو من" إمكان نزوله 
من الساء فى كل ونت وإذا كان كذلك فجوّزوا" أن لا يكون موجوداً إلا أن الله 
تعالى مج عليه أن له عندما تكون المصلحة حاصلة في |یجاده ۳ 

ثم إنه لا وفت إلا ويجوز من الكل أن فا ف ذلك الوقت» فيكون 
اللطفٌ حاصلا وان لم يكن الامام موجودا» وکذا۹؟ القول في نزوله من السماء» 
او ۱ 

وأما الثانی فهو أيضاً ضعيف؛ لأن العذر الذي ذكرغوه غيدُ حاصل في أولياء 
الإمام» فکان يجب أن بظهر فيهه”!'. ۱ 


r 





(۱۷) في (ج): (لم». 

(۲) فوله: «قبل» سقط من (ج). 

(۳) قوله: «عل» زيادة من (ب) و(ج). 
(6) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(۵) فوله: (من) سقط من (ج). 

(5) في (ج): الجوزوا». 

(۷) في (ج): اعندما يكون الصنوعات ف إخجاده». 
(۸) زاد في (ج) هنا: «الله تعالى). 

(9) في (ج): ( و کذلك). 

(۱۰) في (ح): (واطواء). 

(۱۱) في (ب) و(ح): الهم). 


و ی 








قالت الشيعة: لأنا نقول: آما الأول فباطل من وجهین: 


الو أن الخوف من الإمام مشروط بوجود الإمام؛ ؛ لأن الخوف عن العدوم 


محال فيستحيل حصول الخوف عنه مع تجویز عدمه. 
وثانيهما: أن هذا الاحتال باطل بإجماع الامة؛ لأن الأمة في هذه المسألة على 


فولین: 

منهم من لم وجب على الله تعال نب الإمام» ومنهم من وجب ذلك 
وحکم بآن ذلك الإمام موجوةٌ في الأرض. 

فلو آوجبناه۳* على الله تعالی وزعمنا أنه غير موجود -بل واجب علیه تعال 
إيجاده عند" حصول المصلحة لكان ذلك قو أ لا خارقاً للإجماع» وإنه باطل. 

وأما الثاني فهو باطلٌ ٩‏ من وجهين: 

آحدها: 4 و سل نه لا يظهر لاحل من أولياته؛ لأن کل أحدٍ نا بعلم 
حال نفیه ولا يعلم حال غيره فلا يمكن لأحدٍ أن یقطع أنه لا يظهر لغیر(*) 


فإن كل أحدٍ يعلمٌ من حاله أن الامام لم یظهر له فأما أنه نه ۾ يظهر لغيره» فذلك غب 
معلوم *. 





)١(‏ قوله: : «تعالى» سقط من (ج). 

() في (ب) و(ح): «ادعیناه». 

() في (ب) و(ج): بل يوجده الله تعالى: عنه». 

() زاد ی (ب) و(ح): (أيضاً». 

(۵) فوله: «لأن کل آحد | نم بعلم حال نفیبه ولا یعلم حال غيره؛ فلا یمکن لأحدٍ أن بقطع أنه لا بظهر 
لخیره» سقط من (ب) و(ج). 

69 من قو له: «فإن کل آحد) ۲ ال هنا زیادة من (ب) و(ج). 


الاصل العشرون: في الإمامة ۲4۵ 
وثانيه): آنا إن سلمنا أنه لا يظهر لأحد من آولیائه ۲ ولکن السبب فيه آحد 
أحدهما: أنه إذا ظهر له فهو لغاية سروره به ربا پبشر غبره» وذلك الغير يبشر 

5 7 ۰ ۳ ار IR‏ و 7 
- وثانیهیا: أن ذلك الول انا يعرفه با لمعجز» ولا" يمتنع دخول الشبهة على 
المكلّف في ذلك» وحينئلٍ يستعين بغيره» وربا لایقف على وجه الدلالة» فيصيث عدوا 

ویصبر ذلك سبباً لوصول ابر إلى الأعداء. هذا" تقرير کلام الشيعة. 
لأنا نقول: آما قولكم أولاً: إن النوف عن الإمام بتوقف على وجود الإمام. 
قلنا: هذا مسلَم! ولكن إذا توقّعنا حدوت الإمام في کل وقتٍ وعلمنا أنه متى 

حدث كان مانعاً عن القبائح كان الخوفٌ حاصلا عنه في کل وقت» وإن كنا لا نعلم 

مولا اي ٠‏ 0 

أنه هل هو حاصل في ذلك الوقت آم لا؟ 
مثاله: آن مَن علم أن السلطان إذا"2 أخذه صَربه» ثم إنه یتوقع في كل حين أن 

يأخذه السلطان» فانه يكون خائفاً على نفسه قبل أن يأخذه السلطان» وان كان يعلم 

توقف ذلك الضرب على وقوعه في يد" السلطان. 


فوله ثانياً: نتمسّك بالإجماع في دفع هذا السؤال. 





(۱) ف (ب) و(ح): آنا لا نسم ذلك». 
(۲) في (ب) و(ج): «بالعجزة فلا». 
(۲) في (ب) و(ج): (فهذا». 

(4) في (ج): (يتوقت). 

)0( في (ح): امن . 

(5) في (ج): «متی». 

(۷) في (ج): «في هذا . 


سس د ل 


قلنا: فحينئلٍ يصير دلیلکم هذا(" سَمْعبَا؛ لأنه لا فرق بين أن يكون الدلیل بکل 
مقذماته سمعياء أو ببعض مقدّماته سمعياً؛ في كونه سمعیا. 

وأيضاً: فالعلمٌ بصحة الإجماع عندكم”" يتوقّف على وجود العصوم في کل 
زمان؛ لأن الإجماع لیس حجة في نفسه- -عندكم ٠‏ بل لاشتماله على قول المعصوم؛ 
فإذن الوا لا يكون حجة ما لم عم قول المعصوم فيه» وإنا يُحلم قول العصوم 
فبه لو علّمنا وجوده وحصوله في الأرضء فلو أثبتنا أصلّ وجوده وکون وجوده في 
الاارض - بالإجماع ‏ لزم الدور. 


قوله ثالثاً: : إن كل أحدٍ لا يعلم إلا حال نفسه! " من أن الامام لم يظهر له. فأما 
اتا 

قلنا: هب أن هذا العدة النادر 27 جداً ب يتمشى في الغير! فأما الرجل الذي يكون 
في غاية الولاء والإخلاص""' للإمام إذا لم یر ره الب مع شدة احتياجه إليه ليستفيد 
منه ما" " أشكل عليه من العلوم ‏ فَإِنْ ما أوردناه من الإشكال متو جه فيه. 

قوله رابعا الماع من ظهوره للأولياء إما حوف الاشتهار أو النوفٌ من عدم 
وفوف ذلك الولي على وجه دلالة العجز على صدقه. 








(۱) قوله: «هذا» سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «آو بعض مقدماته سمعيًا). 
() في (ج): «عند الشیعة». 

(5) في (ج): «عندهم». 

() في (ج): «آحد پعلم حاله). 

)2( في (ب) و(ج): «العذر البارد). 

(۷) في (ب) و(ح): «والخلوص». 

(A)‏ ف (ب) و(ج): رك الذي». 


الأصل العشرون: في الأمامة ۲*۲ 
قلنا: مث أن الأمر على ما فلتموه؟! ولکن الرجل الواحد إذا احتاج - في 
تعلم مسألة۳)-ال الإمام» فالذي يُمكنه أن يعزم على خدمة الامام وعلى ترك إخافته 
ولم N‏ يمكنه آن یا خحوف الإمام عن الظالمين وعن الأولياء 5 عل 
الوجه الذي قرّرتموه ‏ فهذا الشخص قد تعّرَ عليه الانتفاعٌ بالإمام لا بِعْذْرٍ صدر 
من . 
فاما أن پسقط التکلیف عنه - وذلك") هو" قول الباطنية لعنهم الله - أو لا 
يسقط _مع أنه تعدّر عليه الانتفاع باللطف لا بغذر صدر عنه - وذلك باطل آبضا(*)؛ 
لأن التكليف بالفعل-مع عدم التمكن من الانتفاع باللطف_غيرٌ جائز" عندهم'' ''. 
ثم إن“ سلمنا أن ما ذكروه يدل على کون الإمام لطفاء ولكن متى إذا كان 
الإمام نافذ الحكمء آم إذا" "لم يكن؟ مع. 





)١(‏ في (ج): «الأمر ىا ذکرنوه». 

(۲) في (ب) و(ج): «تعلم الدين». 

(۳) قوله: «وخدمته) سقط من (ب) و(ج) [لكنها تكرار فقد قال: فالذي يمكنه أن يعزم على خدمة 
الامام]. 

(5) في (ب) و(ج): «فلا). 

(۵) في (ب) و(ج): «عنه». 

(5) فى (ب) و(ح): اوهدا». 

(۷) قوله: «هو) سقط من (ج). 

(۸ في (ج): «أيضًا ذلك». 

(9) زاد في (6:«عندهم ثم إن سلّمنا أيضاً لأن التكليف بالفعل ‏ مع عدم التمكن من الانتفاع باللطف ‏ 
غيرٌ جائز). 

(۱۰) في (ب) و(ج): (عنهم». 

(۱۱) فوله: «ثم إن) سقط من (ب) و(ج). 

() فىي(ب) و(ج): «أو إذا». 


۸ 





نباية العفول 

بياله: : وهو أن المرجع في معرفه کون الإمامة م( لطفاً إلى استقراء أحوال العاكّم» 
والزمان عندكم ما حلا البتة من الإمام؛ فلا يمكن معرفةٌ الزمان اي عن الإمام 
بالتجربة وأما الذي پمکن معرفته بالتجربة فهو ال الزمان الخالي عن الإمام الظاهر 
القاهر. 

فاذن ما تريدون إثباته - وهو وجود الامام - لا پمکن ادّعاء أن عدمَه مفسدة؛ 
لان ذاك”" إن یعرف بالتجربة» والتجربة ما حصلت! وما يُمكن ادّعاء التجربة فى 
کونه مفسدة فهو عدم الامام الظاهر* فلا توجبونه» فبطل ما ذکرتوه. 

ثم إن سلمنا أن ما ذکروه(*؟ يدل على کون الامام لطفاً على الاطلاق!(7) ولکنه 
منقوضٌء والدلیل النقوض لا جوز الاستدلال به. 

بیان كونه منقوضا: وهو آنا لو قدّرنا وجود معصوه”" في کل بلدة-بل في 
کل له" - یز جر الخلقٌ عن القبائح. ویشهم على الطاعات؛ لكان امتناع الخلق 
عن القباة لح واقدامهم على الطاعات أكثرٌ ما ذا لم يكن هم الا رئيس واحد 
معصوم. 

وكذلك لو قدرنا القضاة والامراء والجيسٌ معصومين لكان ذلك آبلغ في الزجر 





)١(‏ في (ج): «الإمام». 

() في (ج): «ذلك». 

(۳) في (ج): «وما لا پمکن التجربة من). 

() زاد في (ج) هنا: «القاهر). 

() في (ج): «ذكرتموه). 

() قوله: «على الإطلاق» سقط من (ج). 

(۷) فوله: (وجود معصوم) سقط من (ب) و(ج). 
() زاد في (ب) و(ج): «إماما». 


دعر سود ات را رت تا اد ی وتات ات ات ات ات تم سر تست e‏ 
: ا ا و سح سح سم ات ۱ ۳ 
ی عل اد 1 سر o‏ ازاك ران ااا او وي ا مس سم 


الأصل العشرون: في الامامة - سس ۳ 


عن القبائح( وكذلك لو قذّرنا الاماع عالماً بالغيوب كان ذلك أبلغ في الزجر”" 
وكذلك لو قدّرنا إماماً يُرشْد الخلقٌ إلى أدلّة معرفة الله سبحانه"" وإثباتٍ النبوة 
ووجوب الإمام عقلاً ووجوب عصمته؛ لكان وقوفهم على هذه الأصول أسهل ما 
إذا لم يكن كذلك. 

ما ذكرتموه من الدليل المقتضي لوجوب أصل الومامة قا في هذه التفاصیل» 
مع أن شتا منها لم بُ عقا فانتقض ما ذكرتمُوه. 

لا يقال: لما امعت الامة عل عدم وجوب هله الأمور علمنا آن جهات 
اللطف فيه غيرٌ کاملة» فلذلك لم 0 





لا نقول: إذا كان الأمر كذلك علمنا أن جد ما ذكرنوه في بیان کون صل 
الامامة لطفاً ‏ من أن" الق مع الإمام أقربُ إلى الطاعة وأبعدٌ عن العصية ما إذا 
لم يكن لمم إمامٌ غير كاف في ذلك؛ إذ ذلو كان ذلك اد كافياً في كونه لطفاً لكان ین 
جعل ذلك القدرٌ حصل کول لطفاء فكان”" يلزم کم بوجوبه عقلا. 

ثم إن سلّمنا أن الإمامة لطف! فلم فلثم: إن اللطف واجب؟ 

قوله ولا لأن فعل اللطف جار مجرى التمكين. 


قلنا: لالم 


(۱) من قوله: « و کذلك لو فدرنا الفضاة» إلى هنا سقط من (ج). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «عن القبائح». 

)۳( في (ج): (معرفة الله تعالى). 

)€( في (ح): ((وما). 

)0( في (ج): «لم ا 

(5) في (ج): «أن2. 

(۷) في (ج): «وکان). 





قوله: لأن من قدّم الطعاع إلى إنسان» وأراد من ذلك الانسان أن بتناول ذلك 
في كونه مُريداً من ذلك الانسان أن بتناول طعامه. 

1 ۱ 5 0-7 at فار‎ A 4 لد‎ “lel 

فلت لا نُسلم أن لك التواضع""" - والحالة هذه . يفدح في كونه مريدا عل 
الاطلاق. 








بیانه: آن الإراداتٍ ختلفة؛ فقد يكون الانسان مُريداً من غبره أن يتناول طعامه 
إرادة في الغاية حتی إنه یفرر(*) مع نفسه أنه" يفعل کل ما يعلم أنَّ ذلك الضيف لا 
يتناول طعامّه إلا عند فعله. 

وقد يكون الانسان 0 من غبره أن يتناول طعامّة» ولكن لا" إلى هذا ام 
بل پقول: إن آرید منك أن تأكل طعامي» ولکن لا بحیث إنك لو وقفت ذلك الأكل 
على أن أقبّل رجلك؛ فإني”” آفعل ذلك. بل آرید ذلك إرادة لا إلى هذا اد 


واذ(٩)‏ عرفت هذا التفصيل فنقول: الإرادة إن ۱ كانت واقعة على الوجه الأول 





() في (ب) و(ج): «فان ترکه». 

( في (ب) و(ج): «له پقدح». 

(9) في (ب) و(ج): «ث رکه التواضع». 
(5) في (ج): «وآن». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «یقدر». 

(5) في (ج): «آن». 

(۷) فوله: «۷» زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ج): «فإني لا». 

( في (ج): ذا). 

0 في (ج): «إذا». 


اه ا RRA‏ ار و در نک ا ری 


الأصل العشرون: ل الاماهة سس ۲۵۱ 


00 نرك التواضع قادحاً في تحققها"» وأما لو" كانت واقعة على الوجه الثاني فلا 
وا م بقدح فيهاء والعلم بذلك - بعد الاختبار والتجربة ی 


وإذا ثبت ذلك فنقول: لم قلتم: إن الله تعالى أراد من المكلّفين فغ الطاعات 


والاجتنات عن القبائح”*! على الوجه الأول حتى يلزه فعل اللطف. 


وییانه0): أن التكليف تفص وإحسان» وا فصل لا يجب عليه أن يأ بأقصى 
مراب التفضا ( وإذا كان كذلك حسٌنَّ من الله تعالى أن يريد الطاعة وترك المعصية 

وعلى هذا التقدير: لا پلزم من ترك اللطفي القدح في تلك" الإرادة. 

قوله ثاناً: ترك اللطف كفعل المفسدة. 

قلنا: إن عنيتم بقولكم: إن أحدهما کال خر: أن آحدهما يّاثل الاخر في حقيقته 
فهو باطلٌ قطعاً؛ لأن عدم فعل شی٩)‏ لا يكون مثلا لفعل شيء آخر. 

وان عنیثم به أنه بماثله في الوجوبء فهذا هو أول المسألة» فيكون ذلك استدلالا 





(۱) قوله: «واقعة على الوجه الأول کان» سقط من (ج). 
(۲) قوله: «في تحقفها» سقط من (ج). 

(۳) في (ج): «فأما إذا». 

(8) في (ب) و(ج): «المعاصي والقبانح». 

() في (ب) و(ج): «(يلزمه). 

(5) في (ب) و(ح): «پبانه». 

(۷) في (ب) و(ج): «التفضیل». 

(۸) في (ب) و(ج): «ترك». 

(9) في (ب) و(ج): «الشيء). 


o‏ ها الق ل 


لا يقال: : أعني به تنل في كونه إضراراً بالغير» وذلك عله القبح» ویلزم من 
الاشتراك في العلة الاڈ شتراك في الحكم. 

لأنا نقول: هذا قياسٌء وقد بيِّنًا في أول هذا“ الكتاب_أنَّ القياس لا فيد 
العلم. 

وان سلمنا ذلك! ولكرنٌّ الفرق ظاهرٌ؛ لأنه لا معنى لكون ترك اللطف ضرراً 
إلا أنه ترك الانتفاع» ولا لزم يمن قبح فعل الأضرار قبح ترك الانتفاع؛ ألا ترى أنه 
بقبح منا أن نضر بالفقير» ولا یقبخ منا”" أن لا ننفعه فظهر الفرقٌ. 

وان سلمنا أن اللطف واجبٌ! ولكن لطف يعلمٌ فاعلّهُ أن الملطوف) له لا 
بفعل عند فعله الملطوف فيه أو لا يعلم ذلك؟ ع م. 

بيانه: وهو أن فاعل اللطف له حوال ثلاثة: 

آحدها(؟: أن بعلم أن الملطوف”" له يفعلٌ اللطوف فيه. 

وثانيها: أن لا پعلم أنه یفعله أو لا ینعله(. 

وثالثها: أن يعلم أنه لا يفعله. 

ففي الأول سم أنه يجب فعل اللطف» وفي الثاني سم أيضاً وجوب ذلك؛ 











(۱) قوله: «هذا» سقط من (ج). 

)۲( ف (ب) و(ج): (ولئن». 

(9) فوله: (منا؟ سقط من (ج). 

( في (ج): «اللطوف؟. 

() قوله: «اللطوف فبه) سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «أوها». 

() في (ج): «اللطوف». 

(۸) فوله: «آو لا پفعله» سقط من (ب) و(ج). 


ايح جاح د انا رب يلسع > a a‏ قد o‏ ست تج 3 aa AR‏ د نه سس تسس 


ا ا ی مسب سس Yor‏ 


فان الواحد منا يجب عليه أن يتواضع للضيفء وان كان لا بعلم أنه هل يتناول ذلك 
ت 8 لم م 
الطعام عند ذلك التواضع أم لا! آما" الثالث فلا نسلم أنه يجب فيه فعل اللطف» وبه 
و 
خرج مثال الضیف. 
وعل هذا نقول: اه لا ن: پتصوّر في حقه تعالى إلا حد الة لفسمن: 
آحدهما: أن بعلم أن اللطوفَ له یفعل اللطوف فیه. 
وثانیها: أن يعلم أنه لا يفعله. 
وعلى هذا التقدير: لا يجب على الله تعالى نصبٌ الإماه”" إلا إذا علم من الامة 
انتفاعهم به» وذلك غيرٌُ معلوم؛ لاحتمال أن بعلم اله“ منهم أن الإمام ليس في حفهم 
لطفاً حصلا وان کان“ لطفاً مقرّبا وإذا"“ كان كذلك لا يجب على الله تعالى نصبه. 
لم إن" لا زمانٌ إلا وهذا الاحتالٌ قائ فیه» فإذن لا زمانَ إلا وهو بحيث لا 
يُمكن" القطعٌ بحصول الإمام فيه. 
وان سلّمنا أن الامامة؟) لطفٌ وان اللطفت واجبٌ مطلقاً! ولكن متى إذا كان 
كذلك اللطف ممكناء وإذا “لم يكن؟ مع. 
(۱) فوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 
() في (س): «(وأما). 
(۳) في (ب) و(ج): (نصبه». 
(6) فوله: «الله) سقط من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: «الثاني وهو أن يكون). 
(0) في (ج): «فإذا). 
(۷) قوله: (إنه) سقط من (ج). 
(A)‏ في (ج): (۷ زمان ويمكن). 


(4) في (ج): «الإمام». 
)000 2 (ب) و(ج): (أم إذا». 


۳۵ سس سس سس سس سس ههأية العقول 

بیانه: أنه يحدمل ألا یکت للشيیء() في مقدور الله تعالى لطفاًء مثل الکافر فانه لا 
لطف له في مقدور الله تعالی» وكذلك يمكن أن یعلم الله تعالى أن كل من خلق الله في 
هذا الزمان فإنه یکفر أو يفسق فلا يكون في ذلك الزمان خلت العصوم مقدوراً له 
واذا كان هذا الاحتمال قاتا في كل زمان لم يمكن القطع بوجود الامام فيه. 

لا يقال: لو لم يكن خلقٌ المعصوم في ذلك الزمان مقدوراً لسقط التكليف» 
بخلاف الکافر؛ فإنه لا لطف له في الحال والمآل» فلا استحال ذلك مطلقاً لا جرم - 
لم يتوقف عليه التكليف”". 

آما اللطف صر من الإمام فھو وإن كان متعذراً في الحال_ لكنه ممكن) في 
المستقبل» فلا جرم بة بقح التکلیف في الحال بدون الإمام. 

لأنا نقول: كا أن الكافر لما لم يكن لطفه مقدوراً أصلاً حسّن التکلیفٌ» 
فكذلك لم لا يجوز أن يقال: : حا المعصوم في هذا اليوم لما لم يكن مقدوراً ‏ لا 
جرم - -لم يتوقف عليه التكليفٌ؟ 


وتقريره: أن تعویلکم في وجوب اللطف على مثال الضیف. وهناك: إذا علم 
الضیف أنه لا لطف له في هن(“ الوم تحن منه آن پدعوه إلى الضيافة» وان كان 
يعلم حصو ل اللطف غداً! فان ادّعيتم بح هذه الضيافة طالبناكم بالدلالة؛ لأنكم 


نتم المستدلُو ن فعلیکم الدلالة. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الثیء». 

)۲( في (ب) و(ج): (خلقه). 

() زاد في (ب) و(ج): «في إلحال». 
62 في (ج): (پمکن». 

)0( ف (ب) و(ج): «(ذلك», 


یه ند ام ی ام و مس و ا س ا سا ود ا س و یت بیس رود ای 


الا ضیل الوق الا بب ew‏ لل Yoo‏ 
وإن“ سلمنا جميع ما ذکرتوه! ولكن مدار هذه احجّة على القول بالتحسين 
والتقبيح العقليّين» وقد بنا فساة هذا الأصل. 
واعلم آنا انا أطنبنا في الاعتراض على هذه الحجة؛ لأا كالقطب في مسائل 
الامامة ولو صحت لاستمرٌ آکثر أصول الشيعة» ول ر“ أحدأ من أصحابنا-ولا من 
المعتزلة_بالغ7" في الكلام عليهاء فلذلك بالغت في الكشف عنهاء وبالله التوفيق. 


المسألة الثالثة: في صفات الأئمة: 


وكيس 

الأولى: أن يكون جتهداً في أصول الدين وفروعه؛ حتى يكون متمكناً من إيراد 
الأدلة» وحلّ الشبه في أصول الدين» ومن الفتوى في أحكام الشرع. 

الثانبة: أن يكون ذا رأي وسیاسف(» فيدبر الحرب والسلم» ويشتدٌ في موضع !۹۷ 
الشدة» ويلين في موضع اللين. 

الثالثة: أن يكون شجاعاً مجتمع القلب» فلا يضعف عن لقاء العدی وعن إقامة 
الحدود» ولا چبن عن القيام باحرب. 

الرابعة: أن يكون عدلاً في الظاهر؛ لأن الفاسق ربا صرف" الأموال إلى 


)١(‏ في (ج): «ولئن». 

(۲) كذا في (ب) و(ج): (أرَ)» ورسمت في (أ): «أرى». 
(۳) کذا في (ج): (بالغ» وفیها: «بالغوا». 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «بالخت». 

(۵) في (ح): «والله آعلم». 

(5) في (ب) و(ج): اومتانة». 

(۷) في (ب) و(ج): امواضع*. 

(۸) في (ج): (بصرف)». 


ابر ا ا روم و ی مس . مهاية العقول 
آغراض نفسه فتضیع ۲ الحقوق ویندرج في ذلك کونه مسلا بطریق الأول. 

فهذه الصفاثٌ الأربع”" لا بد من تحققها في الإمام» ويتوقف ثبوتیا على أربع 
صفات آخری( وهي: الذكورة» والحرية) البلو غ“ والعقل. ۱ 

آما الذکورة» فلان الغالب من حال الاناث(* أن لا حصل هر الصفات 
التي ذکرناها؛ ولأنه لا حصل من من الهيبة ما محصل للرجال؛ وهکذا القول في 
البلوغ. 

وأما الحرية» فلاستحقار الناس للعبید ولان آزمنتهم مشغولة بخدمة 
السادات. 

وأما العقل» فلان الصفات التي ذکرناها لا تحصل إلا معه. 


به یج ر ی 
فهذه الصفات الثاز ۷ معثيرة بالاتفاق. 





وهنا صفة تاسعة» وهي کوئه فرشیا وهي عندنا وعند أبي علي وأبي هاشم 
معتبرة» وحكى ابحاحظ عن جل المعتزلة أنهم لم يشرطوا» ذلك» وهو قول 
رار 

دليلنا: الإجماع والسند. 


)۱( في (ج): (فبضيع) . 

() في (ج): «الاربعة». 

(۳) في (ح): «أخر». 

() في (ج): «والبلوغ». 

() في (ج): «النساء». 

(5) في (ب) و(ج): (العبید». 
(۷) في (ج): «المانبة). 

(6) في (ب) و(ج): «يشترطوا». 


و اا لي ۳5۷ 


أما الاجماع» فما ثبت_بالتواتر_أنْ الأنصار ل طلبوا الإمامة يوم السقيفة منعهم 
أبو بكر" عنها"؛ لعدم کونهم من قريش! واستمرٌ ذلك في الصحابة» وم ينكر أحد 
ما ادّعاه أبو بكر من وجوب کون الامام فرشا وذلك يدل على انعقادٍ الإجماع على 
رعاية هذا الشرط. 





وأما السنة» فا رواه أبو بكر وكثي من أكابر الصحابة - عنه عليه السلام أنه 
قال: «الأئمة من قريش)20 وندّعى هنا آن الألف واللام للاستغراق» فيكون معنى 
الحديث: أن كل الأئمة من فریش. 


وسوا۲**۶ كان الراد منه الأمرٌ أو الضر؛ فإنه پمنع من کون الإمام غبر قرشي 
وترکنا" العمل باللفظ إلا في الامام الأعظم» فبقي الحديث حجّةٌ فيه. 


وقال عليه السلام: «الولاةٌ من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره)”"". 
قال أنشيا: «قدموا فريشاً ولا ا 


واحتجٌ المخالف بالمنقول والمعقول: 


() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه). 

(۲) قوله: (عنها» سقط من (ج). 

(۳) آحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» کناب الفضائل» ما ذكر في فضل قريش (۳۲۳۸۸) من حديث 
آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(6) في (ب) و(ح): «وندعي هاهنا». 

)00( في (ج): (سواء). 

(5) «وتركنا» الواو زيادة من (ج). 

(۷) أخرجه البيهقي في «سننه»؛ كتاب فتال أهل البغي» باب الأئمة من فريش (۱۹۵۳۷). 

(۸) أخرجه البزار في (مسنده» (456)» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأورده الهيثمي في 
(جمع الزوائد ومنبع الفوائد » (۱6۵۰)» وفال بعد أن عزاه و عدي بن الفضل؛ وهو 
متروك» وليس هو عدي بن الفضل الذي في «ثفات ابن حبان». 


۳9۸ باية العقول 


آما التقول» فقوله عليه السلام: «أطيعوا السلطان» ولو آمر علیکم عبد حبش 
آجدع») وظاهر الحديث يقنضى نفی اعتبار الأنساب. 





وآما العقول» فلأن" الغرض من الامامة۳؟ القيامٌ بمصالح الأمةء وذلك 
په من دون اعتبار أ , لنسب. 


والجوابٌ عن الأول: آن كل إمام سلطان» ولیس کل سلطان إماماًء فلا يلزم من 


دلالة الحديث على کون العبد الحبشيّ سلطاناً ودلالته" على كونه إماماً. 
والجواب عن الثاني: أنه لا يبد أن يكون انقيادُ الخلق للقرَشین) بسبب 
اتصاطم( بالرسول صل الله عليه" نم فلأجل ذلك يُعتبر في الامام كوه 
فهذه هي( الصفاث النسع ۲۱ العتبرةٌ فى الأقمة عندناء والإمامية یعتبرون 


(۱) أخرج البخاري في (صحبحه)؛ کتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

(7147) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: ااسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم 
عبد حېشي» کان رأسه زبيبة1» وأخرج مسلم في «صحيحه)؛ كتاب اج باب استحباب رمي جرة 
العقبة يوم النحر راكباً (۱۲۹۸) من حديث أم الحصين رضي الله عنها مرفوعاً: ان أمر عليكم عبد 
مجدع ‏ حسبتها فالت - آسود» يقودكم بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعوا). 

(۲) في (ب) و(ج): «فهو آن». 

(۳) في (ب) و(ج): «الامام». 

(4) في (ب) و(ج): (یصح). 

(۶) في (ج): «دلالنه». 

() في (ج): «للقرشي». 

(۷) في (ج): «اتصاله». 

(۸) في (ج): «عليه السلام». 

(9) فوله: (هي» سقط من (ج).. 

() في (ج): «التسعة». 


الأقاة من یس دس ی 
صفاتٍ اسر ونحن لا نعتبرهاء ولنشّرخ'" كل واحدة منها في مسألة مُفرّدة 
وبالله التوفيق". 

المسألة الرابعة: في نفي العصمة: 

لمر بشت رط ^ الإمامة مها“ أحد ال الملاحدة والإمامية. 

والمعتمّدٌ في عدم أ شتراطها ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: أن الإمامة عبارة عن مجموع أمرّين: 

- أحدهما ثبونيٌ: وهو نفوذ حکوه على غيره شرع . 


وان عدمي: وهو عدم تفوذ کم شخص غيره”) عليه شرا فلو توت 
الإمامةٌ على العصمة لكان ذلك إما للوصف الأولء أو الثاني أو لجموعها. 

والأقسام الثلاثة باطلة؛ لأن الأميرَ الذي بالمشرق ‏ حال کون الإمام بالمغرب 
- لا ينفذ عليه حكمٌ لأحد'' ١‏ غير الامام» والإمام غيّر نافلٍ الحكم عليه في هذه احالة؛ 
أن ذلك پسند‌عی علم الإمام بالغيب وقدرنه عل الاختراع ولا نزاع ف فساده. 


() في (ج): (أخرى). 

(۲) في (ج): «فلنشرح). 

(۳) في (ج): «إن شاء الله تعالی». 

)٤(‏ في (ب) و(ج): (پشترطها في). 

(۵) فوله: «پا» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): (آحد سوى). 

)۷( في (ب) و(ح): اشرعا على غبره»» وني (): ١على‏ غير شرعاً). صححناها کا ترى. 
(۸) في (ب) و(ج): «آخرا. 

() في (ب) و(ج): «للثاني». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «حد». 


ا 

فنبت أن الأمير في هذه ال حالة لا پنفذ عليه حکم غبره» وهو ناف الحكم على 
غيره» فقد تحقّق فيه كلّ واحدٍ من الوصمّين على الاجتماع”“ مع أن العصمة عبر 
معتبرة» فيه فبطل اشتراط العصمة في الإمام. 

فان فبل: او نطالبکم بصحة” ا لحصر الذي ذكرثموه. 

lS 

وذلك لأنا إنما نعتبر عصمة الامام لیکون لطفاً في العارف الاية - كا 
ذهبت اللاحدة إليه - أو في آداء الواجبات العقلية كما ذهبت الاثنا عشرية إليه ‏ 
أو لیکون ناقلاً لكل الشريعة» أو لیکون مفسراً للقرآن» أو شارا للأحکام» أو 
ليكون مرشداً للخلق إلى مصا حهم الدنيوية من الأغذية والأدوية -على ما ذهب إلبه 
بعضهم ‏ وشيءٌ من هذه الوجوه”" غير داخل في تقسیمکم» فيكون باطلا. 

ثم إن سلمنا ذلك! فلم لا يجوز أن تكون الحاجة إلى العصمة لنفوذ حكمه على 

قوله: لمیر والقاضي ينفذٌ حکمهیا على الغير مع أن العصمةً غير معتبرة فيهم|. 

قلنا: لم لا يجوز أن يُقال: الإمام إنما احتاج إلى العصمة؛ لأنه ناف الحكم على 


(۱) زاد في (ج) هنا: «على ما كان عليه». 

90) زاد یی (ج) هنا: «#القفسمة وصحة». 

(۳) في (ب) و(ح): ابتبپین فساده». 

(4) قوله: «إن|» سقط من (ج). 

(4) في (ب) و(ح): (إليه الملاحدة». 

(0) في (ج): «وشارعا». 

(۷) كذا في (ج): «الوجوه). وفيهما: «الوجود). 


الأصل العشرون: في الامامة سس : وس سس وس یت EE‏ 
کل من عداه» والأمير والقاضی ليسا نافذّي”' الحكم على كل من عَداهمًا؟ 
ثم إن / ناذلك! فلم لا جور أن تكون الحاجة إلى العصمة لعدم نفوذ حكم 


غيره عليه؟ 





قوله: الأميث الغائب لا پنفذ حکم غيره عليه. 

قلنا: لا تُسلُّ! بل ينفذ عليه حكمٌ الامام» ويلتزم وجوب اطلاع الإمام على 
الغيوب» وقدرته على الا ختراع. 

ثم إن سلّمنا أنه لا ينفذ عليه حكم الإمام! لكن مطلقاًء أو في الحال؟ ع م. 

بیانه۳): أن الأمير يخاف الرعية من انبّامهم ارتكابّه للمحظور*؟ لو ارتنکبه. 
فيصير خوفه عن زجر الإمام له في ثاني الحال -مانعاً عن ارتكاب المحظور في الحال. 

وأما الإمام إذا ارتکت المعصيةٌ» فانه لا يخاف أحداً؛ لأنه ليس فوقه غيرُه حتى 
TT‏ 

لا پقال: الأمةٌ معصومةٌ عن الخطأء فالامام یکون خائفاً من أن يعزلوه”” لو 
أقدم على الحظورات"*. 

لأنا نقول: کل من شاهد العالم واھ اخرلا ف والملوك" عَلم قطعاً 





)١(‏ في (ج): «نافذ). 

(0) في (ج): «وإن). 

(۳) في (ب) و(ج): «وپیانه). 

(4) في (ج): (إنهائهم ارتكاب الحظور». 
(0) کذا في (ج): ایعزلوه»» وفبه|: (يعوقوه). 
(5) في (ج): «الحظور». 

(۷) في (ج): «الملوك والرعية». 


۳۲ - اية العقول 


أن الرعية لا يقدرون على دفع الملوك عن الظلم؛ من“ آنکر ذلك فقد جح 
الضرورة! 
ثم إن" سلمنا أن ما ذكرتموه بنفي اشتراط العصمة! إلا أن هنا“ ما يدل عل 





فالاول "۲ وهو الذي علیه پعولون - أن" قالوا: إِنّا قد دللنا في باب وجوب 
الإمامة على أن امفطاً لع) كان جائزاً عن الناس وجب أن یکون لهم رئيسٌ؛ لیکونو ا 
عند وجوده أبعد من الخطأء وعلى هذا لو لم يكن الإمامٌ معصوماً لزمت حاجله إلى 
إمام آخر ون نبین ذلك بطريقين: 

أحدهما: آن تلکر ذلك الدليل فیه يعو فتقول: : لا شك أن ذلك الإمام لو 
كان له مام" يزجُرٌه عن القبائح ويحثّه على الطاعات؛ لكان هو في هذه الحالة أقرت 
إلى الطاعة ۱ وأبعد عن العصیة۱) ما ما إذا لم يكن له ذلك» فيكون وجو الإمام 





() في (ج): «من». 

(0) في (ج): (ومن). 

() في (ج): «وان». 

( في (ب) و(ج): (هاهنا). 
() في (ب) و(ج): (وذلك من وجوه: الأول». 
() في (ب) و(ح): «بآن». 

(۷) في (ج): «يكونوا». 

(A)‏ في (ب) و(ج): «وبپان). 
() زاد في (ج) هنا: «آخر). 
)1١(‏ في (ب) و(ج): «الطاعات». 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «المعاصي». 


ست س یا ,ست سسا ت 


الأصل العشرون: في الامامة - سم 


لطفاً للومام الذي جوز عليه أطت واللطف واجب 206 أن یکون لاح مام 
إماة”"» ولزم التسلسل. 
وثانيه): أن لا نذكر ذلك الدليل فیه» بل نقول: لما ثبت بذلك”" الدلیل - 

أن من جاز عليه الخطأ احتاج إلى الامام» فنقول: إن جهة الحاجة إلى الإمام هو جواز 
الخطأ؛ لأنا متی علمنا جواز الخطأ على الرعية علمنا حاجتهم إلى الإمام وإن لم نعلم 
شيئاً کر ومتى لم نعلم جواز الخطأ على الرعية لم نعلم الحاجة إلى الإمام وان 
علمنا سائرٌ الأمور؛ فوجب أن يكون جوارٌ الخطأ علة الحاجة إلى الإمام» فلو ثبت 
جوازٌ الخطأ على الإمام لحصلت فيه علة الحاجة إلى الإمام» فلزم افتقازه إلى إمام 
آخر ولزم التسلسل. 

ومثال هدّین الطريقين أنا نقول: في المکن أن وجوده مساو لعدمه» فیستحیل 
أن بتر جح أحد الطرفين على ال خر إلا مؤثر. ۱ 

فإذا أردنا أن لین حاجة ذلك المؤثّر إلى مؤثّر آخر - بتقدير کونه تُمكنآ ‏ کان لنا 
فيه طریقان: 





أحدهما: أن نذكر فيه ذلك الدلیل بعيئه» فنقول: لا كان ممكناً كان الوجود 
في حقه مساوياً للعدم» فيستحيل أن يترجّح أحذّهما على الآخر إلا لمؤثر" '» فوجب 


افتقاژه إلى مؤثر آخر. 





)۱( في (ج): (فوجب). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «آخر». 

(۳) في (ج): «ذلك». 

0 في (ج): «فبلزم». 

(۵) قوله: «فيه) سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): المرجح). 


۳۶ 





إلى مؤثر آخرء وإذا عرفت الفرق بين هذين الطريقين هنا" » فكذلك فى مسألتنا. 


فثبت أن الإمام لو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام آخر» ولزم التسلسلء ولا 


كان ذلك باطلاً كان القول ۳ بعدم عصمة الإماه” باطلا. 


الثانى: أن الومام يجب متابعثه E‏ فوله» وكل من كذلك وج e‏ 


و 
رم لك . 
وانا قلنا: إن الامام ت۱۱ a‏ 


آما آولا: فلأن الامامة تفيد التبوعية في اللخة. 





() في (ج): «آثبتناه بالدليل آولا. 
() في (ج): «لأجل إمكانه). 

() قوله: إلى الوثر» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «فإذا». 

() في (ب) و(ج): «الحاجة). 

() في (ج): (ههنا». 

)¥( في (ج): «المقول». 

(۸ في (ب) و(ج): (عصمنه). 

() في (ج): (بمجرد). 

00 في (ج): الوجب). 

() في (ب) و(ج): ايجب)». 

(۱۲) قوله: (لوجهین:» سقط من (ب) و(ج). 


نباية العقول 

وثانيهما: أن لا نستعمل فيه ذلك الدليل بعينه» بل نقول: إِنَّ المکن الذي أثبتنا 
أولاً بالدليل7_حاجتّه إلى لور إن احتاج إليه لإمكانه"؛ لأنا عند العلم بإمكانه 
الامکان علةٌ للحاجة؟) إلى الوثر - والامکان حاصل في هذا المؤثر - وجب افتقاژه 


بج اب بت بس a.‏ ی تشع a‏ و 5 





الأصل العشرون: في الإمامة 

وأما ثانياً: فبالإجماع؛ له( لا نزاع في أنه يجب على العامّيّ متابعته في 
الفتوى والحكم ومتابعة من ینصبه() هیا وأن العالِمَ والعامي يجب عليه متابعته 
في سپاسائه وعزله وتولیته» وأمره وميه في الذهاب إلى الغزوات» وإقامة احدود 
والعقوبات. 

وانا قلنا: اه يجب متابعته لجرد(" قوله؛ لوجهین *: 

آما أولاً: فلانعقاد الاجماع على أن لعامی يجب عليه بول خکمه وفتواه لا 
لدليل» وأن العالم يجب عليه قبول أمره ونه في السياساتٍ لا لدلبلٍ يقيمه الإمام 
1۳ 

وآما ثائياً: فلأن متابعتنا له انا حصل إذا قلنا ما قاله؛ لأنه قاله"* إذ لو كنا 
متابعین له سي يج لکنا متابعين لليهود 
والنصارى في القول بحدوث العام و ر وف ول فاسل 
فثبت أنه يجب علینا متابعته لجرد"*" قوله. 


وانا قلنا: إن كل مَن كان كذلك وفيت" ۲۱ عصمته؛ لأنه لو جاز عليه الخطألم 





)۱( ف (ج): «فلاو جاع فانه) . 

)۲( في (ج): ((نصبه) . 

(۳) في (ج): البمجردا. 

)٤(‏ قوله: «لوجهین» سقط من (ج). 

(۵) کذا نی (ب) و(ج): (یفوله»» وفي (أ): «بقوله). 
(5) فوله: «لأنه قاله) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) في (ج): «وبنبوة». 

(۸) زاد في (ج) هنا : «علیه) السلام». 

() في (ج): (بمجرد). 

(۱۰) ف (ب) و(ح): (وچب». 


۳۹۹ نباية العفول 


تن ان پوس انس د هلاگهم» > فإذا آوجب الله تعالی۳) علینا متابعته 
يكون قدأ مر" با خطاً وباعتقاد صحته» وذلك غار جائز. 


الثالث: أن الشريعة لا ب ها من ناقل؛ وليس ذلك الناقل أهلّ التواتر؛ إذ 
يس يب ف كلما فض اھ دق علي آذ يكو سمل توت وإذا لم 

يجب ذلك لم يجب أن تكون” كل الشريعة منقولا بالتواتر. 

وأيضاً: : فبتقدير أن تكون”" كل الشريعة معلوما لأهل التواتر لم يجب أن ينقل 
أهل التواتر كلها ! ما عمدا أو سهوأء وإذا بطل ذلك ثبت أنه لا بد من معصوم ليكون 
حجة في نفل الشريعةء ول ما قطعنا بوصول کل الشريعة لین 

الرابع : أن الأمة اختلقّت في أحكام ليس في کل كتاب الله ولا في الأخبار 
لتواترة ما یدل عليهاء والقياسُ وأخبارٌ لاد ليسا طريقين إلى الشريعة» فلا بد من 
کی فیستفاه(۹) منه الق ف هذه الأحكام. 


امخامس: آنا نعلم ‏ بالضرورة-آن الله تعالی: إل أنزل الق رآن لنعلمه ونعمل به 
ولا طریق لنا إلى ذلك إلى بواسطة العصوم من وجهين: 








() في (ب) و(ج): «يأمن أن پشوش». 
(؟) قوله: «تعالل» زيادة من (ب) و(ج). 
20 في (ج): «أمرنا». 

)€( زاد في (ج) هنا: «هو). 

(۵) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

)1( في (ج): (پکون». 

(۷) في (ب) و(ج): ایکون». 

( زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(9) في (ب) و(ج): «یستفاد». 


TV 





الأصل العشرون: في الإمامة سس 

أحدهما: أن القرآن قد یطرق() إليه النغيير والتبديل والتحريف. 

والدليل عليه: ما نزل فيه من الآيات المتناقضة؛ مثل أن فيها ما يدل على التنزيه, 
وفيها”'2 ما يدل على التشبيه» وفبها" ما يدل على أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
ووه لان لیا کل ات کلف کین من امل 
لم اک أن ندع التناقض ۳ ود من آهل ف ول أو تصنیفه(۳؛ 
لامکان إزالة التناقض ی ذلك بالتأويلاث البعيدة. 

وأيضاً: فانا نرى أنه حصلّ في القرآن ما لا جب أن یکون؛ مثل التکرار في 
اللفظ ى) في سورة الكافرين» وني قوله: #قِأَيَ ءال ریک بان 4 [الرحن]» 
وف فوله: 13 2 لا یم أن دشر بو 6 فانه جاء في سورة النساء مرتين 5/1 
و۱۱ ]. 


وني العنی كتكرير قصة موسی في آکثر سور القرآن» ومثل اللحن لي فو 
8 ہے سس رام 1 ۵ عرص سر 


إن هدن سجرن 4 [طه: ۰10۳ وني فوله: رن لین انوا وألذيت هادوا والصُلخون 


رکو 0 


وال € [المائدة: 14]. 





)١(‏ في (ب) و(ج): نطرق». 

(۲) في (ب) و(ج): «ومنها). 

(۳) في (ج): «ومنها». 

(6) في (ب) و(ح): (ومنها!. 

(۵) في (ج): «یدعی). 

(5) كذافي (ج): «العلم»ء وفپها: «العام». 
(۷) في (ج): (وتصنیفه». 

() في (ج): (عن!. 

(9) زاد في (ج) هنا: (ويغفر ما دون ذلك». 


۳۹ نهاية العفول 


وم بحصل فيه ما يجب أن يكون فیه ۲؟؛ مثل الدقاتق الا صولية والفروعية الني 
تشتمل "۳" علیها کتب المتكلمين والفقهاء؛ فإن اشتمال كلام الله تعالى علیها آول» وکل 
ذلك يدل على أن القرآن قد تطّق إلبه التحویف 

واا فكثرة القراءات واختلاف الناس في أن نازیر #هل هو 
في أول كل سورة من القرآن؟ مع أنه آشهز ر ما في الفرآن! واختلافهم في العوذتین, 
والحاق عض الناس به آي الرجم ودعاء القنوت کل( ذلك مایخ في کون القرآن 
ور ثبت تعلق حرف إل ارآ فلا بد من معصو مرن الذي نر 
الله تعالى على رسوله. 

واعلم أن هذه الشبهة قد تعلق بها جمهورٌ المتقدّمين من الروافض» وط لوا نها 
٠‏ حتى صئف”؟ القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ في الجواب عا يذكرونه في تقریر٩)‏ هذه 
الشبهة على التفصیل - رب جلدات. 

الوجه الثاني : أن التأخرین سلموا عدع و التحریف إلى الفرآن» ولکنهم 


زعموا أنه لا طريقٌ لنا إلى فهم معناه | إلا من العصوم؛ لان آکثر آلفاظ الفرآن مُشت رک 
OE ۳‏ 





وكذلك نجد"" الفسرّین مختلفين في تفسبره» وکل منهم صائرٌ إلى السابق إلى 





() قوله: «فپه» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «یشتمل». 
() في (ج): «وکل). 

() في (ب) و(ج): (وصنف». 
() في (ب) و(ج): «التفدیر». 
(5) زاد في (ب) و(ج): وهوا. 
(۷) في (ب) و(ح): «وتملة». 
۷ في (ب) و(ج): (ولذلك تجد). 


سم .8 r‏ جرد جر هد عومد حصو وسو سول 


الأصل العشر ون: في الامامة س ۳ 4 
ظه من غير دليل قاطع» والتفاسيرٌالمنقولة عن الرسول () ليست متواتر ل فلا تکون 
مفيدة 5 للعلم؛ وهي أيضاً متعارضة؛ فثبت أنه لاب من معصوم يُعلَمُنا التفسير الحق. 

السادس: أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً من قبل الله" أو من قبل رسوله 
وکل من كان كذلك فهو معصومٌ» فالإمام معصوم. 

انا قلنا: إن كل إمام فهو منصوص عليه؛ لا سيأتي آله لا طريقٌ إلى الإمامة 
الا النصّ. 

وإنها فلنا: إن کل منصوص عليه من قبل الله تعالى معصوم؛ لوجهين”" 

أما أولاً: فلأنه لا جور من الحكيم أن يولي من يعلم من باطنه أنه فسد في 
الحال» أو فب| بعده. 

وأما ثانياً: فلأن الواحدَّ منا لو عرف رجلاً معصوماً واختار الامام» لكان لا 
بد وأن نختار”؟» ذلك المعصوم إذا تكاملت فيه شرائط الإمامة وساوى فيها مّن لبس 
بمعصوم فان يجب ذلك في حكمة الله كان" أولى. 


السابع": الامام نافذ الحكم على كل من عداه بالتولية والعزل"» والعفد 
ا ير 5 
وال ولا ينفدٌ عليه حكمٌ آحده فوجب عصمته كالرسول. 


)١(‏ زاد في ج( هنا: (عليه السلام». 
(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) قوله: «لوجهين») سقط من (ج). 
(4) في (ج): «يختار). 

(۵) كذا في (ج): «كان»» وفيها: «کأن». 
(5) زاد في (ج) هنا: «آن». 

(0) في (ج): «بالعزل والئولیة). 





نهایة العفول 

الثامن: آنه لو جاز الخطأ”'' على الامام فبتقدیر إقدامه على سفك الدماء 
واستباحة؟ الفروج اما أن يجب منعه أو لا يجب. 

فان وجب منعه فال‌انع إما آحاد الرعبة» آو جموعهم. والأول باطل؛ لغلاثة 
Î‏ 

آما آولا: فلنه لو صح من آحاد الرعية عزله وتولیثه کا صح منه عزل آحادهم 
لم يتميّر حالّه عن حال کل واحل منهم. فحينئذ لا یکون هو بأن یکون إماماً هم أولى 
منهم بإمامئه. 

وأما ثانباً: فلأن کل من شامَدَ أحوال العام وأبصر الوك والرعية عَلم - 
بالضرورة - أن كل واحدٍ من آحاد الرعية لا يتمكّن من دفع ملك بلدته فضلاً عن 

وأما ثالناً: فلأنه يلزم أن يكون الإمامٌ لطفاً لکل واحدٍ منهم(* فیکون کل 
واحد منهم لطفاً له» فيلزم الدور؛ لأن الإمام يمتنع عن المحظور؛ خوفه من الرجل 
الذي لا پمتنم عن" الحظور إلا من خوف الامام. 

وباطل أن یکون") جموع الرعية؛ لثلاثة آوجه(: 


() في (ب) و(ج): «كان الخطأ جائزا». 


(۲) زادفي (ج) هنا: «الأموال و». 

(۳) قوله: «لثلاثة آوجه:» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «من الرعية». 

)0( في (ج): (من). 

() زاد في (ب) هنا: «المانع». 

(۷) فوله: «لثلاثة آوجه:) سفط من (ب) و(ج). 


580 5 ا کا ا د 5 عم ۶ 


۳۷۱ 





الأصل العشرون: في الامامة 

أما أولاً: فلأنَ مجموع رعية الامام هو کل هل( الأرض» واتفاقٌ أهل کل 0) 
الأرض عل الثىء الواحل مر هتنع ف العادة. 

وأما ثانياً: فلأنّه ‏ وإن أمكن ذلك على سبيل الندور”؟ - الا أنه قز فلا 

وأما ثالثاً: فلانا نعلم أن کل واحبٍ من الرعية يخافٌ من إظهار مخالفة املك 
غوف“ أن غيره لا يوافقه على تلك المخالفة» فيستعين املك بغيره ویفتله. 

وباطل - أيضاً- أن يقال أنه لا يجب من الإمام عن المعاصي؛ لوجهين0. 

5 5 ۲ ۷۹ 11 5 ع 

آما آولا: فبإجماع الأمة"» وهو عندهم) حجة» سواءٌ ثبت العصوم أو م 
پت فاه يلزم من جعله ار ف اثبات العصوم دور . 

وأما ثانياً: فلن المضرة الحاصلة د )۹( من ١‏ ۱ الامام!۱) أكثد من 


فثبت أن القول بجواز الخطأ على الامام يُفضى إلى أقسام فاسدة فيكون القول 
به ف 


)١(‏ قوله: «آهل» زيادة من (ج). 

(۲) في (ب): «وانفاق کل آمل». وفي (ج): «وانفاق كل آمل». 
)۳( في (ب) و(ج): «الندرة). 

(4) في (ب) و(ج): «آقل». 

(0) فوله: «خوف» زيادة من (ب) و(ج). 

)1( فوله: ((لوچهين:) سقط من (ب) و(ج). 

)۷( في (ج): (فلاح جماع». 

(8) في (ب) و(ج): (عندکم). 

(9) في (ج): «مم».. 

٠(‏ زادفي (ج) هنا: «تکون». 


YY‏ هایة العفول 


التاسع: أن بت -بما مضى في باب وجوب الامامة - استحالة خلوٌ الزمان عن 
الإمام» ثم نقول: كل من أحال خلوٌ الزمان عقلاً عن الإمام'! قال بوجوب عصمنه. 
فلو أوجبنا وجو الإمام ول ُوجب عصمته كان ذلك خرقاً للإجماع. 





م ۶ سے 


العاشر: قوله تعالى: #آطیعوا آله وَأطِيعوا ارسود وأؤلی الأ منک #[النساء: 09] مر 
بطاعة أولي الأمرء وکل مَن أمر الله بطاعته وجب أن يكون مُحقاًء فإذن مج أن 
کی اللو الام ن ولا معنی للمعصوم إلا ذلك» فهدذه ون اا 

امه ال دی لا 

الأول: أن معرفةً الله“ غار حاصلة بالفطرة فلا بد من اکتسامها» ونظر العقل 
غير واف بها للشبه المَحکية عن ثفاة النظر» فلا بد من بر برنا بذلك» وذلك 
اللخ يجبُ أن يكون معصوماً حنی جور الحزمٌ في أخبر به. 

الثانية: أن العقل إما أن يكون كافياً في معرفة الله تعالى» أو لا يكون. 

فان كان كافياً وجب أن یفوص کل واحد منا إلى ما آرشده إليه عقلّه من العقائده 
وإن 1 يكن كافياً فلا بد من العلم. 
الثالثة: آنا إذا قلنا بالحاجة إلى المعلّم» فالخصم إن ساعد“ على هذاء فهو 
الطلوت. ۱ 


(۱) في (ج): «عن الامام عقلاً». 

(۲) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «الشيعة فهي خمسة). [والسبعية هم الإساعيلية]. 
(۶) زاد في (ج) هنا: ا(اتعالى). 

(0) في (ج): «ساعدنا». 


۱ 5 ےک کی مد ساسا اس دس ات بت ل سا سوت میسن س و اا ع“ س و وی ا 
موسج عوسي نس نسیب ست سی س سن قدص یب مت ات ی س سا .ت کے 


الأصل العشرون: في الامامة ۳۷۳ 
وان آنکر فقد علْمنا أن القول بالتعلم() باطل» وذلك متنافض؛ لاه نفي 
للتعلیم بالتعلیم ۳ 
الرابعة: أنَّ نظر العقل يُفضى بکل إنسانٍ إلى مذهب آخر والمذاهبٌ التناقضة 
پستحیل صحتها؛ فعلمنا أن نظرٌ العقل لا بفيد الحقٌ. 
وأما التعلیم من المعلّم المُحقٌّ فقد استحال أن يكون إلا واحدأه فعلمنا أن 
لايقال: النظر له شرائطّ» وکل من أتى بها وصل إلى الحقٌ» والناسٌ إن لم يصلوا 





إلى ات لعدم |تياخهم با 


وایضا*: فلا يُمكننا أن نعلَم الإمام والرسول الا بعد معرفة الله تعالى» فلو 
وقفنا علیه| معرفة الله لزم الدور. 

وأيضاً: فانم إن ألبتم التعليم بهذه الوجوه التي ذکرنوها لا بالتعليم؛ فقد آثبتم 
التعليم بنظر العقل» فوجب الاعترافٌ بصحة النظر» وذلك يمنع من الجزم باحاجة 
إلى التعليم. 

لآئا نقول: آما الأول؛ فابحواب عنه أن نقول: هب أن للنظر شرائطً وكل من 
أنى مها وصل إلى الحقٌ! ولکنا نعلم أنْ الانسان لا يُقضْر في حقٌ نفسه عمداًء ونجد 
آربات القالات مجتهدونٌ کل الاجتهاد في تصحبح أنظارهم وني" الاحتراز عن 





)۱( في (ج): (بالتعلیم». 

(۲) في (ب) و(ج): «لأنه نفی التعلیم بالتعلیم». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى) . 

(4) زاد في (ج) هنا: «فإنه). 

)0( في (ج): «في). 


5 
مواقع () الغلط والشبه» ثم مع ذلك يقعون فيها! 

فعلمنا أن القوة الإنسانية غير كافية في الوقوف على الشرائط العتبرة في صحة 
انظر فلا بد من إنسانٍ كاملٍ پرشدهم إلى استعمال تلك القوانين» وهذا هو المعنيّ 
له المحكية عن دماتهم أن النقصّ قد عم الق فلا بد من كامل یلق 

وأما الثاني» فالجواب عنه: آنا لا نقول: إن معرفة الله تعالى” إلا صل 

/ بمجرد*؟ قول الامام حتی يلزمنا الدوژ الذي ذكرتموه”»! بل نقول: انه لا طريقٌ لنا 

۳ الوصول إلى استعمال ما نزل ع الله تعالى إلا بإرشاد الإمام» فإذا وصل الإمام 
ی لله تعای ۳) حینذه ثم هو پرشدنا أيضاً إلى ما يدل 

فاحاصل: آنا لا نقول بأن الطریق إلى معرفة الأشياء مجردٌ قول الإمام“ حتی 
پلزمنا الحال الذي ذکرتوه» بل الطریق إليها هو نظر العفل بشرط إرشاد ال مام» 
فالعفل وحله نافصل» فیکمل کال ال مام وارشاده» فتحصل اف 

وآما الثالث» فالجواب عنه: أن الحاجة إلى التعلیم والعلّم ضروري") غير 








() في (ج): «مواضع السهو و). 

)¥( في (ج): (الشبه». 

(۳) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

() في (ج): «المجرد»). 

() في (ج): «الدور المذكور». 

0 في (ب) و(ج): «يدل على). 

(۷) قوله: «تعای؛ زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): «الفائل). 

() في (ب) و(ج): اضرورية والعلم الضروري». 


تست لقو ويس ببحم عست وت ی تاد تست تسس تک بي ج سا کی چ 





الأصل العشرون: في الإمامة . . 
نظريء بدليل أن العقلاء إذا روا إنساناً لم يقرأ كتاباً ولا لقي أستاذاً ولا سمع شین 
من المباحث» ثم إن ذلك الإنسان يذعى آنه يستخرج حقائق العلوم بفكر نفسه. 
فانهم یستهزئون به ویضحکون منه» ولولا علمُهم الضروري بآنه لا بد من الفید 
والعلم والا لا ضحکوا منه. 

ولأنا نعلم أن ن يخالفنا إذا أناه ين یا في وجوب التعليم - کلام قوي لا 
يقدر على الجواب عنه؛ فانه -فی الحال ‏ يطلب الجواب من أستاذه» وذلك اعتراف 
- من فطرته ‏ با حاجة إلى العلم» فثبت اضطرازٌ العقلاء إلى العلم بالحاجة إلى العلم. 

نعم()| الفرقٌ: أنا مع القول بأنّه لا بد من المعلم نقول: إن ذلك العلم 
اقول با لاب منالمم تة 2 مرح کل ویر وگسیر ل ااا نک 
دوا لقيو ره آناها و رل 

الخامسة: آنه جاء في القرآن ما نيه" به على أن معرفة الله“ لا حصل إلا من 
ل 

ألا قالو ا: الوا ءامنا رت لین €[الأعراف: 

ألا ترى أن سحرة فرعون لا قالو أمنا برب عراف: 
ل يتم (سلامهم حتی قالوا: رب موسی وهدرون #[الأعراف: 177]؟ 


وكذلك آولاد) پعقوب ما فالوا: نعبد الاله» بل قالوا: تحبذ إِلَهَكَ و له 


() في (ب) و(ج): «بل». 

(۷) في (ج): «العلم». 

(۲) في (ب) و(ج): (ینبه». 

(8) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 
(۵) فوله: «فالوا» سقط من (ج). 
(5) في (ح): «وکذا الاولاد». 


0 لسسع يب يي من 


بابك هكم و اسملعیل و اسحق € البقرة: ۳ وكل ذلك يدل على آنه لا طريق 
3 معر فه 4 الله تعالى الا ۲ بواسطة الانساء والائمة. 


وخرافاث المللاحدة كثيرة تاش را ما أوردناه» فهذه 00 شبه المثبتین 
ارا 
قوله: ما الدلیل على ا لحصر ؟ 


قلنا: الاشتخال ببیان أن كذا هل هو مشروط بكذا أم لا؟ E‏ 





بتصور کل واحبٍ من الأمزین. 

والعفول-عندنا من الامامة- .ما ذکرناین فوذ محکمه جل كل من ددا رم 
نفوذ ُكم کل من عدا من الأشخاص عليه ما دام لم برتکب معصيةٌ» ول یی اشتر راط 
العصمة عن الإمامة إلا بهذا العنی» فان ادعی اخصم اشتراط العصمة في الإمامة 
بمعنی آخر كان ذلك بحثا حر غير ما نحن فيه الآن. 

وإذا تلخص ذلك فنقول: إِنّه لما كان مفهوم الامامة-بهذا المعنى - مر كبا من 
هذین القيدّين علمنا - بالضرورة ‏ أن المحتاج إلى العصمة”" إما أحدٌ القیدین(*» أو 
مجموعه|. 

فوله: الملاحدة قالوا: الامام هو الذي يكون لطفاًفي المعارف» والاثنا عشرية جعلوه 
لطفاً في أداء الواجبات العقلية أو حجة في نقل الشريعة... إلى غير ذلك من الوجوه: 


٤ (۱)‏ (ب) و(ج): «والجواب). 

(۲) زاد ف (ب) هنا: «مسبوق»» وف (ج): (لا محالة مسبوق». 
(۳) في (ج): «للعصمة). 

(8) في (ج): «الأمرين». 


الأصل العشرون: في اا ب 

قلنا: هذه الوجوه - بأسرها() - داخلة في التقسيم الذي ذكرناه؛ لأن العني 
بكونه لطفاً في العارف أو في أداء الواجبات أن کم بإيجاب بعض العقائد وبعض 
الأعمال نافد عليهم» وحکم غيره ليس بنافل علیه وهكذا القول في سائر ما ذگروه. 

قوله: لم لا يجوز أن تكون الحاجة إلى العصمة لنفوذ حكمه على غيره؟ 

قلنا: لما ذگرنا أن الأمير قد تحقّق فبه هذا المعنى مع أن العصمة غير معتبرة. 

قوله: الإمامٌ نافذٌ كم على کل من عداةُ بخلاف الأمير. 

قلنا: إذا قدّرنا أن تحت يد الأمير عشرة» وقدرنا- في وقت آخر-آن لا يحصل تحت 
يد الإمام إلا هذا العدد فنفاذٌ کم الإمام في هذه الحالة مساو لنفاذ حكم الأمير في تلك 
الحالة» إلا أن يقال: نفا" الأمير على العشرة ليس نفاذا(*؟ في الکل» ونفاذ الإمام على 
لعشر :۵ نفادٌ في الكل! ولكنا نعلم_بالضرورة_أنّه لا آثر هذا الفرق إلا في القسمة". 

وإذا كان کذلك» فلو اقتضى ذلك النفاذ عصمةً الإمام لاقتضی عصمة الأمير؛ 
لا علمنا بالضرورة ‏ وجوب تساوي المثلين» ولا دافم لذلك إلا أن يقال: الإمام - 
لما كان نافلٌ الحكم في الكل -لم يكن خائفاً من غيره» والأمير_إذا لم يكن نافذ الحكم في 
الكلّ ‏ كان خحائفاً من غيره؛ فحينئذ يكون هذا انتقالاً إلى المقام الثاني» وهو أن الحاجة 
إلى العصمة لأجل آنه لا ينفذ فيه کم غيره» وقد أبطلنا ذلك أيضا”" بالأمير الغائب. 





)١(‏ في (ج): (الأقسام کلها». 

(۲) قوله: «إلا) زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) قوله: «نفاذ» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «له نفاد». 

(0) في (ج): «والمام في العشرة له». 
(5) في (ج): «النسمیذ». 

(۷) في (ج): «ذلك غير مرة». 


ی ی ہو و بسن یت بو تس از الل 
فوله: إِنْه ينفذ عليه حکم الامام وپلزم؟ وجوب اطلاع الامام على الغیوب» 
والقدرة على الاختراع. 
قلنا: هذا مذهب الغلاة ونحن -الان في هذا امقام لا" نتکلم معهم! 
ولائ“ نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن علياً كرّم الله وجهه7؟ ما كان كذلك» وکیف؟ 
وقد نسبوه إلى امخوف والتقية! فکیف یکون من هذا حالّه قادراً على الاختراع؟ 


قوله: إن خوفه من إناء الرعية ارتکابه للمحظو ر إلى الامام پمنخه من الاقدام 


فلناء : قد لا يكون خائفاً من ذلك بأن يكون واثقاً بعجز الإمام عن عزله وعدم 
نه من منعه عن ذلك وکیف لا قول دلك ؟ مع أن الآئمة ‏ عند الروافض - 
آبداً کانو(۷) خائفین عل آر واحهم من كن حل ولذلك لا بصل أحد إلى الامام في 
زماننا هذا! 


وأيضاً: فهبْ أن ذلك الخوف حاصلٌ! ولکن ذلك لا یمن من ارتکاب 
الحظور قطعاً؛ ل| يشاهد”” في زماننا" أن الرعية كثيراً ما بُقدمون على مخالفة الملوك 
ولا يمنعهم الخوف عن تلك المخالفة. 


() كذافي (ب) و(ج): «وپلزم»» وفي (): (وبلتزم). 
00( قوله: «في هذا المقام لا) زيادة من (ب) و(ح). 
(0) في (ب) و(ج): (؛ لانا». 

() قوله: «كرم الله وجهه» زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): «المحظور). 

(5) في (ج): (بقال». 

(۷) في (ج): «كانوا أبدًا). 

(0 في (ب) و(ج): «نشاهده). 

() زاد في (ج) هنا: «هذ!), 





عوك “عد وت يت بو ی ات کے 


الأصل العشرون: في الامامة ee‏ ۳۷۹ 
قوله: في المعارضة ول :) لو ل يكن الإمامٌ معصوماً لزم احتباجه إلى إمام آخر. 
فلنا: بناءً هذه الشبهة على الشبهة التي ذکرنموه في باب وجوب الإمامة 

ونحن قد نّا فسا تلك الشبهة بياناً لا يرئاب العاقل فيه» فتكون هذه الشبهة أيضاً 

باطلة. 
قوله ثانياً: الإمامٌ يجب متابعتة لجرد"" قوله. ۳ من كان ذلك“ وجب 
:سم آنه يجب متابعته! أما التمسك بلفظة «الإمام» فذلك يدل على أن 

أهل اللغة اعتقدوا فيمّن يُنصّب للنظر في آمور الكل آنه يجب متابعته!* واعتقاذهم 

لیس بحُجّة علیناء كا إنّة لا يلزمنا إذا سَمّوًا الأصنام آمة - لاعتقادهم ثبوتٌ معنى 

الآههية فيها_أن نعتقد ذلك فيها ونُسميها. 
وأما التمسّك بالإجماع» فذلك لا يصح -على أصوهم ‏ لوجهين:”" 
أما أولاً: فلا الإجماع عندّهم نا يكون دلیلل"؟ لاشتماله على قول العصوم؛ 

فیکون٩)‏ صحةٌ الإجماع فرعاً على القول با لمعصوم» فلا يمكن إثباث العصوم به» وإلا 

وقع الدور. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «الأوللى). 

(۲) في (ب) و(ج): اذكرثموها». 

(۳) في (ب) و(ج): البمجرد). 

00( في (ج): (كذلك)». 

(۵) زاد في (ب) و(ج) هنا: (فهو كتسميتهم الأصنام آهة). 
(5) في (ب) و(ج): «فلا يصح ذلك». 

(۷) قوله: (لوجهین:» سقط من (ب) و(ج). 

(A)‏ في (ج): (حجة). 

(9) في (ب) و(ج): (فتكون). 


۰٩‏ سس سس هاي العقول 


وأما ثانياً: فلان الاجماع دليل سمعیْ» وعندهم وجوت الامامة والعصمة غه 


وأما على آصولنه فإنّه يصح التمسك بالاجاع» ولا يمكننا منم وجو 
متابعة الإمام. 

ثم إن سلمنا أن الإمام يجب متابعته لجرد قوله! فلم قلثّم: إن من كان كذلك 

فوله: لانه لو" جاز عليه الخطأء فإذا أتى به كنا مأمورين بفعل المنطأ 
وانه غير جائز. 

فلنا: هذا منفوض بخمسه أمور: 

آوطا(۳: أنه يجب على الرعية متابعة القاضي والأمير يمجرد قوفیءمع أنه لا 
يجب عصمته|(*. ۱ 

فان فالوا: الامام من وراء الأمير والقاضی. 

فيل هم : ٍنه - وان كان كذلك إلا أنه يجب على رعية الأمير والقاضي 
الغائبين عن الومام بألفي و الانقیاد لقولم) في استباحة الفروج وإراقة الدماء 
و هب أن الاماع یتدار ك ذل() و في ثاني الحال» ولكن كيف ما کان-فانه( يجب على 


() في (ج): «ولكنا نمنع». 


() في (ب) و(ج): «قوله: إذا». 
ت و(ج): (منقوض بأمور أحدها». 
(5) کذا في (ب) و(ج): «هم» وفي (أ): «له». 
() فوله: «ذلك» سقط من (ج). 
)۷( فوله: «فاٍنه» سقط من (ج). 


الاصل العشرون: في الإمامة .سس سس سس ۲۸۱ 
الرعبة الانقیاد للأمير والقاضي الظالِمين في تلك الحالة. 
وأيضاً: فأنی ينفع القتول") طلع) والموطوءة با حرام 7 تدارك الامام بعد ذلك؟ 
وثانيها: أن الفتی من الشب لشيعة لیس بمعصوم» مع آنه يجب على العامي متابعته 
لمجرد قوله. 
وثالثها: الحاكم يجب عليه الحكم بشهادة من ظاهره۳) العدالةه مع آنه لا يجب 
اند 
ورایعها: آن العید بل مه(؟) اس سیده - فیع| اة مع آنه لا يجب 
عضمة السید» والاین ب عليه طاعة الب والزوجة يجب علیها طاعة الزوج» وان 
لم يجب ا هو لا ء. 
5 0 مج 5 Se, x‏ ۱ ۱ 006 
وخامسها: ال المأموم يتبع الإمام. وان جور ان تکون أفعال امام محظورة بان 
یکون قصّدَّ بركوعه وسجوده الکواکب فیخرج من هذه السائل آنه لا تناقض ۳ في 
الله الرعية بامتثال آمر الامام في الظاهر» وإن كان قد هى الإمام عن ذلك الفعل. 
قوله ثالثاً: الشريعةٌ لا بد ها من ناقل» والتوائر لا يكفي في ذلك» فلا بد من 





(۱) في (ب) و(ج): اللمقتول». 

(۲) في (ج): «حرامّا». 

(۳) في (ج): «من هو ظاهر». 

(4) في (ب) و(ح): «العبد يجب علیه». 

(۵) زاد ی (ب) و(ح) هنا: «علیه). 

(۷) في (ب) و(ج): «جب البتة). 

(۷) کذا في (ب) و(ج): «تنافض». وني (أ): «ینافض؟. 
(۸) زاد في (ب) و(ج) هنا: «تعالی». 


نهاية العفول 





۳۸۲ 
فلنا: نحن نعترف بوجود العصوم ولکنه هو جملة الأمة؛ فانها عندنا معصومة 


عن القطاً, 


ضا : فأنتم لم تشاهدوا الإا فبالطريق الذي وصلت الشريعة [لیکم() من 
الامام جاز وصوفا من الرسول الینا 

قولةرابعا : الأمةٌ اختلفت”" في أحكام غير مذكورة في کتاب اه ولا في السنة 
لتراترة والقياس وأخبارٌ الآحاد ليسا طريقين فلا بد من العصو م٠‏ 

قلنا(”»: ليس في كتاب الله تعالى ما یدل عليها نصا أم ظاهرا؟ 


7 


مع بيانه آن العموماتِ الواردةً في الکتاب(؟ وتقييد الطَفات» وخصیص 
العمومات وضم الایاتِ بعضها إلى بعض» والتمسك بالایات يجوز أن تکونٌ واف 
ببيان الأحكام الشرعية. 

وکذلك " ترى في زماننا أن البخاريين من الشافعیة( والحنفية تج جون أكيد 
امسائل الخلافية بيهم على قول :عليه السلام: «لاضرر! ولا إضرار في الإسلام»” 8 


چپ ے 





)١(‏ في (ج): ((لیکم الشريعة). 

(۲) في (ج): «اختلف الأمة». 

(0) زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

)€( في (ج): المعصوم). 

)0( زاد في (ج) هنا: (فوله». 

() في (ج): «في كتاب الله تعالى»). 

)۷( في (ج): «ولذلك»). 

)۸( في (ب) و(ج): «البخاريين من الشفعویة»» وني (): (النجاریین». صححناها اعت‌اداً على النسختين. 

(9) في (ب) و(ج): (ضر». 

۱۰ آخرجه الطبراني في «العجم الا وسط» (۲۹۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الدارقطني 
ې #سننها؛ کناب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسی الأشعري» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (۱ 1۵) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





الأصل العشرون: في الإمامة ۲۴ 

وهذا هو السؤال الذي يوردونه علينا حيث قلنا: الصحابة اختلفت في مسألة 
الحرام اد ولا مستند لذلك إلا القياس. 

ثم إن سلّمنا أنه ليس في الكتاب والسنة(۱ التواترة ما يدل عليها! فلا نُسلّم أن 
خبر الواحد والقياس ليسا طريقين إلى الأحكام» وببانه مذكور في أصول الفقه. 

وان سلّمنا ذلك! فلم لا يجوز أن يكون الواجبٌ فيه الرجوع إلى استصحاب 
الحال» أو إلى ليل العقل عند من يقول: ار 0 على الإباحة. 
وی نوی و یی فبلطریق 
الذي" اقتبستم هذه الأحكام من الامام فنحن اقتبسناها من الرسول ". 

قوله خامساً: القرآن قد تطرّق إليه التحريف. 

قلنا: شر اط التواتر حاصلةٌ في القرآن» فوجب القطعٌ بصحته. 

وأما الوجوه التي استدلُوا بها من اشتال القرآن على التناقُض والتكرار واللحن 
فالقاضي رهه الله استقصی اللحوات عنها في كناب «الانتصار), فمن آرادها Ek‏ مبه , 

قوله: آکثر ألفاظ القرآن مُشتركة. 

قلنا: الجواث: علینا في القرآن والأخبار©حملّها على ظواهرها(آک فإن منم 


(۱) في (ج): «ولا في السنة». 

(۲) في (ج): «التي». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 
62 زاد في (ج) هنا: «نقل). 

)٥(‏ في (ج): «في الأخبار والقرآن». 
0( ف (ح): (الظو اهر). 





ست غباية العفول 

من ذلك مانعٌ عق أو سمعيٌ وجب لها على المجاز إن كان وجه المجاز واحداً. 

وان كان وجه الجاز آکثر من واحد» فان وجدنا دليلاً برجم حد معئيّبه على 
الآخر رجحناه» وإلا قلنا: إن الله تعالی أرادهما على الجمع؛ إن جوزنا أن پراد باللفظة۱) 
e e‏ فيه. 
ا نی صحتي 

sS 
يكون إمامهم قد فشر هم القرآن» ونحن إذا نظرنا إلى التفاسیر النى حکاها آبو جعفر‎ 
القمي في كتاب «نوادر الحكمة» وأمثال“ عن أئمتهم وجدناها بحيث بستنكفُ‎ 
العاقل عن الالتفاتٍ لیه"* فثبت أن الذي وضع هذه الشبهة كان غرضه القدح‎ 
الدپن.‎ 3 

قلنا: المقدمة الأول ممنوعة؛ ثم إن سلّمنا ذلك! فلم قلثُم: إن اللصوص عليه 
معصوم؟ 

قوله: انه لا يجوز من احکیم أن پول من پعلم إقدامّه على المفسدة. 





() في (ب) و(ج): «باللفظ الواحد». 
(5) في (ج): المسمياته على الجميع). 

() فوله: (فهم) سقط من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): «الحكم وأمثاله). 
(5) في (ب) و(ج): (إليها». 

)1( زاد في (ج) هنا: (هلا). 


الاصل العشرون: في الإمامة سس ۳۸۵ 


قلنا: آلیس الذي دن ا بالامارة لا يجب أن یکون معصوماء 
فكذا هنا. 





وأيضاً: فا المانع من أن يعلم الله تعالى"“ فسادَ باطن الانسان في احال - أو 
المستقبل ‏ ونعل؟”" أنَّ المصلحةً أن تُطيعه لظتّنا صلاعه(۹/؟ كما أمرنا أن تُعظّم مَن 
ظاهرٌه مان والصلاح ‏ بحسب ظنوننا ‏ وان كان هو تعالى عا بأن كثيراً منهم 
لا يستحقّون ذلك! ولذلك أُمَرَنا بالعمل على خبر من ين" صدقه في دفع المضارٌ 
عنا وان کان“ تعالى يعلم كذبّه» وما الفرق بين أن يأمر بذلك في ابحملة وبين أن يعين 
شخصاً واحداً بذلك» ويعلمنا وجوب متابعته مع" آنه لم یدل على باطنه؟ 

قوله: آلستم لو عرفتم رجلا معصوماً لكنتم لا تختارون غيره» فكذلك ۰ 
فت أن لا بص آل إلا علیه. 

قلنا: لِم يُنكرون على من يقول: إن يجبٌ ذلك علینا؛ لأن غرَضنا بنصب الومام 
دفع المضرّة فإذا عرفنا العصوع وامکن اختیاژه کانت تولیثه آدحل فى الاستظها 
فوجب ذلك عليناء ولا بُ ذلك عليه تعالى! کی آنا إذا علمنا طبيباً معصوماً وجب 





() زادفي (ج) هنا: «عليه السلام». 

(۲) في (ح): «آن الله تعالى يعلم». 

(۳) في (ح): «والمستقبل ويعلم». 

(4) في (ج): «صلاح ذلك». 

() في (ب) و(ج): «نظن). 

() زاد في (ج) هنا: (هو4. 

(۷) قوله: (وجوب متابعته مع) زيادة من (ب) و(ج). 
(۸) في (ج): «قد). 

() في (ج): «وكذلك)». 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «نعال». 


علینا أن لا نختار ن لا نعلم عصمته» وإن لب ذلك عليه تعالى ۳۳ 
لو علم أميراً معصوماً أو قاضياً معصوماً فاه لا يجوز له اختیاژ(۳) غير المعصوم مع 
أن ذلك غيرٌُ واجب في حکمة() الله تعالى» فکذا هنا؟, 

قوله سابعاً: الإمامٌ ناف اشکم على کل من عدا ولا نفد عليه سکم أحبء 
فوجب عصمته. 

قلنا: لا نُسلّم أنه لا ينفذ عليه حكم آحد بل للرعيّة أن يعزلوه إذا أقدَمٌ على 
الحظور. ظ 

ثم إن سلمنا الوصف! فيا الجامع؟ فإن جعلوا الجامعٌ أن الاماع لما كان کذلك» 
فلو لم يكن معصوماً م پأکن من تعمد للفساد هن غير أن يكون وراءه من ياد عل 
بدّیه» ففارق بذلك الأمير والقاضي وأشبة الرسول(* كان ذلك عو دا منهم(؟؟ ال 
الشبهة الثانية. 

قوله ثامناً : الإمام إذا فسق فا أن يجب منعه() أو لايجب. 

قلنا: الصحيح أنه پنظر إلى المفسدة اللازمة من تولية الامام والمفسدة اللازمة 
من منعه فأه | كان أكثرٌ كانت أولى بالدفع» واستقصاءٌ القول فيه مذکوژ في «الکتاب 
الخبائي» لإمام امحرمین( والقدر الذي ذکرناه كاف لنا في هذا القام. 





() في (ب) و(ج): «وکذا». 

() في (ج): «معصومّا» وجب عليه أن لا يخثار). 

(9©) في (ب) و(ج): «حکم». 

() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

)0( زاد في (ج) هنا: عليه السلام». 

(0) فوله: (منهم» سقط من (ب) و(ج). 

)۷( في (ج): «عرله). 

(6) زاد في رج( هنا: رضي الله عنه» ورمز لما ب «رضص». 


ل ۳۸۷ 








الأصل العشرون: في الامامة 

قوله تاسعاً: کل من !جوز ٍحلاء( الله(" الز مات من الامام حكمٌ بکون الامام 
وخا 

قلنا: قد أبطلنا الأصلّ الذي فرّعتم عليه هذا الکلام. 

قوله عاشراً: الله تعالى أمَرَ بطاعة أولي الأمر فوجب أن يكون معصوماً. 

قلنا: قد نقضنا ذلك بوجوب طاعة السيد على العبد"» وطاعة الزوج على 
الزوجة وطاعة الأب على الابن”2» مع آنه لم يلزم عصمتهم» فكذا هنا. 

ولنذكٌ 9 الآنَّ الجوات عن شبه السبعية: 

قوله": النظرٌ لیس طريقاً إلى معرفة اله" فلا بد من التعليم. 

قلنا؟»: سبق الجوابٌ عن شبه الطاعنين في النظر. 

قوله: العقل ما أن یکفی في معرفة له أو لا يكفي . 

قلنا: العقل مع النظر الصحيح کاف. 

ثم إنا نقلب ذلك عليهم فنقول: جد الدعوى إن كان كافياً وجبء أو لا 





)١(‏ في (ب): (إخلاءها). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) في (ج): «طاعة العبد السید؟. 
62 في (ج): (ووجوب طاعة الزوج على الزوج؟. 
(0) في (ج): «على ابنه». 

(5) في (ب) و(ج): «هاهنا فلنذکر». 
(۷) في (ب) و(ج): «الشيعة قالوا». 
(A)‏ زاد في (ج) هنا: (تعالى). 

(9) زاد في (ج) هنا: (قل). 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «تعای». 
)١١(‏ في (ج): (آن لا). 


سم وی یی یس سس سس ی 


یکون قبول قول البعض أولى من قبول قول غیرهم» وان لم يكف فلا بد من المیزه 
وهو النظر. 


فوله: إقامة الدلیل على نفي التعلیم إبطالٌ للتعليم بالتعليم. 

قن لاثم بل هو إبطالٌ للتعليم بنظر العقل. 

فوله: النظر ساق بأصحاب المذاهب إلى الأقوال التناقضة. 

قلنا: هذا طعن في النظرء وقد سبق الجوابٌ عنه. 

ثم نقول لؤلاء الملاحدة: إذا کنتم تطعنون في النظر وتحکمون بأن اليقين في 
معرفة الله تعالى لا حصل إلا بول الإمام» فيجب أن یکت (مامکم قد بن لكم ذلك: 
ولكنا إذا نظرنا في مذاهبكم في ذات الله تعالى وصفاته وكيفية فاعليته وجدناها 
أرك الذاهب وأسخمّها؛ مثل الاستدلال بكون الأفلاكِ سبعةٌ» وكون الکواکی() 
السيارة سبعة» على وجوب کون الأئمة سبعة» بل هذا الاستدلال أحسرٌ ما يوجد 
فهكلماتكم 0000 

فأما إذا شرعتم في قولكم: اه تعالى لا موجود ولا لا موجود؛ ولا معدوم ولا 
لا معدوم» وني قولکم بالناطق”'" والتالي رأيناكم تذكرون كلماتِ يضحك الصبيان 
منها("! ونراكم تعوّلون في إثبات تلك الخرافات على الوجوه العفلية ومن كان هذا 
حاله كيف يتأتى له القدح في النظر والعقل؟ ولأنهم بعد الفراغ عن إثبات الإمام إذا 
فيل هم: فأين هذا الإمام الذي منه يستفاد”؛ الدين؟ لم يُمكنهم الإشارة إلا إلى جاهل 


(۱) قوله: «الکواکب» سقط من (ب) و(ج). 
( في (ب) و(ج): «بالسابق). 

(9) في (ج): «منها الصبیان». 

(5) في (ج): «الذي يستفاد منه). 


الاصل العشرون: ق الاما سس سس ۲۸۹ 
غاب الوساولن تفهیمه۳) آظهر دلیل یکره انتکلمون لعجت هرقن با 

وإذا قلنا للائني عشرية: أين إمامُكم الذي هو لطف في أداء الواجبات العقلية 
والاجتناب عن القبائح العقلية”؟' لم توا الا إلى إمام ل عرف له في الدنيا آثر 
ولا خبر! 

فیظهر من ذلك أن کلام كل واحدٍ من الفریقین یقرب بعضٌ من البعض في 
الركاكة» وأن الامام الذي تذکرونه۲" آم في الوهم لا في الوجود کعنقاء مغرب 
وغزائل ۱ وأنّه ما كان غرض هؤلاء في إثبات هذا الإمام إلا القدح في أصول 
الدين وفروعه» کا ذکروه في شبههم. وبالله التوفیق. 

الطريقة بقة الثانية في نفي اشتراط العصمة ادل عل صحة [مامه أ پکر ۱۱ 
ثم نقول: کل من نيك إمامته زعم آنه ما كان واجب العصمف فيلزم من صحة إمامته 
عدم اعتبار العصمة. 


الطريقة بثه الثالثه: لو وجب على الله تعالی نصبُ الامام العصوم لفعلث ولو فعَلَه 
لكان ظاهراًء فل لم يكن ذلك علم آنه غيّر واجب. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (جلف). 

(۲) كذا في (ب) و(ج): «تفهيمه)» وفي (أ): (نفهمه). 
(۳) في (ب): «سيذكره). 

(6) قوله: «والاجتناب عن القبائح العقلیة» سقط من (ب) و(ج). 
(4) في (ب) و(ج): «پشیروا). 

(5) في (ب) و(ج): (1). 

(۷) في (ب) و(ج): «پذکرونه». 

(۸) قوله: «وغزائل» سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): (آن يدل). 

)١(‏ زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه). 

(۷) في (ج): «ظاهرا». 


هاية العقول 
وإنما قلنا: إِنّه لو فعله لكان ظاهراً؛ لانانعلم -بالضرورة-آنه لا وجه لایجاب 
ذلك على الله تعالى إلا لينتفع و11 تقار لشيء من الوجوه التي تذكرونها©, 
ونعلم ‏ بالضزورة ‏ أن هذا القصود لا يحصّل إلا إذا كان ظاهراً مُتمکناً من الترغيب 
والترهیب» فأما إذا كان مستخفياً؟) عن الخلق لم يحصل منه ‏ الب -شيء من النافع. 
فان قبل(*: الله تعالى فعل ما وجب عليه ولكن المكلّفين ‏ لسوء اختيارهم - 
خوفوا المعصوم فاستخفی) عنهم» ولا يجوز منه تعالى أن پمنعهم من( إيذائه؛ 
لانه يفضي إلى إحائهم إلى طاعته» وذلك یناف( كوم تم مکلفین. 00 
قلنا: هذا هدّيان؛ لأنه تعالى قادرٌ على أن پنصره بجیش معصوم پزیلو ۵ 
الخوف عنه ولا تُخيفونه» وذلك لا يفضي إلى الإلجاء. 
ول آوردت هذا الکلام عل قبح معتیر منهم زعم آنه من الجائز أن ۳ 
معلوم الله" أنه له ليس هنا“ جي شم من الألطاف ما یمنشهم من القبائح! 
بوتبالا بج رای عقر ويجعلهم جيشا له 





)۱( ) قوله: (به» سقط من (ب) ي 
( في (ج): (بشیء». 

() في (ج): «پذکرونها». 

() في (ج): «ختفیا». 

() زاد في (ج) هنا: «إن). 

(5) في (ب) و(ج): «فاختفى). 
090١‏ ف (ج): (عن). 

(8) في (ج): «يناقض». 

() في (ج): «ويزيلون». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «هاهنا». 
(۱۲) في (ج): «كأنه). 





الاصل العشرون: فى الإمامة سسسس ۲۹۱ 

فقال: إن ذلك تنقیصی(۲ من حال الأنبياء» وانه غير جائز. 

فأجبته بأن عندّك أن عيسى عليه السلا" نما ینزل من السیاء وقتٌ ظهور 
الإمام منت ويكون ايها ل فبطل كو للك فانقطع الچیت. 

وأيضاً: فإذا جاز في بعض الأوقات”" أنَّ کل من يوجد فيه فانّه لا يكون له 
من الألطاف ما پمنعهم ا القبائح فحينثل يكون ذلك الزمان خالياً عن العصوم» 
وذلك يبطل قوهم. 

ل تر 0 + أن 0 ۰ ۱ ده 1 ۱ 

وأيضا: فلم لم یخلت الله تعالى في بنيته27 من الفدّر والعلوم ما بطلع بها 
عل بواطن الخلق ويقوى عل دفع شرهم عن نفسه؟ ا س ومذهبهم لا 
يستمرٌ إلا مع القول بكون الإمام عالماً بالغيب قادراً على الاختراع! فبطل من هذا 
الوجه ما ذکروه وبالله التوفیق"". 

المسألة الخامسة: في کون الامام عالما بکل الدین: 

اتفقت الامامية على ذلك! فان كان مرادهم من ذلك آنه يجب أن یکون الامام 
عال] بجمیع قواعد الشريعة وضوابطهاء وبکثیر من الفروع الجزئية لتلك القواعد» 





(۱) في (ب) و(ج): اينقص). 

(۲) فوله: «علیه السلام» زيادة من (ب) و(ح). 

(۳) زاد في (ح) هنا: «أن بعلم أنه ليس فيه جيش شم من الألطاف ما یمنعهم من القبیح جاز أن یعلم في 
بعض الاوفات». 

(٤(‏ في (ج): (عن). 

(0) في (ج): (لا). 

() في (ب) و(ج): «بينة). 

(۷) في (ج): «(سي)). 

(۸) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 


۳۹ ا سا سس سس سس سس هاية العقول 


ویکون بحيث لو وقعت واقعةٌ جديدة لا یعلم شکمها فإنّه يكون متمكّناً من استنباط 
احکم فها على الو جه الصحیح؛ فذلك مذهبنا» وهو الذي نعني بقولنا: إن الامام 
يجب أن یکون مجتهداً. 

وان عتوا به أن الاماع يجب أن يكون عالياً على التفصيل بأحكام جميع الحوادث 
الجزئية التي يمكن وقوعهاء فليس الأمر عندنا كذلك» والعتمد في إفساده وجهان: 

الأول(" أن الجرئباتٍ التي يُمكن وقوعها غبّر متناهية-مثل السائل() الجرئية 
الواقعة في كل باب من أبواب الفقه - والعلجٌ بها لا نهايةً له على التفصيل يستحيل 
ی للإنسان» وما كان الا استحال أن يكون شر طا في صحة الإمامة. 

الثانی: أن العقلاء لا پعشرون ف خسن تفویض صنعةٌ ص نی( ال اسان كونّه 
عل يمع" زات اني بدكن تفا لس تین مد 
ر له رن عند حدوث وخ ب إل اتا جاور لته 


1 القول في جميع الصنائم. 
وا شنت انود هذا الشرط عن درجة الاعتباز في الواضع التي ذکرناهاه 
فكذلك في الامامة. 


)١(‏ زادفي (ب) و(ج) هنا: «هو). 
() في (ج): «مسائل». 

() في (ب) و(ج): (صنعنه). 
(4) في (ج): «الانسان». 

() في (ج): «بکل). 

() في (ج): «الصفة). 

(۷) في (ج): «فانه پضحك). 


الأصل العشرون: في الامامة --_ ۱ ا ۳۹۳ 

واحتجّت الإمامية على صحة مذهبهم بأربعة آمور(): 

أوها: أن الاماع متول للخکم( في كَل الدين» وکل من كان كذلك وجب أن 
يكون عال بكل الدين. 

أما المقدمة الأولى: فمُجِمّع عليهاء وأما الثانية: فییانها بالرجوع إلى العرف. 

فإنّه لا بحسن من الملك أن يُفُوّض سباسته بجنده”" ورعيّته إلى من لا يعرف 
سياسة نع وأحکاع الدیوان» وان کان ذلك الفرّض لیه متمکنا من تعلم هذا العلمه 
ولذلك فانه بحس من الملك أن پعتذر عر عدوله عنه بالوزارة۱) بأنّه لا یعرفها؛ 
كما بسن منه أن يعتذرٌ من تركد مر زید بالشيء”" بأنّه لا قدرة له علیه؛ فعلمنا أن فد 
العرفة يجري مجرى فقد القدرة. 

وانیها: آنه لولم يعلم الإمامُ الأحكام كلها لجاز أن مد( حادثة لا یعرف 
حکمها ولا يؤدّيه اجتهاذه إليه» ولا ب: ينسع الزمان لمراجعة الاجنهاد» فإن كلفتموه 
رما اه 

وثالثها: الامام م حجَةٌ في الشريعة وحافظ هاء فلو جوزنا أن لا یعلم بعض 


)١(‏ في (ب) و(ج): «علی مذهبهم بأمور». 
(0) في (ب) و(ح): «متولي احکم». 

(۳) في (ب) و(ح): اسپاسة جنده». 

(4) في (ج): «فکذلك يحسن). 

(0) كذا في (ج): «(عن)» وفبها: (من). 
(5) في (ج): «في الوزارة). 

(۷) في (ب) و(ج): البشيء). 

(۸) في (ب) و(ج): «حدث». 


ی 
الشريعة لم یامن" أن : نترك(" الأمة نفل ذلك البعض» فلا تصل التعبدية" إلينا. 


ورابعها: : عدم اف للإمام؛ فياساً عل 
النبى. 


ونعني بكونه منفراً: أن الناس إذا علموا أنه لا يخفى على إمامهم شيءٌ من 
الأحكام كانت قلومم*) سکن ها إذا جوّزوا أن بخفى عليه بعض الأحكام. 

والحواب عا عا ذکروه ولا بآن(*) لا تسلم أن الامام متول للحکم في كل 
الدين» والاجاع ممنوع؛ لأن القائلين بالاختيار أبداً يقولون: الإمام كغيره من آهل 
الاجتهاد في جواز أن يشكل عليه الحكم في الحادثة» ولا يؤدّيه اجتهاده إلى الحكم فيهاء 
أو يضيق الزمان عن استيفاء الاجتهاد؛ فحيئل لا يجوز أن بعکم فيها بل يف بوض اک 
إلى غبره» فلا يكون هو متولياً لذلك 7" الحكم. 

وبالجملة: فعند أصحاب الاختيار أن الإمام متولٌ للخکم") إذا ظهر له 
ولیس هو متولياً للحكم إذا لم يظهر له ولا ذا كانت" المخصومة بينه وبين غيره؛ 
لآن الناظر في اشکم بیتهم) غيره» فشأنه في ذلك شأن ٠"‏ احاکم والفتي. 


)١(‏ في (ج): «نأمن». 

() في (ب) و(ج): «پترك). 
(۲) في (ب) و(ج): ایصل التعبد به). 
() زاد في (ج) هنا: «إليه). 
)6( في (ج): (آنا), 

(0) في (ج): «متولي احکم». 
(۷) في (ج): «متولي ذلك». 
() في (ج): اامثولي الحكم). 
() زادفي (ج) هنا: «الحكم). 
(۰) في (ج): «إلا إذا کان». 
(۱۱) في (ج): «کشآن». 


۳۹۵ 





الأصل العشرون: في الامامة - 
ثم إن سلّمنا الإجماع على ذلك! لکنا ينا غيرَ مرة-آنه لایتًنی-علی مذهبکم- 
التمسّكٌ بالإجماع. 
ثم إن سلّمنا أنَّ الإمام متول للحکم( في الدين! فلع قلتم: إنّه يجب أن يكون 


عالما بكل الدين؟ 


قوله: لأنه يقب من الملك أن يستوزر مَن لا يعرف جميعٌ أحكام الوزارة. 

قلنا: متى يقبح: إذا لم يكن عالاً بشيء منهاء أو إذا كان عال) بأصوها ومجتهداً 
في فروعها وان لم يكن عالماً بتلك الفروع ۲۳۳ 

والأول": لا نزاع فيه؛ لأنه لا يجوز عندنا نصبٌ إمام غير مجتهل. 

والثاني: هنوغ؛ ما بنا أن كل صناعّ» فاه بقع فيها جزتبات غير متناهية؛ 
فلو شرّطنا في حسن الاستیزار کون الوزيرٌ عالاً بكلّها لزم قح الاستيزار؛ لامتناع”*) 
حصول العلم با لا نهاية له ولکان اللو لك الاضون -بآسرهم-مذمومین؛ لاه لم 
يكن لهم وزيرٌ قط على هذه الصفة. 

لا يقال لما ثبت: إِنّه يجوز" تفویض الوزارة إلى من يعلم شيئاً من أحكامهاء 
فإذا لم يكن عالاً ببعض أحكامها وجب أن لا يجورٌ تفويض ذلك البعض إليه؛ لأن 
العلّة وهي الجهل -قائمة في ذلك البعض. 

لأنا نقول: نحن قد بِيِّنًا اتفاق العقلاء على الفرق بين الصورتين» فان آهل 


)١(‏ في (ب) و(ج): «متولي الحكم). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «في الحال). 
(9) في (ج): «فالأول». 

(6) في (ج): «في امتناع). 

(۵) في (ب) و(ج): (الماضية». 
(5) في (ج): «لا يجوزا. 


یمس یعس سس ره 


العرف پستحسنون تفويض الوزارة و إلى ن كان جتهدا فيهاء وان لم يكن عال) بکل 
فروعهاء وبستقبحون تفوبضها إلى من لا پعلم شيئاً من أحكامهاء وإذا كان العرفٌ7) 
ابتا بالاتفاق -لم يجب علینا ذکر الفارق. 


ثم نقول: الفارقٌ هو أن الإنسان إنا يكون مُتمكناً من استتباط کم في 
الجزئيات على الوجه الصحيح إذا كان قد عرَفَ أصولٌ تلك الصناعة وتدرّج"" في كثير 
2101 
فانه لا يصيد من أهل الاجتهاد فيها إلا بعد زمانٍ طويل يفتقر الماك فيه إلى تدب _ 
وسياسة» فان أمره اللك في تلك المدة بالتدبير الصائب كان" قد كلّفه ما لا طق 
وان رخص في ترلكِ ذلك عظمت الضرة بعدم ۳ التدبير في الزمان الطويل بخلاف ما 
إذا كان المفوّضٍ إليه مجتهداء فظهر( الفرق. 


لا يقال: لو كانت الا و ا الوزارةً إذا علم آنه 
يتعلم ذلك العلم في مدةٍ لا نستضٌ الرعية بعدم التدبير في تلك المدة. 

انا نقول: إن تدبير أمور الرعية والجبش وجباية الأموال من أصعب الصنائم» 
ولا يمهر الانسان غالبا فيه" إلا بعد أن يارس ويُشاهدَ ويتعلّم من غيره. 


() في (ج): «الفرق». 

(۲) فوله؛ «آن» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب): «نندرج). 

() في (ب) و(ج): «و|ذا». 

(۵( ف (ج): ا(تدبير). 

(0) زاد في (ج) هنا: «في ذلك». 

(۷) في (ج): «لعدم). 

(۸) کذا في (ب) و(ج): «فظهر» وفي (أ): «وظهر». 
() في (ب) و(ج): «ولا يصير الانسان عالعَ فيه). 


۳۹۷ 





الأصل العشرون: في الامامة 

ومعلومٌ آله لا طائفة إلا وتستضٌ تخیر( آمورها في أقل من المدّة التي ينعم 
بسي ا سي ا عي بح ياي كين 
لاس إذا استضروا بفقد المدير''' وانقطعوا عن" مهرّاتهم استضر'*' غبرهم بذلك؛ 
YF‏ یی و اديب الس 
احتاجوا إلى رئيس في تلك المدة! وني ذلك هدم قول الإمامة”" له لا بد من رئيس 


مدير في كل زمانٍ و آم ا 


ولو عرفا أنَّ طائفة لا نستضةٌ بتأخير تدبير أمورها مدو" يُمكن أن یتعلم 
لإنسان فيها علم السياسة ألما احتاج املك أن يولي عليهم من يدبر آموزهم ويار 
بتعلّم علم السیاست(*؟ لاله لا فائدة في هذه الولاية! بل كان ينبغي أن يأمرّ من برد 
أن يوليه بأن یتعلم السياسةه ثم وليه بعد التعلم مر تلك الطائفة. 


ثم إن سلّمنا ما ذکرتموه من المثال! ولكن دليلكم منقوض با إذا فوّض الومام 
یح م أحكام بلده ه من الفضاء والامارة ال رجل؛ فانه لا جت بالاتفاق(۹) د 
ذلك الرجل عال بكلّ الدين وان كان متولياً لكل الدين في تلك البلدة. 

لا یقال: خليفةٌ الامام لا بتولى النظر في كلّ ما ينظر الإمامٌ إليه» بل الامام يولي 
امحکم فی) يعلمه دون ما لا يعلمه. 





(۱) زاد في (ح) هنا: «تدبیر». 

(۲) في (ج): «المدبر). 

(۳) قوله: «عن» زيادة من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): ایسنضر. 

(۵) في (ب) و(ج): (الإمامية). 

(0) في (ج): «آو كثروا». 

(۷) في (ج): (تدبیر آمورها في مدة)» وفي (أ): «أمور هادمة» رسمت هكذاء وتصحیحها ما آثبشناه. 
(۸ في (ج): «الرپاسة». 

)٩(‏ قوله: «بالاتفاق») سقط من (ج). 


۳۹۸ هاية العقول 


لأا تقول: أرأيثم لو رفع إلى خحليفة الإمام في أقصى اشرب خصومة في دم 
يخشى ‏ إن م يحكم فیا - أن تعظم () الفتنة في تلك البلدة ویکثر القتل والغارة( 

و بسیع ا الإمام حکم تلك المسألة عن الإمام» ويعلم آنه إن استدل بالآبة 
عل کہ فيها وسکنت( الفددة! وکان الامام في هذا الوقت في أقصى الشرق؛ 
فان 2 ذلك الحم عليه؛ قلتم با بعلم فساه بالضرورة» وان جرز توه بطل ما 


ع بو سل 


ذكرنوه اللهمّ إلا أن تحكموا بكون الامام عالاً بالغيب» ولكنّه كفرٌ. 
والجواب عما ذكروه ثانياً: أن المجتهدّ إذا تكافأت عنده الأمارات كان حبرا 


چم 


في احکم عند بعضهم» ويجب عليه مراجعة الاجتهاد الذي يسرع | کم عند 
0 





آخرین 

فعلى الأول: لا إشكال! وعلى الثاني: إن ل يكُن في الوفت مجنهدٌ غيده جری 
ذلك مجرى ما علع آنه لا دلیل عليه في الشرع» ووجب أن يحكم في الحادثة بحُكمها 
في العقل؛ لانه لا يمكنه غير ذلك؛ كا يجب على المجتهد باليمن أن يفعلٌ ذلك وان 
كالم صل الله علیه ۳" قد نص على خلافه في ذلك الوقت؛ لما لم يكن للمجتهد 
أن یعلم ذلك النصّ في تلك الحالة. 


وٍن() كان في الوقت مجتهلٌ عد غير الامام e‏ خکم الحادثة فوض الإمامٌ 


)١(‏ في (ب) و(ج): ایعظم». 

)۲( في (ج): «القتل والنهب». 
(۳) في (ج): «اسندل بأدلة على). 
(4) في (ج): «فبها سکنت». 

)0( ف (ج): انعلم). 

(0) في (ج): «الآخرين». 

( زاد في (ج): «وسلم». 

() في (ب) و(ج): «الحادثة فان». 


دا تس ما دس ا سا ی تست و اس و ار و سس سا تس ار او ااا 0 
«۹۰۰۹۰۰٩۰۰۰۰9۰۰۰۰ n‏ 


الاصل العشرون: ف اماما سس سس ۲۹۹ 


إليه کم تلك الحادثة» كما يجب مثلّه على الفتي إذا آشکل عليه الفتوی( 

والجواب عما ذكروه ثالثاً: أن الحافظ للشريعة هو أهل الإجماع؛ فان الأمة عندنا 

والجواب عما ذكروه رابعاً: آنا لا تسلم أن النفوس تكون نافرة من سلطانٍ 
يعرف معط الشريعة» ويخفى عليه اليسين ويكون مُتمكناً من استنباط اشکم فيه! 

ثم إن سلّمنا آئه منرٌ! ولکن( لشت نفي النفرات التي تکون من هذا 
الجنس عن الامام! ألا تری آنه لو كان قائ) في آکثر اللیالي وصاثا في أكثر الأيام كان 
قبول القلوب له آکثز» ثم إن ذلك غير واجب؟ 

ثم إن سلّمنا ذلك! ولكن القياسٌ على النبي غب جائز؛ لأن الأمةٌ”" نا تأخد 
الشريعة من الرسول» ولا يجوز أن یکون"* آعلم بها منه» وهذا المعنى غير حاصل 
ني الإمام» فظهر الفرق. ۱ 

ثم إن سلمنا ذلك! فهو منقوض بالأمير والقاضيء وباله التوفیق**. 

المسألة السادسة: في کون الامام آفضل من رعیته في کل ما هو |مام فیه: 

أوجبت الإماميةٌ ذلك على الإطلاق» ولیس الأمر عندنا کذلك! واحتجوا 
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بامرین: 


. (۱) في (ب) و(ج): «القولان». 


(۲) في (ب) و(ج): «منفرد لکن». 

(۳) في (ج): (الأئمة). 

(4) فى (ب) و(ج): «فلا!. 

(0) في (ب) و(ج): «نکون». 

(5) فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 





هایه العقول 


آحدهما): أن هل العف يستقبحون أن عل للمفضول في الشیء رثا 
على من هو آفضل منه! ألا ترى آنه يق بل خی و 
وأعداداً من مسائله ۳ رئاسة في الفقه”" على أي حنیفة؟ 

والعلة في ذلك: : کون أي حنيفة آفضل في الفقه لدَوّران العلم ایح مع العلم 
بكون الرژوس أفضل وجوداً وعدماً! فاذل٩)‏ كان الا مامْ ااا لرعينه في أحكام 
الدین وعلومه وعباداته وجب أن یکون آفضل منها وأكثر على وعبادة. 

وإذا ثبت أنه يجب أن یکون أكثرٌ علما وعبادة وجب أن یکون أكثرهم ثوابا؛ 
لأنه لولم يكن أكثرهم ثواباً مع أنه أكثرٌهم علا و" عبادةً لكان ذلك؛ لأن باطبَةُ 
اف۷ ظاهره» ولكن عصمته تمنع من ذلك. 


وانیه|*: أن الومام س لها پودیه کالرسول» و کا 


الفضل - لبعض رعيته أو أنقص فضلا منه ینف ٩‏ عن القّبول منه» ومعاو م آنه يحصل 
من السكون إلى قوله إذا كان“ آفضل ما لاايحصل إذا لم يكن كذلك. 
والجواب عما ذكروه أولاً: آنه انیا قبح جعل المبتدئ في الفقه رئيساً على أي 


)١(‏ في (ب) و(ج): «على ذلك بأمور أولما». 
(۲) في (ج): «مسائل الفقه». 

(۳) في (ب): «رئاسة فبه». 

() في (ج): «فإن». 

0( ف (ج): االرعية»). 

(5) قوله: «علًا و» زيادة من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): ابخلاف). 

)۸( في (ج): «وثانیها». 

(9) في (ب) و(ج): «بنفر». 

)١(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: (هو). 


- س سا ا با لس ا ل ا سي سيم ا ت 


او رون ا ا ,ج جيب ٤۰١‏ 


حنيفة فيه؛ لأن الرئاسة في الفقه هي“ أن يكون الرئیش فيه معلا للمرؤوس» فلو 
جعلنا البندی رئيساً على أبي حنیفف فأبو حنيفة إما أن يستفيدَ من المبتدئ عم ما علِمَة 
وذلك محال. 





أو علم ما لا يعلمُهء لکن ما لا یله أبو حنيفةً فأولى(" أن لا يعلمَة 
المبدئ» فلو كلفنا البتدی أن يُعلّم أبا حنيفة ذلك كنا قد كلفناةٌ با لا يُطيقه. 
بخلاف سائر الرئاسات(۳ فانه بحسن فيها تولية الفضول على الفاضل9©) 
لأغراض ار 

أحدها: آنه متی علم أن الرعية لا يُطيعون الفاضل حسّن حينئلٍ تقديمٌ الفضول ‏ 
عليه. 


فان آمر البلدة لو مات وخلّف ابناً سانيا هناگ۲۱ (نسان اد لیس من بیت 
الامارة ولکنه أسوسٌُ من ابن الأمير» ولکن اند لا بطیعونه وانما يطيعون ابن 
الأمير؛ فإِنّه لا بقبح من الامام أن بُو ابن الأمير ويأمّرّه بأن يستضيء“ برآي 
ذلك الرجل» ونحن نعلم أن أولاد الملوك يقرّون في الملك وان كان غيرُهم من 
آعوان المملكة قوم بالسياسة منهم. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (هو). 

(0) في (ج): «فالأول). 

(۲) في (ج): «الروايات». 

(4) في (ب) و(ج): «الأفضل». 

(0) قوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «وهناك). 

(۷) في (ج): (اولد). 

(۸) في (ج): (پستعین». 


ا ی یی سن 


ولا يقول أحد: إن ذلك یقبح كا یقبح جعل المبتدئ في الفقه رئيساً على أبي 
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وثانیها: أنه قد قد الفضول على الفاضل استال2) للمفضول إذا لم پشق 
ذلك على الفاضل. 
وثالنها: أن يسهلٌ عل من هو أنقص فضلا من NT‏ 20 


اختار عمر ان الخطاب رضي الله N e‏ 
مشيخة قریش أن یکون في جيشه 


لظ 


ولا يجب أن يكون أفضل ! ولكن في العلم. » أو في كثرة 


يانه :أن المثال الذي ذكرثمُوه يقتضي أن يكون الرئیش فوق المرؤوس في العلم 
ولا يفتضي أن یکون فوقه في كثرة العبادات؛ لأنا نعلم بالضرورة- ا 
التهجی" باللیل الواصل! الصلاة وج واجمهاوآنبستفت من لیس له من ذلك 


() زاد في (ج) هنا: «رحمه الله) ورمز ما ب ارح». 

() في (ج): «نقدم». 

(۳) في (ج): «اشتماله». 

(4) (رضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج) رمز ها ب «(رض). 

(6) زاد ني (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لها ب (رض!. 

() فوله: «في) زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «ولئن). 

() في (ج): «الطاعة. م غ). 

)۹( كذا في (ج): «المتهجد»؛ وفبها: «الجنهد». وها وجه. وما في (ج) آفرب للسیاق. 
۰ في (ب): «الوهل». 


ا دیا ا :2 5 + ناس لوكت املد کے 


تومي جح مستت ل تمم رنج نے کنن تتم مم نسم تست مسن ِِحِ«« ‏ ِ«حس« میق ےت ن چ ا دست کل ی دی ج 


الأضل العقروة: و الاما سي ی 
كنيد حظ» وإنا لا يجوز استفتاء الفاسق؛ لاه لا یمن منه أن یش في الفتوى. 

ثم إن سلمنا آنه يجب أن يكون الإمامٌ أكثر عبادةٌ من الرعية! ولكن ل قلشم: 
إنْه يجب أن يكون آکثر ثواباً منهم؟ 

فوله: لیا کان أكثرٌ عبادة منهم فلو لم یکن أكثر ثواباً منهم لكان باطنهٌ بخلافِ 
ظاهره» وعصمته ماه من ذلك. 

ی ا 1 

فلنا: العصمة إن تمنع من الکفر أو الفسق ولا تمنم من نقصان الثواب؛ لجواز 
أن یکون الشخصان المتساويان في الایمان وفي آداء الواجبات يختلفان في أن أحدّهما 
بكون”" أكثرٌ خضوعاً أو یکون فعله أكثر مَوقِعأ ک| علمنا" أن الإنفاق من قبل (8) 
الفتح أعظم موقعاً منه بعده. 

ثم إن سلمنا ذلك! ولکن ما ذکروه) منقوش بالأمير والقاضی؛ فانه لا يجب 
كوئ| آفضل فيا" يليانه من يليان علیهم. 

وامواب عما ذكروه ثانياً: آنا لا نُسلّم أن الإمام حجة فیا يؤديه! بل هو كسائر (0) 
المجنهدين والقضاة والامراء؛ على ما بِيِّنًا في مسألة العصمة. 

ثم إن سلمنا ذلك! فلا یمتنع أن يختلف حال الرزسل فيا فر عنهم بحسب 


(۱) في (ج): «لانه يرخص لا يؤمن أن يفسق ثم). 
(۲) في (ج): «آن يكون أحدهما». 

(۳) في (ب) و(ج): «كعلمنا». 

(5) في (ج): «الإنفاق قبل». 

(۵) في (ج): (ذكرتموه). 

(5) في (ج): الفيمن». 

(0) في (ج): «هو فيه مثل سائر). 


الرسلین؛ فیکون رسل الله تعالى یر( عنهم أن یکونوا أنقص فضلا من آمتهم ولا 
فر ذلك عن رُسل الأنبياء كا لا نر عن رسل الأئمةء وكا نقول في أهل التواتر ۳*؛ 
فانهم رسل الأنبياء والأئمة. 

وذا"" عرفت اواب عن شبههم فلنذگر العتمَد في جواز توليةالفضول على 
الماضل: ۱ 

إذا قدرنا بلدةٌ فيها ثلاثة نر: أحدُّهم غايةٌ في النسك» وثانيهم غايةٌ في الفقه 
وثالثهم غاي في السياسةء وکل واحد منهم ناقصٌ في الأمرّين اللدّين لصاحبيه! فان 
. ولّينا الأعلم أو الأنسكَ؟» عظمت المضرّةُ لفقد المعرفة بالسياسة؛ وان ولین 
السائس والأمير رئيسٌ في كل أحكام الدين على كل رعيته» فحينئلٍ یکو الرئيس أقل 
فضلاً من الرژوس فيا هو رئيس فيه من العلم ۳ والنسك. 

فان قالوا: نفوّضص”" السياسة إلى السائس» وم الفتوی" إلى الفقیه» وب 
الصلوات والعبادات إلى الناسك. ظ 

قلنا: 


آما آولا: فهذا باطلٌ با إذا كان الناسك() آنقص علمً من الفقیه» أو كان لا 


() في (ب) و(ج): اتنفر». 

(۲) في (ج): «في التولین». 

(9) في (ح): «فذا». 

(8) في (ب) و(ج): «والأنسك». 
(0) في (ج): «الفسدة). 

(5) في (ب) و(ج): «في العلم». 
(۷) في (ب) و(ج): (بفوض». 
(۸) في (ج): (وبرجع في الفتوی». 
)٩(‏ في (ج): امن هو ناسك». 


د للم س اله عمسم ل س سے 0[ 


EOE ۳‏ ت توت ۳۳ چ EN‏ ا ید دا کو ۳ 
ملسست هنت تس مش تت تت تو ع تمہ .سنس ملعتت تت سس سم عه نتف ے. لق و الحتسناخ عر 


الاصل العشروث: ي الفا م سس 6۵ 
معرفة له بالفقه أصلاً؛ فانه بقدّم على الفقیه في صناعة”" الفقیه من ليس أعرف به(©. 

وأما ثانياً: فلن مغر _ في الشريعة ‏ أن الأمير ينقدّم رعبتهُ في الصلوات 
والطاعات» وقد أُمّر النبي صل الله عليه عمرّو بن العاص على جيش ومد 
بجيش فيه أبو بكر وعمژ وكان هو المْتقدّمَ في الصلاة» و يجعل النبين صلى الله 
عليه الصلاة إليهماء وهما أسبق إسلاماً وهجرة وأحسنٌ ظاهراً» وشکر ذلك 
دافع للضرورة» وبالله تعالی *. 

واعلَمْ أن الروافض یعتبرون في الأئمة صفات أحر: 

منها: أن 0 العجزات ومنها: أن يكونوا فاطميين» بل حصروا 
الامامة في آشخاص مین( ومنها: أن يكون الامام عال بالخیوب وبجمیم 
اللغات وبجميع الحورّف والصناعات وبطبائع الاغذية والادوية وعجائب الب 
والبحر والسماوات والارضین وأو ايكون قادراً على الاختراع! وهذا مذهبٌ 
الغلاة ن وفساده ا بالضرورة. 


)۱( وب : فد تقدم». 

(۲) كذافي (ج): (في صناعف» وفبها: «فعل». 

(۲) في (ح): امنه». 

(6) في (ج): «الشهورا. 

() في (ح): «عليه السلام». 

() زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنها. 
والحديث آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (459 4), 

(۷) زاد في (ج) هنا: «وسلم». 

(۸ في (ب) و(ج): (ومنکره». 

() قوله: «وبالّه تعال» سقط من (ب) و(ح). 

() في (ج): «(منعینین). 

)١١(‏ في (ج): «آن». 





عن ا الول 


و 


ولمّا فرغنا من صفات الائمة فلنتكلّمْ فيا يصير به الامام إماماً. 
المسألة السابعة: فيا يصير الامام() إماماً: 


a 3‏ على أن الرجل لا يصير إماماً بمجزد صلاحيته للإمامة» واتفقوا 
على أنه لا مُقتضی لثبوتها إلا حد أمور ثلاثة: النص» والاختباژ والدعوة» وهي: 
أن باي" الظلمةً من هو امل للإمامة» ويأمرٌ بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويدعو 
إلى اتباعه. 


تفقوا على کون النض من الرسول علیه الوق 1 - أو من الامام - طريقاً إلى 
إمامة نا عليه» واختلفوا 2 الطريقين الآخرين 7 
فانففت الإمامية 2 عل ابطاها» واتفق أصحابنا آهل السئة وااعة و المعترلة 
والخوارج والزيديةٌ الصالحبة على أن الاختيار طريقٌ إلى ثبوتهاء وذهبت الزيديةٌ غير 
الصا حية إلى أن الدعوة طريقٌ إلى الإمامة» ول يوافق الزيدية على ذلك أحدٌ سوى الجحبائيّ. 
والعتمد أن نقول: أجمعت الأمةٌ على أن الطريق إلى إمامةٍ من قام بعد رسول الله 
صل الله عليه" ما النص» وإما" الاختيار. 


وا الدلالة عل فساد النصّء فيتعين القولٌ بالاختیار» والا لكان الحق 
خارجاً عن الم ونه(" غير جائز. 


(۱) زاد في (ج) هنا: (به». 

(۲) في (ب) و(ج): «تباین». 

(۳) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «فالإمامية انففت». 

(0) في (ج): «صل الله عليه وسلم» ورمز شا باصلعم». 
(0) في (ج): «(أو). 

(۷) في (ج): «(وهو). 


E E OE OO PEE E 1‏ 00 ت ت 5 ۳ 
¬ سہ تمد نتن ی 5 
عد EET‏ قفاوت ف ی ی 5 


الأصل العشرون: في الإمامة Dh‏ 


واعلَمْ آن شه الروافض في بطلان") الاختبار على أنواع ثلاثة: 

أحذها: ما يقتضي القول بفساد الاختيار عقلاً. 

والثانی لایقدم في صحتها عق ولكنها تدل على أن النبي'" يكوا" ل يفرّض 
أمرّ الامامة إلى الاختيار. 

والثالث: أن قالوا: وجد النص من النبي صلى الله عليه فيكون الاختیا 
باطلا. 


ونحن ورد في هذه المسألة النوعین الأوكين: 





فالنوع الأول: أربع عشرة هه 

الأولى:”* أن الامام يجب أن يكون معصوما وذلك مما لا يصح معرفته 
بالاختیار» وأيضاً فكل من شرط ۲ عصمة الإمام أبطل الاختيار. 

الثانية: أن الإمام يجب”" أن یکون() أفضل من رعيته في کل ما هو إمامٌ فيه 
عليهاء وذلك لا يعرّف بالاختيار. 

الثالفة": آن الإمام یب أن يكون عالما بکل الدين» وذلك ما لا يعلم بالاختيار؛ 


() في (ج): «إبطال). 

() في (ب) و(ج): «پدل على النبي». 
(۳) قوله: «وسلم؟ زيادة من (ب) و(ج). 
)4( زاد في (ج) هنا: اوسلم». 

(5) في (ب) و(ج): «آوطما». 

() في (ج): (يشرط). 

(۷) في (ب) و(ج): «وثانبها أنه يجب). 
)۸( زاد في (ب) و(ج) هنا: (الإمام). 
() في (ب) و(ج): «وثالثها». 


00 33 نباية العقول 
لآنه إنا یعلم المخبر ذلك من حال غيره إذا كان هو عالِمً) بجميعهاء وليس أحد 
من الرعية بعلم ذلك» فلم يصح أن بعلم بالاختيار أن غيره یعرفه. 

الرابعة(۳): أنه لا حلاف أن الإمام لا يجوز أن يكون كافراً» فلو وليناه باختيارنا 
م نأمن أن يكون في باطيه كافراً. ظ 

الخامسة”": أن أهلّ الحل والعقد لا يملكون التصدف في آمور السلمین» فكيف 

السادسة: أن القول بالاختيار يودي إلى نلو الزمانٍ عن الامام؛ لأن الاماع 
إذا وف ثم عقد أهلٌ بلدنين”" لرجُین» فان عُلم تقدّمٌ أحد العقدّين على الا خر كان 
خر باطلأ» وإن علم وقوه تداقعا"» أما إذا لم يُعلّم أحدٌ هدّين الفستین امتنع 
ا کم بالصحة والفساد. ظ 

آما۵) آنه لا يُمكن ا کم بالصحة؛ فلاحتمال وقوعه معأء وذلك يُوجبٌ 
فسادهما. 


وأما آنه لا يُمكن الحكمٌ بفسادهما؛ فلاحتال أن یکون آحذهما سابقاً على 


الاخره فیکون صحیحا. 


)١(‏ في (ج): «ذلك من غيره وإذا». 
(۲) في (ب) و(ج): «ورابعها». 
(۳) في (ب) و(ح): «وخامسها». 
)٤(‏ في (ب) و(ح): اوسادسها». 


)0( ف (ج): (من) . 


() في (ب) و(ح): (بلدپن». 
(۷) في (ب) و(ج): «معاً یندافعان). 
(۸) في (ح): «فاما». 


ملسم ا ل لكريم يس رتو و . E‏ ةا ند ۷ 1 8 5 5 ۱ 
عت وشم هت :ج ت ی عه سعد ع عا عر عت E‏ 2 ات سس a‏ نانس ات لا n A‏ نا عا لالم زیم نه a‏ 


الاصل العشرون: في الإمامة سا ۰٩‏ 

ال مك < اا اعد با یی 
السابق» واذا كان کذلك فلا يُمكن نصبٌ إمام آخر فیلزم خلوٌ الزمان عن ۱ 
الامام. ۱ 

السابعة: أن الا ختیاریودی إلى الفتنة؛ لأن الناس ختلفو المذاهب والأغراض! 
کل انمي ملعب يدعي وجو کرو الإمام هل ذهبه وهل كل باد ید 
کون الإمام من بلدتهه”؟ ومن إمارتهم» ويدّعي کل واحد مره" آن الذي اختاره 
أولى بالامامة من اختارٌ غيرُه» وذلك بودي إلى الحاربة وإثارة الفتن. 

الثامنة"): آنه لو ثبعت الامامة بالاختيار لكان لِمَن يثبنها باختياره أن پزیلها 
باختياره؛ كا في الأمبر والقاضی» ولا( لم ور الاختيارٌ في الإزالة» وجب أن لا يؤثر 
قدا 

سعة: أن العني بنصب الامام جعل الرجل المعينّ نافد الحكم على جمپع 

تاه أيضاً من أهل العالّم» فیکون قد جعل غيره ناف ا کم 
على نفسه وعلى غبره. 

ثم اه لو أراد أن يجعل غبره ناف الحكم على نفسه وحدّه أو على غيره وحده 





)١(‏ في (ج): «آن يعين». 

)۲( ی (ب) و(ج): ا(وسابعها»). 
(۳) في (ج): «بلدهم». 

(4) في (ب) و(ج): افيدعي». 
)0( في (ج): (و اسحل منهم). 
(7) في (ب) و(ج): «وثامنها). 
(۷) في (ج): «فلم)». 

(۸) في (ب) و(ج): «وتاسعها!. 


بصع ذلك مه لفق بخ من جع وه ناف لمكم عل في 
وعلى غيره معا أولى. 

العاشرة": أن الامامة أعظم الولاياتء والعلم الضروري حاصل بأن من لا 
بقدرٌ على آسهل الاشیاء؛ فإنّه لا يكون قادراً على أعظمهاء فإذا" ۸ يقدر آحاذ الأمة 
على تولية المناصب النازلة مثل القضاء والإمارة؛ فلأل لا يكونوا قادرين على تولة 
اعظم المناصب وهو الا مامت كان ا 

الحادية عشر(*: الإمام خليفةٌ الله * ورسول» ولو ینت" الإمامة بالاختیار 


ا لانها م يستخلفاف ولا جوز آن يكون خليفة للأمة"؛ أن أحداً 


من الأمة ما فال: بذلك2, 


الثانية عش : أن الناصب للإمام يجب أن يكون أعلم منه ليتمكْنَ من العلم 
بعلم الإمام» ولو كان أعلمَ منه لكان بالإمامة أولى منه( ۱ ولا كان له أن ختار 
الإمام» ولا للإمام أن يقبل الإمامة. 


تین و جاز الاك الوب ی اثباث النبوة بالاحتيار. 


)1( ی (ب) 5 : «ول». 

() في (ب) و(ج): «وعاشرها). 

)۳( في (ج): «وإذا». 

() في (ب) و(ج): «وحادی عشرها». 
(۵) زاد ف رج( هنا: «تعالى). 

(5) في (ج): «ثبت». 

(۷) في (ح): «الامة». 

() في (ب) و(ج): «ذلك». 

() في (ب) و(ج): «وثاني عشرها». 
(۱۰) في (ج): «لکان آول بالامامة). 
() فی (ب) و(ج): (وثالث عشرها». 


ا Ma f mua‏ 1 1 1 1 1[ سار یت لت تنس ات ان CR‏ دا سای اک کت تسش اس و چس کو نات کہ کک وھ ت تک کے یج و : at:‏ 
ا aaa‏ ع مو ب سو ی 


الأصل العشرون: فى الإمامة <<« 

الرابعة عشرخ۳: الامامة ركنٌ عظيمٌ من أركان الدپن» فو جب أن ينص عل ا 

وأما النوع الثاني من الشبه فأربع: 

الأول ": أن الب و۲۹ ما كان بر من الدينة إلا ویستخلف فيها وني“ 
غيرها من البلاه فلو كان الاستخلاف مما منم( بد يجري" جرى کل ما منه بد في 
أنه لا يستمٌ على طريقة واحدة؛ بل کان" يكون ثارة» ولا یکون أخرى. 

ومن المعلوم أن السب في هذا الاستخلاف آنه عليه السلام ل" يمكنه مع 
غيبته باد له غاب عنه» وهذا العنی في) بعد الوت آکد؛ لان الغائت قد يدير 
أمرَّ ما غاب عنه ويسوسه بعض السياسة» وذلك متعل دات فوجب مله من 
الاستخلاف ما وجب في حال الغيبة. 


الفانية7©: آنه قد علم من حال النبي صل الله عليه" . آنه كان يسوس مت 


() في (ب) و(ج): «ورابع عشرها». 
(؟) في (ج): «علیها». 

) في (ب) و(ج): افهي أربع أوها». 
(6) قوله: (وسلم) زيادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ح): «أو في). 

(5) في (ب) و(ج): (عنه). 

(۷) في (ب) و(ج): «حری». 

)۸( في (ب): «أبد). 

)٩(‏ قوله: «(کان» سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) في (ب) و(ج): «4۸. 

(۱۱) في (ب) و(ج): «وثانبها». 

)١6(‏ زادفي 0 هنا: «وسلم». 


33 نباية العقول 


کا پسوس الوالد آولاده۱) الصغار» وقد بين ذلك عليه السلام في قوله(: 





نا أنا لكم مثل الوالد لولده» فإذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلةً ولا 


پستدبزها»۳ ثم إذا کان ارال ب عله الوص بأولاده الصغار عند موته فاك 
يجب عليه أن يوصيّ بأمته إلى واحدٍ منهم كان أولى. 
الثالفة “: آنه قد تظاهَرٌ منه عليه السلام مبالَعَتهُ في بيان أحكام الشرع حى بين 
الفرائض والسنن والاداب وشرح كيفية الاستنجاء والمسح على این ولا شك أن 
أمرّ الامامة أعظمٌ من هذه الاشیاء فٍذ(" كان النبيٌ صل الله عليه ۸ جل ببيان 
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هذه الأحكام فکیف يجوز أن يقال: إِنّه ۸ بين مر الإمامة؟ 

الرابعة'": أن الله تعالی ما أخرج نبيه عن الدنيا حتی آنزل٩)‏ علیه(۱۰ 
لت کح دیک 4 [لمائدة: ]» ولن يكون مُكمّلاً للدين إلا وقد بيّنّ کل ما یتعلّن 
به» والإمامة ‏ إن لم تكن أعظمٌ أركان الدين ‏ فلا شك في أنّها من الأمور المتعلّقة 
بالدين» فإذن من الواجب أن يكون تعالى قد بيّن آمر الإمامة ما في کتابه» وإما على 


() في (ب) و(ج): «لأولاده). 

() في (ج): «ذلك النبي و بفوله». 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحبحه کتاب الطهارة؛ باب ذکر الأمر بالاستطابة بثلاثة آحجار(۰ 0۱46 
)٤(‏ في (ب) و(ج): «وثاللها». 

)00( ف (ج): (واذا». 

(5) في (ج): «عليه السلام». 

(۷ في (ب) و(ج): «ورابعها». 

(۸) في (ج): «من». 

(9) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() زاد ی رج( هنا: (اليوم». 





از عار م تسیر تیم یه مسج ۶۲۱ 
واشواب() عبا ذکروه آولا: آنا آبطلنا اشتراط العصمد. 


وإن سلمنا ذلك! فلیس نمنع”" أن ينص الله على عصمة رجال» ثم یفوض 
اختیار العقد(* الینا. 


وامواب عا ذکروه انبا: آنا لا سلم أن الامام يجبٌ أن یکون أفضل ! 
وإن سلمنا ذلك! ولکن حفبقة أو" في الظاهر؟ ع م. 


وکوثه أفضل الخلق ظاهو("؟ لا يتوقف على التنصیص( بدلیل اکتفاء الامام 


وانا قلنا: ان كوه أفضل عند الخلق كاف لا“ قد اکتفینا بالظْنون في أمر 
الشاهد وإقاه”") الصلاة وأمر السید عبدّه والزوج زوجته» فیجوز أن يكون هنا ٠‏ 
کذلك» وهو الجوابٌ عما ذكروه ثالثاً ورابعاً. 

وأيضاً: فانه يجوز أن نص '' تعالی على آشخاص کثبرین يكون كل واحد منهم 
مؤمناً في الباطن وعدلاً وعالً بكل الدین» ثم نه یفوّض الاختيارٌ في إمامتهم إلينا. 


)۱( في (ج): «الحوابت). 

() في (ب) و(ح): افلم پمننع». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعال). 
() في (ب) و(ج): «الفعل». 
(۵) في (ب) و(ج): (أم). 

(5) في (ج): «ظاهرًا». 

(۷) في (ب) و(ج): (التخصيص». 
(۸) في (ج): «لأنا». 

(9) في (ج): «وأمر). 

(۰) ف (ب): «هاهنا». 

(۱۱) زاد في (ج) هنا: (اللّه) , 


سس سس سس سس سس 


والجواب عما ذکروه خامساً منقوض بالولي؛ فانه لا يملك التصرّف في المرأة 
وان كان يملك تمليك التصرّف فیها للزوج» وكذلك الوکیل. 

وا لجواب عم ذکروه سادسا: آنا إذا م نعلم أن“ العقدّین وقعا على التفاژن") - 
آو عل التسایق_-حکمنا اشا بفسادهما 4 لاستحالة خلوٌ الزمان عن الامام. 

زارات عما ذکروه سابعا: ی تفس اش المذاهب أهلاً للحل 
والعقدء بل أهل الح والعقد فرقةٌ خصوصته فإن منوا من نصب الإمام فهو اراد 
وإلا سقط التکلیف لتحقق العجز. ‏ 

لا يقال: إن على التقدير الذي ذکر نموه - فالقول٩)‏ بالاختبار يؤدّي إلى الفتنة 
من و جهین. 


الأول: أن الناژعین و لاهل الح ات اا 


الثاني : آنه إذا حاو ئ واحد من آهل الحق اختیار شخص غير الذي اول 
الآخَرٌ اختياره» فإن ذلك يفضي إلى وقوع المخصومة بين أهل الحق. 
لأنا نقول: أمّا الأول» فليس كل ما" كان آبلغ في دفع الفاسد وجب أن لا 


يجوز غيره. 


(۱) قوله: «آن» سقط من (ج). 
(۲) في (ج): «التفاوت). 

(۳) زاد في (ج) هنا: (وهماً). 
() في (ب) و(ج): «القول». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «والثاني». 
(5) في (ج): «من». 


الأ ال ا لس ضمي ۱۳۵۰ ٩‏ 

أليس أن الله تعالى لو بعث ملكا يشافة الخلقّ بالتنصيص على الإمام كان ذلك 
أبلغ وآدفع للفساد» وكذلك لو سلب قو الأشرار وزاد(١)‏ ف قوة الأنصار نی قدر 
الإمامُ على الظهور لكان ذلك أولى؛ لكنه تعالى لم يفعل ذلك» فكذا هنا" . 

وأما الثاني» فإن كانت الأشخاص الني غار ا واحد من أهل اليو 
نصبة متفاوتهً في الفضائل قدّم الأصلح» وان تساوّوا كان الحال فيه كا حال في المرأة 
التى يطلبُها كُفوان متساويان من كل الوجوه فالحكم هنا“ كالحكم هناك. 

واحواب عا ذكروه ثامناً: آنه ليس كل من قدر على الإثبات قدرٌ على الإزالة؛ 
فن ول المرأة يقدرٌ على إثبات النکاح» ولا يقدر على إزالته. 

والجواب عما ذكروه تاسعاً: آنه لا استبعاد في اخحتلاف خکم الله بحسب 
اختلاف الشرائط» فيجورٌ أن يجعل اله" الاختيار سبباً لثواب التولية العامة وان ل 
يكن سبباً للتولية الخاصة» وهو الجواب عما ذكروه عاشراً. 

وامحواب عما ذكروه حادي عشر : أن الله تعالى لما حکم بخلافته عند اختبار 
الخلق لا جرم كان خليفةً لله للأمة. 





)١(‏ في (ج): «وازداد). 

(۲) في (ب) و(ج): «فكذلك هاهنا». 

(۳) في (ب) و(ج): «تحاول». 

(4) في (ج): «الحل). 

(۵) في (ج): «ههنا». 

(7) زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «تعال). 

(۸) في (ب) و(ج): «في الحادي عشر) . 

(9) في (ب) و(ج): «الله تعالى للأمة»؛ وزاد في (ج) هنا: «کا أنه لما حكم عند شهادة الشاهد وقضاء 
القاضي وفتوى الفتي كان حكمً) له لا للشاهد والقاضي والمفتي». 


سس یی سیم سس تسس سيك 
وا لجواب عما ذکروه انی(۱) عشر: آن الناصبة یکفیه( أن بظن کون الامام 
عال بالدین مجتهداً فيه» وهذا الظن لا يتوقّف على کونه أعلم من الامام. 
واخواب عما ذکروه ثالث عشر ورابع "" عشر: آنه جع بين الصورتّن من غير 


والجواب عما ذکروه ولا من النوع الثاني: لم فلثّم: إن استخلاقه دائ يدل على 
وجوب ذلك علیه؛ فان مواظبتة على السنن دات لما لم يدل على وجویها علیه» فكذا 


هیا( 


ثم إن سلمنا(؟ أنه كان يجب عليه الاستخلافٌ! فلم قلثّم: له یلزم من وجوب 
الاستخلاف عليه عند الغيبة وجوية عله“ عند الوت؟ فإنه لا پمتنع أن يقال: إن 
الله تعالى آوجب عليه النظرٌ في الأمة حال حياته» ولم يُوجب ذلك عليه حال موته؛ فلا 
جرم وجب عليه الاستخلاف عند الغيبة ول جب عليه عند الموت. 


والجوات عا ذكروه ثانياً: : آنا لا تلم آنه يلزمه في هکل ما لزغ الوالد في 
حق أولاده الصغار؛ المي يي و يي 


وجب ذلك عل الوالد. 


والجواب عما ذكروه ثالثاً: أن الصحابة لبا أجعوا مل الاختيار وبحب أن 


يكونوا عالِمين با دهم على صحة الاختیار؛ لامتناع انعقاد الإجماع لا" عن الدلالة. 


0010 في (ج): «ذكروه في الثاني». 


(۲) في (ب) و(ج): «الناصب پکفی). 


(0) في (ج): «ذكروه في الثالث عشر والرابع». 
() في (ب) و(ج): «فكذلك هاهنا». 

(9) في (ج): «ولئن سلمنا». 

() قوله: «علیه» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «ولا». 


الما ال الا سید .۶۱۷ 

وفيل: إن الذي دهم على جواز الاختيار أمران: 

أحدهما: قوله عليه السلام: «إن لیم أبا بكر وجدنموه قوب في دين الله ضعيفاً في 
بدنه» ون ولیتم عمر وجدنموه قوبّاً في دين الله وقويّاً في بدنه» وان ولیتم علياً وجدتموه 
هادا مدنا وذلك |شارة إل صححة الاختبار. 

وثانیهیا: ما ژوي آن السلمین ولو يوم مونة خالد بن الوليد وم نکر ذلك 
علبهم رسولٌ الله لاف وإذا ثبت أنه عليه السلام نبههم على جواز الاختیار كان قد 
ين هم أمْرَ الإمامة ىا بّن هم سائرٌ الشرائع» وهذا هو اللجوابٌ عما ذگروه رابعاً. 

وهذا هو تام الجواب عن شبههم واعلم آنا لما بيَّنَا القول بصحة الاختيار 
على القول بفساد النص» وجب علينا بيان ذلك. 

المسألة الثامنة: في نفي النص ال 

وقبل الو في ذلك لا بذ من تفصيل الذامب فنقول: 

ذعب جمهورٌ أصحابنا والعتزلة والخوارحٌ والمرجئة إلى أن النبي كَل لم نص على 
إمام بعدّه. 

وفال غيرُهم: قد نص على إمام. 

ثم اختلفوا في المنصوص علیه فقال قوم: إِنَهُ نص على إمامة أبي بكر» وقال 
آخرون: إِنْه نص على إمامة عل. 

وأما الذاهبون إلى إمامة العباس» فانهم لم يذكروا في ذلك نضا على الامامقه 
(۱) أخرجه الامام أحمد في (مسنده» (869) بلفظ: (إن تؤمروا با بكر» تجدوه مین زاهداً في الدنياء راغباً 


في الآخرة» وان تؤمروا عمر تجدوه قوياً أمبناًء لا يخاف في الله لومة لائم» وان تؤمروا علياً ‏ ولا أراكم 
فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدیا يأخذ بكم الطريق المستفيم»» من حديث علي رضي الله عنه. 


41۸ سس ا صصص سيد ب نل يم خهاية العقول 
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وان ذگروا إبانةً النبي كله إيّاه بافعال وأقوال تدل على أنه أحقٌ بالخلافة من غيره. 

ثم القائلون بالنص على أبي بكر اختلفواء فا حسن البصري ذكر نصا حفياًء وهو 
نقديم النبي و باه في الصلاة» وذهب بعض أصحاب الحديث إلى نص جام في ذلك 
E Ng‏ «ليتوني بدواة وقرطاس أكتبٌ لا بكر كتاباً 
لا ختلف فيه اثنان» ثم قال: : «یأبی الل والمسلمون إلا أبا بکر»(). 


وما القائلون بالنص على عل اتفقوا على ثبوت النص النفيّ» وهو الذي لا 
بعلم الراد منه بالضرورة» وأما النص ال فلم تثبته الزيدية وأثبته الإمامية» وهو قوله 
عليه السلام: «سلموا على عم بإمرة الومنین»( وقوله مشيراً إليه وآخذا بييديه: «هذا 
خليفتي فيكم من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا له)”"» وقوله يوم الدار وقد جع بني 
عبد الطلب - اي ازو يكن أي وو متي وخليفتي من بعدي با 
ج21 فهذا تفصیل الذاهب. 


نا في إبطال ان بل توت على عل رضي الله عنه طرق فلخت 


الطريقة الأولى: لو نص الرسول على إمامة عل نصا جلياً لكان ذلك إما أن 
يكون بمشهد من آهل التواتر أو لا؟ 
فان لم يكن بمشهدٍ من أهل التواتر» فقد سقطت الحجةٌ به. 


( ۸ يرد بهذا اللفظ ونیا أخرج مسلم في (صحيحه)» كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه (۲۳۸۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «ادعي لي أباك» وأحاك حتى آکنب 
كتابأء فاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والومنون إلا أبابكر». 

(۲) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «(مسنده» (۱۳۷۱) بلفظ: (... فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟) 
فال: فلم يقم اليه آحد» قال: فقمت إليه وکنت أصغر القوم» قال: فقال: « اجلس» قال: ثلاث من 
حديث علي ين أبي طالب رضي الله عنه. 


الاصل العشرون: في الإمامة سس سسسب 418 


۱ وان كان بمشهدٍ من أهل التواتر وجب اشتهازة في الأمة» وأن يكون العلم به 
کالعلم بسا تر المتواترات» وعدم اللازم ید على عدم اللزوم. 

دا قلنا: اه لسرم لوال ارسي ۳ ا ا 
را تشر فى کنر الخخلق» وکل شر 
هذا شانه A‏ ون سل الماع لسامیه هل دعاوق ثلاث متی صت 

وانا قلنا: إِنَّ نص الرسول عليه السلام على إمامة شخص أمرٌ عظیم؛ لأن 
اعظم الأشياء عند الإنسان الدين» وأعظم الناس الشارع» وإذا استناب الشارع إنسانا 
على دين أمته ودُنياهم فلا شك في کون تلكِ المنزلة أعظم المنازل. 

وإنما قلنا: إن الأمرّ العظيمَ الواقع بمشهدٍ الناس لا بد وأن ی ینتشر؛ لأنا نعلم 
- بالضرورة أن الناس يوم الجمعة إذا انصرفوا عن المسجد وقد جرّت فتن عظيمة 
. فانه() يمتنع أن لا يّبر الناس بذلك. 

وإنما قلنا: إنّ الخبر الذي هذا شأئة فید العلم؛ لا ذلك ضروري. 

وإذا ثبت هذه الأمورٌ لزم من وجود النصّ على علّ انتشارّه وظهوزه فيا بين 
الخلق كسائر الأمور المتواترة» فلم لم يكن كذلك علم كذبه. 

فان قبل: لو لزم من وجود النصّ ال جلي على عل رضي الله عنه أن يكون العلم به 
كالعلم بآنه ع م“ نص على الكعبة وصيام شهر رمضان في امحلاء والظهور بحسب 


(۱) كذا في (ج): «فإنه)» وفيههما: «کانه». 
(۲) يريد: «علیه السلام». 


أن یکون العلم بأنّه لم ينص على عل کالعلم بأنّه ل بص على أبي هربرة نصا جلي 
ولا على قبلة غير الکعبة ولا على صوم غير صوم رمضان في الجلاء والظهورء فإن م 
۱ يجب ذلك لم يجب ما قلتموه. 

ثم نقول: لا ناع في شيء من اقتمات إلا في ولکم: الأمرٌ العظيم الواقع 
بمشهد المخلق العظيم لا بد وأن يتواتر؛ فان نقول: ليس الأمد كذلك فان انشقاقٌ 
القمر» وفتح مكة كان بالصلح أو بالقهر؟ وكون #بني یفن اكير € هل هو آي 
من كل سورة أ م لا؟ وكون الإقامة مثنى أو فرادى؟ مع مشاهدة الصحابة لذلك مدة 
حياة رسول الله صلى الله عليه كل يوم حمس مرات» وكذلك أحكام الصلاة والزكاة مع 
مشاهد: هم هذه الأمور من النبيع م مدة حياته؛ کل ذلك أمور عظيمةٌ وقعت بمشهر 
أكثر الأمة. ثم | نه م پنتشر منها شی۶؟ 

وكذلك المعجزا ارو عن رسول اله يك مثل إنطاق البهائم؛ وإشباع الق 
الكثير من الطعام القلیل» وانفجار الماء من بين أصابعه» وحركة الشجرة وم 
بأمره» وکل ذلك من أعجب الا شیامه وكانت الواقعةٌ بمشهد الق الكثير» ثم 
ود 

ثم إن سلّمنا أن الامور الواقعة بمشهد الجمع العظيم يجب أن تنتشر ! ولكن إذا 
كان لمم داع إلى الکنمان أم إذا لم يكن؟ ع م. 

وبیانه: أن أهل الجمعة لو تصوروا آنهم لو أخبروا بها روه لوصلت إليهم 
مضرة عظيمة مثل القتل» وأن کتمانهم ذلك يفيدّهم منفعة عظیمة» فانّه لا يوجد 
الإخبار بذلك إلا من أحد رجلين: إما من له داع يزيد على هذا الصارف» أو من لا 
يبالي لشیع۳) أصًا ! 





() في (ج): البشيء). 


الأصل العشرون: في الإمامة ۲١‏ 


ولا كان وجود هاتّین الصفتين قلبلاً وجب أن لا بصوّر الإخبارٌ مع تلك 
الصوارف الا عن جماعة قليلة. 

وإذا ثبت ذلك! فنقول: إن دواعي الکتمان كانت حاصلة في النصّ على عل 
رضي الله عنه لامور: 

منها: حسد طائفة على الفضائل الكثيرة التي كانت له. 

ومنها: عداوة آخرين بسبب آنه قتل آقاریهم 

ومنها: دخولٌ الشبهة على آخرين بسبب رواية أبي بكر قولّه ع م: «الأئمة من 
قرپش» وظنهم آن هذا العام صار يفا للنصو ص السايقة 

ومنها: آنهم لا رأوا وجوه الصحابة تركوا العمل بالنص الل اعتقدوا آنهم 

۱ و E a‏ الم E‏ 9 
لولا اطلاعهم على ناسخ لذلك النصّ والا لا خالفوه. 
+ ]۰ 1 ال > عا" + 5 

فلا حصلت هذه الأسباث بقی ذلك النص مکنوناه والذي بين احتمال 
الکتان - مع العلم بصحة الور 

الأول: فال الله تعالى مرا عن أهل الکتاب: رفوه كما رون ی 
ون ریا مه مه كمون لْحَقّ وهم یو 46 البقرة: »]١45‏ وقال تعالى: ##وَحَحَدُوأ يبا 
E‏ ظلما ولا 4[النمل: 5 .]1١‏ 

الثاني: ما علمنا من القرآن والأخبار عن ضلال قوم موسى بعبادتهم العجل» 
مع عليهم الضروريٌ بفسادٍ کون العجل آف ولعل الضالين بعبادة العجل کانوا 
أكثرٌ من جميع المسلمين الذين كانوا بالمدينة. 


لسبب نل س 





. في (ج): «آلماً)‎ )١( 


ae ۲‏ 
الثالث: أن كثيراً من الصحابة ‏ كطلحة والزبير بعد مبايعتهم أميرَ المؤمنين - 


نسبوا إليه ما كان بريئاً منه» وتبرؤوا منه» وحاربوه» وامتنع سعدٌ بن أي وقاص ومحمدٌ 





ابن مسلمة”'' واین عمر وغترهم من بیعثه مع بيعة المسلمين له 


وعائشة .مع صحبتها والتصاقها برسول لله ا ورواتها فيه الفض ات الجئة- 
حاولت مقاتلته. 


ومعاوية وعمرو بن العاص - مع علمه| بفضله وسیاعهیا قول النبي كَكلِِ: ديا 
عل حربك حربي وسلمّك سلمي»”"» وقوله: ل 
وانصر من نصّرّه؛ واخذل من خذله»( وفوله ع م: «عل مع الحق. والحق مع علي 
پدور حيث) دار)» وغير ذلك من الافعال والاقوال الدالة عل نباية الم عظام لعناه 
وقاتلاه» وإذا جاز ذلك علیهی فلم لا يجوز مثلّه على غيرهما؟ 

الرابع: أن الأنصار طلبوا الإمامةً مع أن النبي يل بين أن الإمام لاب بأن يكون 
من فریش» فطلیهم ونام اما أن يكون للجهل با قال e‏ أو 
لعناد؟ وتا كان اذ و 


له الأسباب ل بتنشر لن على علج رضي اله عن مثل اتتشار سائر الأمور 
العظيمة 


چه 


یت هت و و وبي 
ی ۱ 


e (۱)‏ (سلمة), 

(۲) أخرجه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» (۷۳). ۱ 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحداء كتاب إخبارة إل عن مناقب الصحابة (3411): وابن ماجه في 
(سننه» افتتاح الکتاب في الويهان وفضائل الصحابة» باب فضل عل بن آي طالب رضي الله عنه 
(115). 





الاصل العشرون: فى الإمامة سس س ن ۲۳ 
آحدها: أن یکون الاخباژ عن آمر مدرك لا بقع فيه الاشتباه. 


والثاني: بلوغٌ ا لخبرین في الکثرة إلى حیث يمتنع تواطوّهم على الکذب. 

والثالث: أن یکون حالم في كل الأزمنة كذلك. 

وإذا عرفت ذلك! فنقول: خير الشيعة عن النص الجلٌ مستجمع للشرائط 
لثلاثة» وکل خبر استجمع الشرائط الثلاثة كان متواتراً مُفيداً للعلم أنتج أن خر 
الشيعة عن النصّ ال جلي متواترٌ مفيدٌ للعلم. 

فأما المقدمة الثانية فلا نزاع فيهاء وأما المقدمة الأولى فهي محتاجة إلى التقدير» 
فنقول: 

آما الشر ط الگول» فثبونه ظاهژ؛ لأن ا مخ عنه هو تنصیص الرسول عليه 
السلام وکلام النبي فيه أمورٌ حسوسة بعيدةٌ عن الناس» فلو جوّزنا تطرق الاشتباه 
إلبه فليجُز مثله في ساثر الشاهدات وذلك بجر إلى السفسطة. 

وآما() الشرط( الثاني وهو كثرة الناقلین في زماننا - فظاهر أيضاً؛ لما نعلم - 
بالضرورة - بلوغ الشيعة في الکثرة والتفرق في مشارق الأرض ومغاربها إلى حيث 
بعلم -بالضرورة-امتناع تواطؤهه”" على الكذب. 

فأما الشرط الثالث ‏ وهو أن حال الرواة في كل الأزمنة كانت كذلك - ففيه 
و ثلاثة: 

الأول: أن الشیعة-علی كثرتهم في زماننا ‏ يخبرون عن آهل العصر الذين أخذوا 
النصّ عنهم إنه كانت صفتهم كصفتهم في امتناع الكذب منهم ووقوع التواطؤ عليه 
(۱) كذا في (ج): «وأما»» وفيه): «فأما». 


(۲) فى النسخ: «الشر وط)» ولعلها «الشر ط» ک| قدرناها أو «المشروط). 
يل ف 
(۳) كذا. 


منهم» وأن آهل العصر الذي قبلهم آخبروا أن من آخذوا النص منه کانوا کذلك» إلى 
آن پنتهي إلى النبي وله وخبرهم طرق إلى العلم بيا أخذوا به» وقد أخبروا بصفة من 
أخذوا النص عنه» فکانوا صادقين فیا آخبروا به من ذلك» فص تکامل شروط التواثر 
في نقل الشيعة في كل عصر. 

الثاني: أن نقول: إن هذا الخبر لو كان جما وضَعَهُ فوم مُعيّدون في وفتٍ معين 
في عصر معين ‏ لوجب أن يُعلم ذلك بالتواتر» وبطلان اللازم يدل على بطلان 
اللزوم. ۱ ظ 0 

وبیان الشرطية: أن القول بهذا النصض يتضمّن آموراً عظيمة في تخطئة السلف 
وتضليلهم؛ والدواعي أبداً كانت متوفرة على إبطال هذا اذهب واستخراج عبوبه 
وليس في المعايب أعظمٌ من كونه موضوعاء فلو كان كذلك لوجب توفر الدواعي 
على نقل ذلك واشاعته لا سيا وكان الاستبلاء أبذاً لمدكري هذا النصٌ والغلبة 
كانت في جانبهم» والثبتون له كانوا مقهورين وني التفية والخوف» ومذا ظهر الفرقٌ 
بين ذلك وبين ما آلتزمتم علينا من وجوب اشتهار النص املع الذي كان على عللّ 
رضي لله عنه؛ لأن هناك وجد الخوف من ظهاره وهاهنا توفر الدواعي على إظهار 
کون هذا النص متلفا؛ ولم يوجد المنوفٌ فيه صلا 

وإذا ثبت ذلك! فنقول: من الظاهر آنه منى كانت الدواعي متوفرةً على النقل 
ول يُوجد مانعٌ من الإشاعة والإظهار وجب أن يشيع فيا بين الناس کون هذا النص 
ختلقاً موضوعاء وأن يتواتر ار بذلك» وأن يحصل العم الضروريٌ به فلم لم يكن 
كذلك؛ ثبت أن حال الرواة في جميع الأزمنة كحاهم في هذا الزمان. 

لا يقال: المذاهب المختلفة انا يجب اشتهارٌ واضعيها ووفت حدوثها إذا سمع 
الناس ذلك المذاهب من ذلك الانسان بعد آن لم يسمعوه من أحد. 


الاصل العشرون: في الإمامة . ۳ ۶۲۷۵ 

أما إذا وضع الانسان مقالاً وذکرها لواحیه وبل ذلك الواحدٌ وذكر الاثنين 
من غير أن ينسبها إلى واضعهاء ثم الاثنان يذكران تلك المقالة لأربعة أخرى من غير 
النسبة إلى من سمعوها منه» ثم لا يزال يذكر بعضهم لبعض من غير إسناد» فان ذلك 
اشر پنتشر ولا يعرف مخترعه ولا وق اختراعه! ومثاله الأراجیف الوافعة في كل 
زمانٍ من غير أن يُعرف مخترعها ولا وفت اختراعها. 

لأنا نقول: إذا جوّزتم ذلك فجوّزوا مثله في كل الأخبار التواترق وذلك يقتضي 
الطعنّ في الخبر التواتر أصلا. 

الثالث: أن هذا النصٌ_لو كان كدباً_لََ) دعى إلى روايته إلا الحوى وكان ينبغي 
أن لا پُروبه من لا هوی مقتضاه» وقد رواه أصحاب الحديث كابن جرير الطبری) 
لیس هو من الإمامية ‏ فبطل أن یکون کلب 

وا لجواب: أن قد بِينًا آن الأمرّ العظيم الواقعٌ بمشهدٍ الجمع العظيم لا ب وأن 
پنتش ونزيده الآن تقريراً فنقول: 

لو جاز کمن النصّ الح لاجل الحسد والعداوة من قوم والشبهة من آخرينَ 
جا أن يكون اي ع م قد غير اج عن الكعبة إلى العراق» ثم بقي ذلك مکتومً 
لأجل أن بعص العرب كرة ذلك؛ لا عَلِمَ فيه من عمارة ! بلدتبی وصلة آهل الآفاق 
شم وامتیا اهل بلدیم في الشرفی عن ساثر البلاده فهذا البعض كنع ذلك الس هذ 
الغرض» وکنمه الباقون خسن ظنهم بالأولين! 

4 ۶ ۶ 0 57 

وخاز ذلك أيضا في نسخ بعض الصلوات أو زيادة صلواتٍ آخرء وذلك 

(۱) هو الإمام العلم الجنهد» أبو جعفر» محمد بن جرير» صاحب التصانیف البديعة» منها «الناریخ» 


و«التفسیر» واهذیب الاثار»» وغيرهاء (ت١٠١"اه).‏ 
ترجمته في: اوفیات الاعیان» (4: ۰)۱۹۱ و(سير آعلام النبلاء» (۱6: ۲۹۷). 


يؤدي إلى ارتفاع الثفة بالشرع کله» بل نقول: التصوص على الومام أولى بالظهور 
من قل هذه الأمور لان الحاجة ال الإمام أمس؛ لذن به يكم م اج والجهاد عليه 


يتوقف مه الدثياء . 


9 


وقد يجوز أن يُنقل الشيء لام( ما هو دونه إما في الخفاء وإما في الحاجت 
فآما أن ینقل الشيء ولا يقل بالاهتام به ول فمحال. ˆ 


آلاتری هلا موز آن نقل ال السجد ماقرا لام ولا نقلون اليه 
العظيمة الواقعة فيه؟ 


لا يقال: الفرق بين كتمان النص على الإمام وبين كتمان النصّ على النسخ في 
الصلوات والحجٌ من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن النص على الإمام قد نقله بعش الناس» » فلو كان انس عل الأمور 
التي ذكر وها موجوداً لنقله بعض الناس أيضاً. 

الثاني: لاس أغراضاً نی في كان اص في لمات ویس لهم غر 
دنیوي في کتان بعض العبادات. 

الثالث: آنانعلم -بالضرورة - عدم النص عل الأمور التي ذکر ها ول نع 


- بالضرورة - عدم النص على أمير المؤمنين» ولو كان أحدهما جارباً جری الاخر ل 
كان كذلك. 


لأنا »۳ أما الأول فباطل؛ انه إن جازعل أكثر الخلق كتمان الأمر ی 


جاز أيضاً على الكل؛ لانه لبس يمتنع أن يكون حكم القليل كحكم الكثير؛ فان ما 
يجوز على مئة ألف يجوز عل مثة لف وعشرة. 


)۱( في (ج): ۳ إلا بنقل». 


الأصل العشرون: في الامامة سس سس ۷ 

وأما الثاني» فباطل آیضا؛ لأن في کتمان النص على العبادات أغراضا(؟ منها 
التخفیف» ومنها النافع الدنيوية؛ كا ذکرنا في الحج. 

غاية ما في الباب أن يُقال: الاغراض في کتمان النصّ على العبادات آقل منها في 
کتمان النصض على الإمامة» ولکن ذلك لا يفيد القطع بامتناع كتمانٍ النص على العبادات؛ 
بل يفيد کون هذا الکتمان أندرٌ من کتمان الأول. 

دام لثالت» فباطل أيضاً؛ لأن تفاوتهیا في کون آحدهما ضرورياً وال خر نظريا 
بوضع" " من ا أحدهما عل الآخر لانسد بات الاستدلال بالضروريات على 
النظر یات وذلك سل لباب النظر . 


ا ی نی واس العم * 
[القمر: ۱] عل أن المرادٌ سینشق 

ون من وقوَة] الس لحي تاه ۷ ER‏ 

وأما أن فتح مكة كان ذلك صلحاً أو عنوة» فليس ذلك من الأمور الظاهرة؛ 
لأن كيفية انفتاح البلاد ما لا یظهر إلا لأكابر العسكر. 

وأيضاً: فلا فائدة في معرفة ذلك» بخلاف النصٌّ على علم؛ فإنّه كان أمراً جلياً 
وجیم مصالح الدين والدنيا كان متعلّقاً به. 

وأما التسميةٌ فقد منع القاضی کوکباآية من کل سورة بتقدير کونهاء كذلك ليس 
کم رسول الله“ بکوها کذلك جارياً جری نصّه على إمامة علي في الجلاء. 


)١(‏ كذاء وهي ف (ج): (أغراض». 

(۲) في (ج): «بوضع) أو ايوضع». 

(۳) كذا السياق» وفيه ضعف. وهو كذلك في (ج). 
(5) في (ج): «حکم الرسول». 


دی یو یس سس یی شا ۱ 

وأما أمرٌ الامامة فلعل الوذْنین في عهد الرسول() ولك كانوا يُقيمون تاره فرادی» 
وتا مثنى» ثم أن بع الرواة نقلَهُ على أحد الوجهين» والبعض على الوجه الا ره 
فصار اختلاف الروایات منشاً للاختلاف. 

وأمّا المعجراث التي ظهرّت على 1 یه فلمل ا الب رین كماما كانوا بالغين إلى 1 
التواتره فان كان السامعون النص الل على عل غير بالغين إلى حدّ التواتر كان ذلك 

فوله: کتموا النص لأغراض. 

قلنا: قد با أن تجويز ذلك يسد باب القطع بصحّة الشرائم. 

وأما فوله تعال: #وحعدوا يها واستیفننها انف ٤ e‏ وقوله تعالى: 
اش مهم [البقرة: 55 1]. 

قلنا: إنا لا نكر جواز تعمد الجماعة للكذب» وإنا e‏ 

لعظيم؛ ولعلهم كانوا قليلين: 

قوله: إن قوم موسی ع م عبدوا العجل مع علوهم بفساد ذلك. 

قلنا: : قد نا دليلنا على استعظام الصحابة رضي الله عنهم نصوص الرسولع م 
ولسنا نُسلم أن قوم موسى كانوا مستعظمین له! وكيف وقد نسبوه إلى قتل هارون وال 


إرادة هلا کهم حینما کانوا في النبه» ولا ماهم هارون عن عبادة العجل واجهوه بالرد» 


وآما الصحابة رضي الله عنهم فکانوا بالعكس من ذلك. 
ثم إن سلمنا استعظام أولئك لاوامر موسی عليه السلام ۱۳ فلا نسلم أنهم 
کانو عالمين ببطلان الحلول على الاله» بل التقول أن في التوراة کلیات كثرة موهمة 


() فى في (ج): (رسول اللّه) , 
)۲( لاعليه السلام» ورسمت: «ع م). 


عع برس یت و کے ا ا ا رد ات taa ET‏ تس ار E RC‏ :ت r‏ 
سر سس a‏ ات سا o Es‏ ا aes aaa‏ 


۹ 





الأصل العشرون: في الامامة 
لاا و E‏ ث على 
ولئن سلمنا كونهم عالمین بامتناع ذلك! لكن لعل الباقين صرّحوا بإنكار 


ذلك في مسألتناء كم يذكر أن أحداً من الصحابة نقله. 


توله: اك وزیبر وعائشةٌ خالفوا علا لا لشبهة. 
قلا لانسلّم! بل شبهثهم انا هو مشاهد ہم قدلا عثمان في عسكره» وامتناعه 
من إجراء القصاص عليه فاعتقدوا أنَّ ذلك خطاًبوجب انعزاله» ولذلك فعلوا ما 

فعلوا. 

وأمًا سعد واب“ عمر ومد بن مسلمة فٍنا امتنعوا من البيعة لحديثٍ رواه 
سعد عن النبي ع م أنَّ الأولى بالانسان أن يصير حبیش(؟ بيه في زمان الفتنة» أو 
همه 

وأمّا علمهم بقوله عليه السلام”": «(يا علي» حربك حربي وسلمك سلمي»*۱ 
فلعلّهم اعتقدوا أن النبي 4# " ما آثبت ذلك مُطلقاً بل بشرط أن لا يصدرٌ عنه 





)۱( في ج): لاجليس). 

(؟) آخرج الترمذي في «سئنه)؛ في الفتن؛ باب ما جاء أنه تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم (۲۱۹) 
أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله يكل فال: «(إنها ستکون فتثة القاعد 
فيها حير من القائم» والقائم خير من الماشي» والاشي خبر من الساعي» قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي 
وبسط يده إلى لیقتلنی؟ فال: «کن كاين آدم). 

(۳) «علیه السلام»: رسمت: (ع م). 

(6) سبق تخريجه. 

(0) «صل الله عليه وسلم» رسمت: (صلعم). 

() كذا. وهي أيضًا في (ح). 


:شا ند العقول 
لضا فلے| اعتشدو | أن امتناعه عن إقامة القصاص عل قتلة عشان مقر اعرا 
EY‏ لسري 





2 إن سلمنا ذلك! اراک كن الكايرين في هاه المواضع کانوا قلیلین» ونحن إن 


فو له: سا ان مر لسن فش 


وف رد ال مس یر 
غبره؛ أو أن الألف واللام پقتضیان الاستغراق. 


۱ والأول باطلٌ» والثاني لت فيه! فكيف يُساوي ذلك ما یذعونهفي للض 


التواتر الذي لا يحتمل التأویل. 
وأيضا: PY SE‏ الاي 


بو وبيب وي 

قلنا: لا نُسلّم! ولا نزاع في الشرطين الأوكّين» إن النزاغٌ في الشرط الثال» وهو 
أن الرواة في كل الأعصار الماضية كانوا في حدّ التواثر 

قوله: الشيعةٌ ‏ مع كثرتهم في زماننا ترون عن کون الرواة في کل الأعصار 
الماضية إلى عهد رسول او 

قلنا: هذا لا يستقيمٌ على أصولكم؛ ؛ لان E‏ هی السلمین ارتدوا بعد 





)۱( في (ج): «نا». 


د عم د a.‏ يد يح aR‏ م ا القن E‏ سك تس ل IL‏ ی و سم سس 
تسوت یتیس وی سیسات وا دیس a a‏ رت 


الأصل العشرون: في الامامة ۳۱ 


وأيضا ا مي د 
كان بحضور أقوام فليلين» وأما الذي كان بحضور الجمع الكثير» فهو النص الخفي 
بوم الغدير. 

وأيضاً: فلانه ما أن يُقال: بأن عوامٌ الشيعة وعلماءها في زماننا هذا يدعون 
الرواية عن أهل التواثر عصراً بعد عصر إلى أن ينصل ذلك بزمان النبي بياث وإما أن 
يقال: المدّعون لهذه الدعوى علماء الشبعة. 

والاول ظاهر الفساد؛ لأن جملة العوامٌ منهم وأكثرٌ المتوم سُطين من علمائهم 
لا يُمكنهم معرفةٌ كيفية هذه الدعوی على الوجه المحّقق» فضلاً عن أن یقال: انهم 
يعلمون ذلك بالضرورة. 

AI ola‏ 4# 5 8 ۸ ۰ 4 »1 4و 

والثاني لا وجب مقصودهم؛ لأنّه لم يبلغ علماؤهم في الكثرة إلى حيث يمنع 
تواطّؤهم على الكذب. 

قوله: لو كان النص مختلقاً لوجب اشتهارٌ كونه كذلك. 

قلنا: هذا منقوضٌ بدعوى البكرية النص ال على أبي بكر؛ فانه من الذاهب 
الختلقة) لا سيا عندهم مع أنه لم يُشتهر عند الإمامية واضعها ولا زمان وضعها. 

وكذلك منقوض بالأحاديث المروية ف الفضاء والقدر وفضائل الصحابة؛ 
فانها عندكم موضوعةٌ» وكذلك الأحاديث المروية في التشبيه؛ فاه لم یعرف واضع 
هذه لعا ديف ولا زهان وضيعها. 





)۱( في (ج): «الشافي». 
() في (ج): «المخدافة). 


۳۲ ی 


وأيضاً: فان جاز عندكم کتمان الأمة النص على عل لبعض الأغراض! فلم لا 
۱ ' ِ ر 4 
يجوز عليهم کتمان واضع هذا النص لاغراض أخر منها إدخال الشبه في قلوب الخاق - 
وذلك من آغراض النکرین هذا الدين؟ 
ومنها آنهم ل] اعتقدوا إمامة أمير المؤمنين اعتقدوا جوا تقريره بکل ما یمکن 
حقاً كان أو باطلاً! 


وأبضاً فا ذکرنموه نا يُفيد کون هذا النص مرويّاً بعد أن لم يكن مرو ولا 
پوجب أن يكون ۸ یرل متواترأء فما يُؤمنكم آله لم يزل معروفاً فیا مضی على وجه 
الاحاد إلى زمن الرسول بل وأز: نتم نما تريدون الدلالة على تواثره؟ 

وأیضا: فالتکلمون بقولون: إنا نعلم هذا اذهب وضعة هشامٌ بن الحكم 


ونصرَة ابن الراونديء وكل من تتبع الأخبار وخالط الرواة علع أن هذا ات ما كان 
مذكوراً أصلاً في زمان الصحابق ولا في زمان التابعين 





فوله: أن ابن جرير صحح هذا النص. 

فلنا: اه روی في فوله: ونر عشيريّكَ ررر 146الشعراه : ۶ روایات 
غير مُشتملة على هذا العنی إلا روايةً واحدةً ذكر ذلك فيها. 

فأما ابن إسحاقٌ والواقدی( فقد ذكرا القصة يوم الدار ولم يذكرا ما 


ذکرغوه. 





)۱( هو الإمام الأخباري القاضي» أبو عبد الله» محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المديني» أحد أوعية العلم 
على ضعفه التفق علیه. ولا يستغنى عنه في الغازي وأيام الصحابة وأخبارهم له کتاب «الردة»» 
و(الطبفات) وغيرهماء ث ۲۰۱۷ ه. 
ترجمته في: «ناریخ بغداد» (4: ۵)» و(سير أعلام النبلاء» (9: 4۵4). 


ب تھے لق ہت سس ست بص .۔ سس 


5 ضيحت چ سوروت ی اه 5-6 ل ا 0 © 
سرت س 
رو و سور ا و e‏ 


الأصل العشرون: في الامامة س ست ۱۱۲ 


تا الطبری» فائه ذکر في ذلك رواياتٍ آکتزها خالية عن ذلك» وذکر أيضاً 
i‏ دنه خليفتي فيكم»» فأما أن 

ل: (إِنْه خليفتي فيكم من بعدي»() فلم پذگره. 

ثم إن سلمن آله ذكره! فلعله روا قبل أن يعبت نت عنده صحةٌ هذا الحديث؛ فإن 





من المحدّثين من يروي كل غث وسمين. 

ثم إن سلّمنا ذلك! فلا سم إِنّه ما كان متهم) بالتشيع. 

لم إن سلّمنا ذلك! الا له پعارضه إنكارٌ الزيدية بعدم هذا النص الَلٌ» مع 
آنهم من أشد الناس حباً لأمير المؤمنين كرّم له ۳ 

الطريقة الثانبة: أن نقول: عل] لو کان منصوصاً علیه لکان کل واحد من 
الصحاية إما أن يكون فد علم ذلك النص» واما أن لا يكون» والقسان باطلان» 
فالقول بالنص باطل. 

بيان فساد القسم الأول: انهم كلهم لو علموا هذا النص فا أن يكونوا قد 
علموا مع ذلك أنه ما صار منسوخاء أو اعتقدوا فيه إنّه صار منسوخاء والأول باطل 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: نهم ذكروا كلماتٍ يحكيها في المسلك الثالث» وهي بحيث لو كانوا 
عالمين بالنصٌّ َرَت تلك الكلمات ری الوقاحة» واجتاعٌ الخلق العظيم على 
الوقاحة تسمال فاستحال ان کرو اعالية بالنصض. 

الثاني: آنهم لو دفعوا هذا النص - مع علمهم بلزوم ذلك لكانوا مرتذین» 


سس سس. 


(۱) سبق التعلیق على هذه الرواية. 
(۷) كذا. وکذا هو في (ج). 


0 ا 


وذلك باطل؛ لن القرآن ورد بالثناء عل وعلمنا اسا بالضرورة مله عليه 
السلام إكرامُه إياهم. 


الثالث: ۳۳ لذلك النص ما 
أن یکون لا لغرضء أو لغرض 

والأول: محال؛ لگنا نعلم-بالضرورة د الصحابة للنبي عليه السلام 
واستعظامهم لاوامره ونواهیه حتی صبروا لأجله على هجر الأوطان وبذل الم 
وقتل الأقارب في نُصر ة الدين ورد الاعراب الرتذین إلى الاسلام وغزو فارس 
والروم وهم آضعافهم ٩‏ عددا وأوفر منهم عدوا وتشديدهم على الأمّة ف 
الغنائم - ولو بأقل القلیل - وتشديدّهم بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وکل 
ذلك 2 على وقوفهم(*) بصحة هذا الدين واعتقادهم آن الجنة في متابعته» والنار 
في الفته. 5 


وإذا كان كذلك استحال منّ الجمع العظیم - الذي هذا حاهُم - خالفة النص 
الل لا لغرض. 
وباطل أيضاً أن يكون لغرض؛ لأن ذلك الغرض إِمّا أن يكون هو جرد صرني 





الإمامة عن عل الذي هو المنصوص عليه بغضاً له" أو تحصیلها لأ:: ۱ او تمد يلها 


لاي بكر. 





19 (ج): (علیهم». 

(۲) زاد في (ج) هنا: (فهم). 

(۳) في (ج): «مددًا). 

)€( في (ج): (وثوقهم). 

() رسمت «بفضاله » وقدرناها: « بغضًا له»؛ لأنها أنسب للمعنى. 


بعلي دب ييح د کے 3 رش ستل ی که هك ييح اسع عست 3 5 
لاجتاي ای o a‏ 
ور و e‏ 





الأصل العشرون: في الإمامة 

اف 9 آما 3" ین روا الأحاديتٌ الدالة على كيال فضله 

لا يقال: انهم ما قدروا على ذلك الکتمان. 

لأنا نقول: ليكوو درن عل كتين ذد اأحايث الي رف 
فان لا يكونوا قادرين على کتمان النص | بل التواتر كان أولى. 

وأما ثانياً: فلأنٌ عليّاً كان من شد الناس اختصاصا برسول الله يِه والأغلبٌ 
على الطباع ميلّها إلى آقارب الرئيس المألوف رئاسة لا إلى الأباعد» وغذا يستجيب 

ما ثالثاً: فلأن الناس لو كانوا مُبغضين لعلّ رضي“ لكان ذلك بسبب ما ناهم 
من ایذائه ومعلوم آنه ما قتل أحداً ولا آفی إنساناً إلا بأمر النبى و فكيف یکونون 
مُبغضين له مع فرط محبتهم للرسول ع م» وعلوهم بأن الذي فعله عل رضي الله عنه 
قد كان بأمر الرسول با 

وأما رابعاً: فهر أن علباً ما قل أحداً من آقارب الأنصارء بل الذي قتل أقاربهم 
کانوا معّه مثل أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص! 

قال أبو سفيان: أرضيثم - معشرٌ بني عبد منافٍ - أن يكون أمبركم من تيم 
لأماقنّها على أبي بكر خيلاً ورجلاً» وأمّا خالد بن سعيد فإنّه ل یبای إلا بعد أن عرف 
راي بني هاشم. ۱ 

وأمّا القسم الثاني وهو أن يكون غرضهم من مخالفة النص تحصيل الإمامة 
لأنفسهم فهو باطل» ما أولاً: فلن أكثر الصحابة كانوا جازمين بعدم وصول 


الإمامة إليهم. 


)۱( في (ج): (رضي الله عنه) ورمز لما ب(رض). 





۳ کی 


وأمّا ثانياً: فلن الأنصار قد طلبوها لأنفسهم. والمهاجرين منعوهم عنهاء 
وزعموا آنهم أولى مها من الأنصار عجن على ذلك مبجرتهم» وابتداء الله تعالى في 
کد به بذكرهم؛ وكونهم من فریش» ومعلوم أن هذه اجج لیست قاطعة في اقتضاء 
نقدمهم على الأنصار. 

فلو كان علي رضي الله عنه منصوصاً عليه لكان من الواجب تصريح الأنصار 

بمنع المهاجرين عنهاء لفعلوا ذلك. لا سيا وتسليمُهم الإمامة إلى الهاجرین يتضمّن 
کا 

ومعلوم - پالضرورة ۳ العاقل لا برضی باخروج عن الدين بالمقهورية 
للخصم. ولا يذكر ‏ في هذا القام - الكلامَ الذي لو ذکره لفاز بأعلى درجاتِ الذي 
بعتقد آنه لا سبیل إلى النجاة إلا بمبایعته» ولصار غالبا للخصم» فلم ل يذكُر الأنصاذ 
ذلك علمناعلمه. ٠‏ ۱ 

لا بقال: يحدمل أن یکون سکوت الأنصار لخوفهم من المهاجرين. 

لأنا نقول: هذا باطل, أمَا أولاً: فلا قبل: إنّه لم يحضر السقيفة من المهاجرين 
إلا آبو بكر وعمرٌ وأبو عبيدة وسالمٌ مولى أبي حذيفة. 

وما ثانياً: فهبٌ أن أكثر المهاجرين كانوا حاضرين! إلا أن الدار كانت 
للانصار والغلبة كانت هم لا سپ| عند انضمام بني هاشم إليهم» وخاصّة مثل عل 
والعباس والزبير والقداد -مع کال شجاعتهم وعَظم وقوهم في القلوب - وکان۷) 
آبو سفیان - وهو شيخ بني أمية - معهم» وکانت فاطمة علیها السلام - مع منصبها 
ووفعها في القلوب - معهم» فكيف يمكن خوف هؤلاء مع جمهور الأنصار من 
الهاجرین؟ 








)١(‏ في (ج): «لو کان». 


- ا و چ رت هت تن جه 5 ست و غم ید که‎ e اد یس دب عط اس سو ما‎ E FEES 


الأصل العشرون: في الامامة يضق 


وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يكون الغرض من الفتهم النص تحصيل الإمامة 


کہ 
باطل من وجهين: 





آحدهما: أن ذلك الغرض ما رغبة» أو رهبةء آما الرغبة إما دينية» أو دنيوية. 

ما الدينية فباطلة؛ لانهم لم يعتقدوا فيه کوله یا ناسخاً لشرع محمد عليه 
السلام» بل لو اعتقدوا أن صرف الإمامة إلبه أولى؛ لكان ذلك بسبب اعتقادهم أن 

وأمًا الدنیوی» فهو أيضاً باطل؛ لأن آبا بكر رضي الله عنه ما كان له من المال ما 
یقدژ به على صرف وجوه الصحابة عن الذين وإخراجهم عن الوسلام. 

ولو كان له ذلك! فمعلوم -بالضرورة- آنه ما أعطاهم شيعا ولا خففه عنهم . 
نكايفاًء بل كان أبدايُكلّفهم بالأفعال الشاقة من الغزوات» وكيف لا نقول ذلك؟ وهو 
م يدفع الأنصار عن الا مامة بالاموال واحاه» بل بالدين! 

بن 1 5 20 ۹ ۱ ۹ ع اس 4 و 

أن يكو نوا خائفين من أبي بكر مع قلة ماله وآعوانه» وذلك معلومٌ بالضرورة. 

وثانيها: آن اسکات الجمع العظيم عن آمر عظيم 55 يعرفونه بالضرورة 
إا بالترغيب أو بالترهيب - لا یمکنْ إلا بعد مُضيٌ مدة مديدة» من ذلك الترغيب 
والثرهيب. 

ألا ترى أن اللك العظيم لو حاوَّلٌ إسكات الناس عن الإخبار عن بعض 


)١(‏ كذاء وكأن في سياق كلامه سقطاً. وكذا هو في (ج). ويبدوا أن التقدير المناسب: «فَضله». 





۸ كت 





من القتل والصلب» وترغيبات كثيرة . مع الع والعطايا الجزيلة| 


فكيف يتصور ذلك من أبي بكر رضي الله عنه في الجلس الأول ر 


السقیفة-من غير أن يظهر منه ترغيبٌ وتحذير؟ إلا أن يقال: إن ذلك الترغيب قد و جد 
منه حال حباة النبى ي لكن ذلك محالٌ. 

آما ولا فلأنه بقتضي کول القوم کقاراً حالٌ حياة النبي عليه السلام(۱» وقد 
دللنا على فساد ذلك؛ لشدة محبتهم لني ع م» وشدة تعظيم النبی عليه السلا إياهم. 

واا انیا" فلأنا نعلم ‏ بالضرورة - عدم اقندار أبي بكر على ذلك حال حياة 
النبي که فثبت لما ذكرنا إبطال هذا القسم» وهو أن يقال: الصحابةٌ كلهم كانوا 
عالمين بالنص وبکونه غير منسوخ» ثم نهم خالفوه! 

e‏ - وهو أن يقال: : النص كان معلوماًللكل» لكن بعضّهم اعتقد 
كوه منسوخا بشبهة دخلت عليه. - فهو باطل أيضاً؛ لأن العالمين بذلك النص كانوا 
عالمين حا 00 تلك الشبه إما أن يقال: انهم كانوا خائفين من حا ) تلك الشبه 
آو ما کانوا خافن ٠: ١‏ 


والأول باطلء آنا أولا: فلا ذلك اضف لا بذ أن يكون لأجل أنه عم منهم 
نهم لا يقبلو باب عن تفت مد سیم في أن ناکم وعد 
بوهم للحق إما أن يكون لخرضي» أو لا لغرض؛ وقد أبطلناه. 





() «علیه لسلام رسمت «ع م). 
(۲) «عليه السلام»: رسمت 9ع م). 
( في (ج): البجل). 
62 في (ج): «جل). 


. نهاية العقول 
الوقائع المشهورة فإنه لا يقدر على ذلك؟ وان قدر عليه فإن) يقدر بعد تعذیبات كثيرة 


ل يا سس تاد آي قد وذ کک چ کچ ونم :70 ا س بات ہہ سے“ لسرا لاسو م ی ہے ب ۳ 8 
011 0 مات اید ی ی تو نے 


الأصل العشرون: في الإمامة ة١‏ 
وأما ثانباً: فلأن الصحابة إمّا أن يقال: هم كانوا في زمان حياة النبي 156 
متواطئين على إزالة الأمر عن مستحقّه ‏ وهو باطل لما مر وإمًا أن لا یکونوا کذلك 
بل الذين حاولوا ذلك في المجلس الأول» ومعلومٌ أن بطل لا يتمكّن في ا مجلس 
الأول من إدخال الشبهة على قلوب أمة عظيمة إدخالاً يكون لمح على خطر القتل 
لو حاول كشْفَ تلك الشبهة! وذلك مر معلومٌ-بالضرورة-من العادات. 
ألا ترى أنَّ الأنصار لما طلبوا الإمامةً رفق مهم أبو بكر» فسلم فضائلهم ثم 
قال: آنتم أحق أن لا تبدّلوا ولا تغيّرواء فحينئذ رجمٌ الأنصارٌ عما كانوا عليه؟ وذلك 
على أن القوم كانوا مُطيعين للحق فلو أن المنصوص عليه قال للأنصار: قد 
طلبتُم هذا الأمر لأنفسكم ثم سمحتم بتركه لأجل الدين فهلا سمتموه إلى النصوص 
عليه؛ فإنّه لم يُو جد لذلك”" النصّ ناسح حتى لا يجتمع علیکم الخروج عن الإمامة”" 
والدخول في الکفر لقبلوا ذلك منه. 
ولو قال ایض لأبي بكر: أقول ما قلثُ للانصار): أنتَ صاحبٌ رسول الله 
ا" ومكانك من الإسلام معلوٌ وقد سمعت الرسول عليه السلام " نص | 0 
عل وملك لا تالف الرسول! فان كنت نسيئةُ فقد ذکرتك"؟ وان کنت سمعت 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: (غيره». 

(۷) في (ج): «في ذلك). 

(۲) في (ج): «الوييمان». 

(5) في (ج): «الأنصار). 

(0) قوله: «أقول ما فلت للأنصار» سقط من (ج). 
(0) قوله: ١ل‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) قوله: «عليه السلام) زيادة من (ب) و(ج). 
(۸) زاد في (ج) هنا: «علی». 

(9) في (ب) و(ج): «ذکرناك». 





re 





4 ا + 1 8 مان 
غير ما سمعنا فعرّفناء ومفك لا يجوز أن يعاند الرسول لاسی() وقد حر 


ع عِِ سس ع 03 

الانصار من مخالفة آمر رسول"» فأنتٌ”" أجدرٌ أن لا تفعله! 

ومن المعلوم ‏ بالضرورة - آنه لو قال عل ذلك لأبي بکر» فإن الناس ما 
کانوا برتدون» وما کانوا يعمّدون إليه وإلى العباس والزییر وفاطمة والحسن والحسين 
بالقتل | 

وأما إن كان العلاء بحل" تلك الشبهة غير خائفین من حلّهاء فکان من 
الواجب عليهم حلها شم وإرشادٌ الناس إلى الحقّ. 

وأما" القسم الآخر_- وهو أن يقال: الصحابة كلهم ما سمعوا ذلك النصّ - 
فالذين سمعوه إما أن يقال: إِنْهم كانوا خائفين من إيصاله إلى من 71" پسمعه أو ما 
كانوا خائفين. 

والأول باط للوجهين اللذين ذكرناهما في القسم الثاني . 

والثاني يوجب عليهه”" (یصاله إلى من لا پسمعه. 


ألا تری أن سلطانٌ الوقت لو نص على خليفةٍ ول حضر )٩‏ جماعةٌ قليلة ‏ فضا 





() في (ب) و(ج): (شيئاً) . 

00000 و(ج): «عن مخالفة الرسول». 
() في (ب) و(ج): «وأنت». 

(€( فوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 
)0( في (ب) و(ج): اليحمل). 

(0) في (ب) و(ج): «فأما». 

(۷) في (ب) و(ج): «لا). 

(A)‏ في (ب) و(ج): (علیکم). 

(49) في (ب) و(ج): ايحضره). 


معا پیج برح پوس ور د = اد ج د حه نندت جحد 5 8 
سن nia rara,‏ ات شعت مدت 1 a E TED E aa > a‏ لطم ا 


الأصل العشرون: في الإمامة ل هة 


e سو وام‎ SA e 
پمضی اليومان أو الغلائة0" إلا وقد بلغ الكلّ» فكذلك هنا ولما علمنا أن‎ 


مهم یر ذلك النصّ يوم السقيفة علمنا فساة هلا النضّ. 
ولان۳) هذا النصّ مر عظيجٌ وما كان الذوف حاصلا في زمان النبي لا عن 


3 


۲ 1 و بو 
(ظهاره» فيجبٌ ظهوژه في زمان النبي ** في ین الامة ووصوله إلى كل أحد. 


وهذه الطريقة من تأمّل فیها وأنصف فطع بعدم النصّ الذي بدعبه الروافض» 
وبالله التوفیتی(*. ۱ 

الطريقة الثالثة: الاستدلال ار واحد منها پفید(؟ الظن الغالب بعدم 
النص» وجموغها ربا أمكن أن يقال: اه يفيد العلم بعدمه؛ وهي كثيرة إلا أنا نقتصر 
منها على ثانيةً عشرٌ وجهاً”©: 

الأول: إنّه لها مرض رسول الله" وقال العباش لعلٌِ: أنا أعرف الموتٌ في 
وجوه بني عبد الطلب وقد عرفت الوت في وجه رسول الله" فادخل بنا عليه نسألة 


عن هذا الأمر؟ فإن كان لنا بيّنه وإن كان لغيرنا وصّى الناس بنا. 


)١(‏ في (ح): «والثلاثة». 

(۲) في (ب) و(ح): (هاهنا». 

(۲) في (ج): «لآن». 

(6) فوله: «عن إظهاره فیجب ظهوره في زمان النبي» سقط من (ب) و(ج). 
(0) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): «بأمور كلها تفید». 

(۷) في (ب) و(ج): «نقتصر هاهنا على وجوه». 

(۸) زاد في (ج) هنا: (صی الله عليه وسلم. 

(9) زاد في (ج) هنا: «صلى الله عليه وسلم». 


۳۹ 0 هلا الک 

لا يقال: مراد العباس منه: أن الامارة التي جعلها النبی 4لا 
5 لدم 
أم لام 

لأمانقول : لفظة «لنا أو لخبرنا» تق: تفتضي ۲ اللك والاستحقاق. ولم يقل العباس: 
سلهٌ هل يُسلم هذا" الأمر إلينا أم لاا تن قاله السائل. 

واا فقد روي آن علياً قال له فيا بعد: خفث أن يقول: النبى ع*۰: 
لغيركم”*"؛ فلا عطیناة الناس أبداً. 
ومعلومٌ أن ذلك إن) پلزمه۳) إذا قال: هو مُستحق لغیرکم"» لا إذا قال: لا 
پسلمه الناس إليكم. ۱ 

الثاني: آنه لما فبض رسول الله صل الله عليه“ قال العباس لعآي: امد يدك 
أبايعكَ يقول”' الناس : هذا عم رسول الله صل الله عليه ''' بايَع ابن عمّه فلا يختلف 
عليك النان 277 , 








)١(‏ في (ب) و(ج): «بسلم له» وني (): اليتسلم لهم»). وصححناها لما تری ما يوافق السياق. 
(۲) كذافي (ب) و(ج): (نقنضي ذلك». وفي (1): (یفتضی». 
(0) في (ب) و(ج): «ذلك». 

0 في (ج): «عليه السلام». 

)٥(‏ في (ب): «إنّه لغيرك). 

(5) في (ج): «یلزم». 

(0) في (ج): «لخيرك). 

() زادفي (ج) هنا: (وسلم). 

(9) في (ج): (فيقول). 

)١ 00‏ زادفي (ج) هنا: (وسلم). 

(۱۱) أخرجه الصنعاني في «الأمالي في آثار الصحابة» (4). 


افیا الع تا E‏ وه سس میم ی سیب ۲۳ ٩‏ 

ومعلومٌ أن العباس انا قال ذلك؛ لأنه وثق بطاعة الناس لِمَن يبايعة؛ لکونه 
عا لرسول الله صل الله عليه؛ إعظاماً منهم للرسول”». 

والذين يكونون كذلك لا بِدَّ وأن يكونوا مُطيعين لِمَن نص عليه الرسول"؛ 
لأن من رضيه النبي ل4 للامامة فقبول المسلمين له أكثرٌ من رضيه عم رسول الله”»! 
ابا کیف ی مکنه ابرع هلا وات اثنن حلی من بامه هم الرسول مع مشاهدته 
أن كلّهم ترکوا نص الرسول 4" ؟ فان هذا الکلام ابا ها مُفرطة أو وقاحة 
مفرطة! 

الثالث: أن الأنصار لما طلبت الإمامة وقدّم المهاجرون أنفسهم عليهم 
لمسابفتهم في الإسلام ومزید اختصاصهم بالنبي 5 

وقال أبو بكر: بايعوا عم أ أباعبيدة! دفع عمرٌ ذلك وقال: : ان دم فأَنحَرَ 
کا خر البعيد آحب ال من أن أتقدم قوماً بر بینهم ٩‏ آبو بکر! 

وقال عمر لأبي عبيدةٌ: امدد يدك بابك فقال آبو عبيدة: ما لك فيه في 
الإسلام غيرها! تقول" هذا وأبو بكر حاضر؟ ثم قال لأبي بكر: کنت صاحبٌ 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «وسلم». 

)۲( زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(۳) في (ج): «مطبعين إن نص الرسول ع. م عليه». 

)٤(‏ قوله: (وسلم» زيادة من (ب)» وی (ج): (ع. م). 

(۵) زاد في (ج) هنا: «صل الله عليه وسلم) ورمز لما ب (صلعم). 
(5) قوله: «وسلم» زيادة من (ب)» وفي (ج): (ع. م). 

(۷) في (ب) و(ح): « بمسابفتهم في الاسلام زیادة». 

(۸) قوله: فوسلم» زيادة من (ب)» وفي (ج): «بالرسول ع. م2. 
(9) في (ج): «فیهم». 

(۱۰) في (ج): «مالك في ال سلام فئة غير هذا تقول». 


6 چ ی سین تس دیس سس ها العقول 


رسول | 4 في الواطن كلها شدنها ورخائهاء قدّمك 07 الله" فمن يو خرك؟ 
وقال عمر: آیکم يطيبٌ نفساً أن يتقدّم قدَمَين قتهی ۳" رسول اله في الصلاة؟ 
فخصّوه بالإمامة لأجل الدين. 

علو نا أل هذه لكليات من بعلم ال ول ين به لا 
یکونه() كان فب) يقوله وقاحة. 


الرابع: آن أبا بكر قال: وددت آي سألت الب صل الله عليه عن هل 
الأمر: فيمن هو؟ فکتّا لا ننازعه أهلّه! وقال عمر: إن آستخلف فقد استخلت() 


من هو خيرٌ مني - يعني آبا بكر - وان أرك فقد ترك من هو خيرٌ مني؛ يعني النبي 
صل الله علیه(6۱! وآنهیا - برعم الروافض - کانا عَالِمَين بكوي) غتر صادتّین, 
وآن۱۱ السامعین یعلمون کنیا ولا یأمنون ۱۳ آن یتجاسر متجاثر عل تکلیبه) 
وتخجيلهماء فکیف يُمكن إقدامُهها على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة ولا 
ضرورة إلى هذا الکلام؟ 20 ۱ 


() زاد في (ج) هنا: (صلعم). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «صلى الله عليه وسلم». 
(۲) في (ب) و(ج): «قدماً قدمها». 

(5) زاد في (ج) هنا: «صلى الله عليه وسلم». 
)٥(‏ قوله: «علمه» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): «کونه». ‏ 

(۷) زاد في (ج) هنا: «وسلم)». 

(۸) في (ب) و(ج): عن هذا). 

() قوله: «فقد استخلف» زيادة من (ب) و(ج). 
۰ ۱ زاد في (ج) هنا: (وسلم). 

(۱) فوله: «وآن» سقط من (ج). 

(۱) في (ج): «فلا يأمن». 


الا العو ا ببس خی ۱۲ 


الخامس: أن عمرٌ نص على الستّة» وكان يُوصي لكل" واحد منهم: إنه لو صار 
ماما فاه لا مجلس أقاربهُ على رقاب الناس» مع علمه بأنّهم يعلمون منه تركة الدينَ 
وإعراضّة عن نص الرسول» أف كان منهم مَن يقول: كيف تنهانا عن ذلك؟ 
مع أنك التارك لنصّ الله ونص رسوله©»! 

السادس: أن عبد الرحمن لم رام مبايعته على شرط أن سير فيهم بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين ‏ کان" يعلم أن علياً وغيّره يعلمون آله هو(" مع 
الشيخين مخالفون لکتاب( الله وسنة رسوله! أف) كان في الجماعة من كانت له نفس 
وحميةٌ فيقول لعبد الرحمن: نراك تحافظ على كتاب الله تعالى"“ وسنة رسولهء فلو اتبعته 
في نفریر(۱) الأمر على المنصوص عليه من قبله) لا احتجت إلى هذا القول! فلم لا 
كلف نفسك ولا ۱ بمتابعة السنة؟ وكيف صبرت نفوشهم وهم أصحاب الحمية 
والأنفة والشجاعة وطلاقة اللسان على السکوت-عن ذلك؟ فان كان" كذلك؛ فقد 


(0) 


(۱) في (ب) و(ج): «کل». ‏ 

(۲) زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(۳) في (ب) و(ح): «ف)). 

() زادفي (ج) هنا: «علیه السلام. 
(0) زاد في (ج) هنا: «تعایی». 

05 في (ج): (و کانوا). 

(۷) فوله: «هو) سقط من (ج). 

(۸) في (ج): «یخالفون کتاب». 

)٩(‏ فوله: «تعالى» سقط من (ح). 
() زاد ی (ج) هنا: (هدذا) . 

)١١(‏ في (ج): «فلم لا يكلف هؤلاء). 
(؟١١)‏ في (ج): «كانوا). 


سس سس ی ۳ 
۶۰۶ ۱ 
شر امه | خرجت للناس» وكانوا منسلخین) عن کل حي ومروءة» وكان عبد 
الرحمن في غاية الوقاحة! 

السابع: لو ثبت النص لامتنع علنّ من الدخول في الشورى؛ لأن دخوله فيه 
رضى منه بالعفو”" على أي واحلٍ منهم كان. ‏ 

لايقال: انه للتقية دخل فيه. 


اسم 
3 
3 
. جا 


لأنا نقول: التقية |نما نيحتاج إليها عا" پقربه إلى الإمامة لا عما يُبعده عنها. 
. الثامن لما قال علي لطلحة: إن اك بایعتك فقال طلحةٌ: أنت أحق مبذا الأمر 

مني» وقد اجتمع لك من هؤلاء النفر مالم يجدمع لي. 

التاسع: ولما احنج عل على معاوية ببيعة الناس(؟؛ لأنّه لو كان 
منصوصاً عليه لحا كانت إمامته بالبيعة حتی حنج بها وقد كتب إلى معاوية أما بعد 
فان بيعتي بالمدينة”" لزمَتكٌ وأنت بالشام؛ فإِنّه بايعني الذين بایعوا أبا بكر وعمرٌ 
وعثمانَ على ما بایعوهم عليه. 

العاشر: ول فال: ee‏ سول ايله؛ فان یعلم٩‏ فيكم خيراً 


)١(‏ في 5 : «للناس منسلخین»» وفي (): (متسلخون». صوبناها لما تری. 
(5) في (ج): «بالعقد». 

(9) في (ج): «ما». 

(4) قوله: «علي» زيادة من (ب). 

)0( ف (ج): «عل علي). 

(0) في (ج): «بيعة الناس له». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «قد). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «صل الله عليه وسلم». 

)۹( زاد في (ج): (اللّه), 





۲۱۱ ده مس سس یت‎ SS 
جمعكم على خبر ؛ کا جمعنا على خيرنا أبي بکر.‎ 


4 اه 1 9 اس 5 7 59 » 2 1 
الحاديّ عشر: ول قال: لولا أن پنزو عليها ٽيس من نيوس بني أمية يحكم بغير 
ما آنزل له( لاد خلت فيه. 


الثاني عشر: ولما قال حين دعي إلى البیعة: اتركوني والتمسوا غيري؛ فان 
أسمء وأطوعکم إن ولیتم غبري. 

القالك عشر: ولما قال: لیس ما عندنا عهد من( رسول ال( نی هنذا 
الامر٩»‏ ولکن ری رآیناه من آنسناه فان يكن صواباً فين ال وان يكن خماً 
فمثاء استخلف أبو بكرء فأقامَ واستقام حتی۲۳ مضی لسبیله رحمة الله عليه» ثم 
استخلف عمرٌ فأقام واستقام حتى ضرب الدين ببجرانه» ثم مضى لسبيله رحمة 
اله عله . 


الرابع عشر: ولا أنكرٌ أكثرٌ ساداتِ آهل البيت هذا النص» فان من 
۱ ۲ 4 _- ل + 0 41 بوم اع 
العلوم فرط حبهم لعلی ومّن كان کذلكث استحال منه انکاز اعظم فضيلة 
لمحبوبه! ومعلومٌ أن زيدَ بن علي - مع كيال فضله ودینه - وجیع آتباعه 
آنکر وا ذلك. 
)١(‏ في (ج): «خبرکم). 
() زاد ی (ب) و(ح) هنا؛ (الله) . 
(۳) في (ج): اليس عندنا من!. 
(4) زاد في (ج) هنا: «صل الله عليه وسلم». 
)6( زاد في (ج) هنا: (شی۶). 
() في (ج): «نم». 
(۷) في (ب) و(ج): «سبیله إلى جوار الله). 
(۸) زاد نی (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض». 


امي سس مش سس ی سس ۱ 

الخامس عشر: ژوي أن السید احميري() قال: ما لأمیر الومنین فضيلة الا ول 
فیها قصيدة! وهذا النص ال لو صح لكان َعظم من كل ما له من الفضائل» وما كان 
كذلك استحال من مادحه آن لا یکره في أكثر فصائده وأشعاره؛ ولك ل 
لملا النصّ في أشعار السيد الحميري دك فدل على كونه موضوعاً تلف 

السادس عشر : اش ا | نکر - مدة حبانه - خليفة رسول الک 
وكيف قل عن الحسن آله قال لأبي بكر: ال عن منبر أي E‏ 
في دل وما كان من تأر علي از الب سعيد بن العاص عن البيعة مدة» مع 
أنه لم يذكز أحدّ في شيءٍ من المجامع ذلك النصض. 


السابع عشر : لو كان النص و عاضدهہ")» وقد روي آنه لما چ 


أبو بكر لقتال العرب حرج إليه وأشار عليه بالرجوع. 

وأراد عمر أن يخرج لقتال فارس فأشار عليه أن پول من بخرج بابیش, ولا 
جرج هو بنفسه» وفال: آنت تاد العرب» فان حرجت امه عليك ۳ فام 
بمکانك تکون رکناً للمسلمین. 





)۱( هو آبو هاشم (سیاعیل بن محمد بن يزيد بن ربيعة احميري(۵ ۱۰ - ۵۱۷۳ من فحول الشعراء» 


كان شاعراً محسناً كثير القول؛ | إلا أنه كان رافضي جلد زائغ عن القصد؛ يق 
البيث» وكان مقي بالبصرة. 
ترجنه في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸: »)٤ ٤‏ وافوات الوفيات» لحمد بن شاكر (۱ (MM:‏ 

(۲) في (ج): «پذکره». 

(۲) في (ج): «لکن». 

() زاد في (ج) هنا: (صلى الله عليه وسلم». 

(۵) کذا في (ب) و(ج): «عن منبر آي» وفي (): (ميرائي». انظرها في: «کنز الع‌ال» رقم ۱6۰۸41 ]. 
1 ومروية أيضاً عن ا سین رضي الله عنه. 

(5) كذا في (ب) و(ج): اعاضدهم) وفي (): (عاصوهم). 

(۷) في (ب) و(ج): (يجلب). 


ا و و 4۹ 
وروي أيضاً أنه أقام الح على الولید بن عقبة في زمان عثمان. فان کان فعل 
ذلك بإذن عنان» فهو الطلوب وان فعلّةُ على مالفته» فهو دليلٌ أيضاً على نفى النص؛ 
لا من لا يسامح سلطا الوقت في ترك حل واحد كيف پسمح() نفسَه پترلك الإمامة 
مع أن ذلك ترك لكل حقوق اله(؟ 
الثامن عشر: لو كان النص صحيحاً لَع قدم النبي" أبا بكر في الصلاة في 


مرضه. 





لايقال: إِنّْه حبر واحدٌء ثم إن سلمنا صحته! ولكن مورد هذا الحديث من 
عائشة» فلعلها هي التي أمَرّت أباها أن يصلٍّ بالناس. 


! هو‎ 
١ 


وژوي آنه عليه السلام لما سمع قراءةً أبي بكر في المحراب قال لعائشة: «إنكن 
صو بات و 


لأنا نقول: إن ما ذکرنوه بخلاف الرواياتٍ الشهورة في الصحاح» فلا يُعوّلُ 
ئ 


)١(‏ في (ب) و(ج): انسمح». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «نعال». 

)۳( زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(5) في (ب) و(ج): «(عن). 

(5) فوله: «وسلم» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (51/8), 
ومسلم في (صحبحه)» کتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر(518). 

(0) زاد في (ج) هنا: «فلا يعول علیه». 


e کت ی ی ی‎ O E E f0۹ 


المسألة التاسعة: في الاعتراض على النصوص الخفية التي يدمسّكون بها في 
إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه(: 


وقبل اللفوفين في النصوص فیچ أن لكر ما تسشکون"" من الوجوه 
العقللة: 


وأقواها: أن پقال:“ ان الأمة* في الامامة بعد رل ۴ اد أقاوي 0) 
فقط : 


قول من أثبتها لعلن» وقول من آثبتها لأبي بكرء وقول من آثبتها للعباس. 


وهذان القولان باطلان؛ لاجماع الأمة على آنهبا ما کانا واجبي العصمة» وقیام 
الدلالة العقلية على وجوب کون الا مام معصوما: 


وإذا بطل القول بامامتهیا ثبت القول بامامة ع وإلا لكان ات خارجاً عن 
كل الأمة, وإنّه غر جائز. 


والجواب: لا نُسلّم أن الإمام لا بد وأن يكون معصوماً! وبیائه٩)‏ ما مرٌ. 


ثم إن“ سلمنا ذلك! ولكن هذه الشبهة مبنيةٌ على القول بالإجماع؛ وعندَهُم 


)١(‏ في (ج): «کرم الله وجهه). 

(0) في (ب) و(ج): «النص يجب). 

۳( زاد في (ج) هنا: (به». 

() في (ب) و(ج): «وآفواها طریفان: الأول». 

() في (ب): «للامة). 

(0) فوله: (وسلم) زپادة من (ب)» وف (ج): (ع. م), 
(۷) في (ج): «آفوال». 

(8) زاد في (ج) هنا: «نا». 

۹( ف (ج): (بیانه». 

() في (ج): «وإن)». 


الأصل العشرون: في الإمامة ا ٥١‏ 
الجاع انا يكون حجة؛ لاشتماله على قول" العصوم وعلى هذا التقدير يتعذر 

التمشّكَ بالإجماع من وجهين: 

الأول: إِنّه لما جاز أن لا يظهر الإمامٌ في بعض الأعصار جاز أن لا يكون 
تحلوقاً؛ لأنه لا فائدةً في وجوده عند غيبثه عن الخلق. 

الثاني: آنا" إن ساعدنا على امتناع خلوٌ الأعصار كلها عن الامام إلا آله من 
الجائز أن نکتم الح لأجل التقية والمنوف من الظالمين. 

وإذا كان كذلك! ا O‏ 
والعباس وأبي بكر حجة حُجَةٌ؛ لاحتمال أن يكون الإمامُ : شخصا آخر لا إنّه خاف من إظهاره. 

الطريق الثاني: الامام يجب أن يكون أفضلّ آهل زمانه وكان على رضى الله عنه 
آفضل آهل زمانه» فوجب أن يكون هو الامام. 

الجواب: قد تكلّمنا على قولكم: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه 
وميم تست یت ذا 

الطريقة الأولى): عوّلوا من كتاب الله تعالى على فوله: إا ولیک له ورسولم 
(۲) زاد في (ج) هنا: «الإمام». 
(۳) قوله: «آنا» سقط من (ب) و(ج). 
(4) قوله: (وسلم» زيادة من (ب) و(ج)» وزاد في (ج) هنا أيضًا: «على). 
)0( في (ج) : (رض». 
69 من قوله: «الطريق الثاني: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 


(۷) قوله: سبع سقط من (ب) و(ج). 
(۸) في (ب): «الأول»» وني (ج): «الطريق الأول». 


۲ ا هایة العقول 


رز و مي سر هر م مس سم ور بے مس مر رہ رس و 
وألذين ءامنوا لري يقيمون الصَلؤة و نون نَ الکو وهم رَكعونَ € [الائدة: ۰۲۵0 والاستدلال به 


الطریق() الأول نو على ثلاثة آمور): 

- آحدها: أن لفظة «الولي» محتملة للأولى بالتصدٌف. 

-وثانیها: آن هذه اللفظة نی هذه لكيه ا طذا العنی. 

- وثالثها: أن المراد بقوله: لقيو د إلى قوله: وشم َو » عل وحده. 

ويلزم من هذه المقدّمات أن يكون علي أولى بتدبير الأمة ولتصرّف فيهاء وذلك 
معنی کونه | اھا 

ما بیان الأول: فبالتقل والغرف. 

أما النقل: فلأن المبرّد”" قال في كتاب «العبارة عن صفات الله)7): الول: هو 
الأولى: أي: الأحقٌ» وقال الكّمَيت: 

ونم ولي الأمر بعد وليو ومستجمع التقوى ونم ودب 

آراد: القیم بتدبير الامر. 


(۱) فوله: «الطریق» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) في (ح): «آمور ثلائة». 

(۳) هو الدحوي الأخباري أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي» كان إماماً علامةٌ موثقاً صاحب نوادر 
وطرف آخذ عن المازني» والسجستاني» وعنه: أبو بكر الخرائطي» ونفطويه» وإساعيل الصفار وعدة؛ 
صاحب تصائيف من أشهرها «الکامل» توفي سنة ۲۸۵ه. 
ترجته في: «نزهة الالباء في طبقات الادباء» للأنباري (۱: ۱56 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۰: 1 ۵) 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 


ا و ا ی سیسوس ا ی ا 

وأما العرف: فلاأنه پوصف أخو المرأة باه وليها لا ملك العقد عليهاء 
ويقال للسلطان: (إنه ول من لا ولي له»» ویقال(): «فلان ول الدم) إذا کان آحق 
بالتصر ف فيه. 

أما بيان الثاني: فإن لفظة «الويّ تُطلّق على ما ذكرنا"» وعلى «الناصر)» فإذا 
بنا تعذر حملها على الناصر تعين حملها على ما ذكرناه أما بیان تعذر لها" على 
(الناصر)ء لوجهين': 

الأول: أن الولاية - بمعنی «النصرة» - امه في حن کل المؤمنين» والولاية 
الذکورة في هذه الآبة غي عامة في حى کل الومنین٩‏ فلزه(" ألا تکون الولاية 
المذكورة في الآية هی النصرة. 

وإنما قلنا: إن الولاية التى في الآية" پمتنم أن تكون عامة؛ لأن صيغة نا 44 
تفيد حصر الولاية التی في الآية في المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في الآبة. 
وليس كل المؤمنين موصوفين بتلك الصفات. 


وا قلنا: إن صيخة "© (5) تفید الحصر؛ للنقل والشعر. 


(۱) فوله: «ويقال» سقط من (ج). 

() في (ج): «ذکرناه!. 

(۳) كذا في (ج): (نعذر لها على الناصر تعين حملها على ما ذکرناه آما بيان تعذر حملها»» ولي (أ): « تعذر 
حملها في هذه الآية على الثاني نع حملّها». 

(4) في (ج): «فلوجهين). 

(۵) من قوله: «والولاية الذکورة» إلى هنا سقط من (ج). 

(5) في (ج): «فيلزم». 

(۷) في (ج): «فلنا الولاية في الایة». 

(۸) في (ج): اکلمة». 


سب سب سس یی 1 

أما النقل فلأنك إذا قلت: «إن) لفیت اليوم زيداً وان) أكلت رغیفاً اليو م فهم 
نك ما لقفيتٌ غير زيد» وما أکلت غير رغیف. 

وأما الشعر» فقول الأعشى: 

ولست بالاکثر مهم حصى وإنّما العزة للکاثر 

آراد نفي العزة عا" لیس بکاثر. 

بو ۳ ا 0 مه ی 

وا قلنا: انه ليس کل المؤمنين موصوفین بالصفات المذكورة في الآية؛ لان 
قوله تعالى وهم راكعون”" إما أن يكون حالا» أو استئنافً. والاستئناف باطلٌ» وبتقدیر 
الصحة فالمقصودٌ حاصل. ٠‏ 

أما ابطاله فلوجهين: 

- الأول: | اه لما جرى كر الصلاة وهي مشعملة على کر الركوع کان وك 

الركوع مرة آخری تكراراً. 

لا یقال*: انا خصّه باکر تشريفا له؛ کا أنه قال“ ا 
باد بعد الاک( تشر یفاً لا . 

۳ : هذا إن بستقيم لو كان الرکوع آشرف أركان الصلاةء وليس كذلك؛ 
(۱) في (ج): «اليوم رغیفا». 
)۲( في (ب) و(ج): (عمن). 
(9) قوله: (وهم راکعون» زيادة من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: «إنه تعالى). 


(0) في (ج): «يقال إنه). 
() زاد في (ج) هنا: «عليهم السلام». 


£600 


الأصل العشرون: في الامامة . 
- الثانی: أن من قال: «رآیت زیدا وهو راکب» تبادر ی( الف آنه رآه حال 
کونه راکباً وذلك پدل على أنه لیس حقيقة في الاستتناف؛ لأن من شأن الحقيقة البادرة 
وأما بیان أن بتقدیر !۳" الواو للاستئناف! فالمقصود حاصل: لأن على هذا 
التشدیر یکون معنی الآية: ۳ ولیکم الله ورسوله وو الذين من شأنهم اقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وهم الآن راکعون» ومعلوم ا الآمة مأ كانوا راكعين 8 
نزول هذه الآية. 


انا قلنا: إن الولاية بخ لضي وب عامه وو له N‏ والمومون 


لوكت بنش ااه بت [التوبة: 40۱ فثبت - بها ذكرنا ‏ أن الولاية التي في الآية 
غير عامة» وان الا ۱ النص ة غا فا حداهما(٩)‏ مغاپرة للأخرى. 





الثاني: وهو أن کون المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض - بمعنى النصرة ‏ أمرٌ ظاهر 
لا حاجة فيه إلى البيان» فحمل الآبة على العنی الا خر أولى» فثبت آنه لا يُمكن حمل 
الول المذكور في الاية على الناصر» فوجب له على الاح بالنصر» وضرورة آنه( 
لاثالث هذين العنین. 


بیان الثالث: وهو آنه يلزم ‏ مما ذکرنا - إمامة أمير المؤمئين» وذلك لوجوه 


اربعة: 


() في (ب) و(ج): «ینبادر»» وقوله: (إلى)زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (أ) و(ب): (إلى»» وسقطت من (ج). 

(۳) زاد في (ج) هنا: «أن). 

(4) في (ب) و(ج): «فلقوله). 

)0( 5 (ج): «فإحديب)). 

(5) في (ج): «الأحق بالتصرف ضرورة لأنه». 


f0‏ بي ل ی زر 


الأول: آنه لما ثبت أن الراد من هذه الآية إثباث کون بعض الناس منص فاً في 


الأمة ‏ ولا معنى للإمام إلا التصیّف - لزم دلالة هذه الآية على إمامة بعض الناس» 


وقد آجمعت الأمة على أن هذه الآبة لا تقنضي إمامةً غير“ علي , بن أبي طالب» فلو ۾ 
تفنض أيضاً إمامته لزم تعطیل الآية» وآنّه غيد جائز» فلا بد من الجزم بدلالة هذه الآية 
على |مامته. ۱ 

ار e‏ فائلان: قال يبحمل الولاية e‏ ا 
حملنا ا عل الاما واشتناها دم عل كان لد 7 ثالثاً ارجام وانه 
باطل» وهذا الوجة قريب من الأول. 

الثالث: أن الأمة أجمعت”" على أن علياً مراد هذه الآية» وإنم) احتلفوا في أن غيّره 
لي ال ا یت 
عم حتها؛ ثبتت OE‏ 

۳ ثبوت إمامته نفي إمامة عبره لاح جاع ويلرّم من ذلك نف ”4 اندراج 
غيره تحتها؛ لأن غيرّه لو اندرج تحت الآبة لكان إماماً. 

الرابع: أن المفسّرين اتفقوا على نزول هذه الاية في حق علي بن أبي طالب» 
فوجب أن يكون هو المراد” لا غيّرء فهذا تحريرٌ وجه الاستدلال مبذه الآية على ` 
الطريق الأول. 


() في (ب) و(ج): «غير إمامة». 
(۲) في (ج): المجمعة). 

(۳) في (ج): «ثبت آنه إمام). 
)٤(‏ في (ج): «عدم». 

(5) في (ج): «المراد هو). 


الأصل العشرون: في الامامة بت 19۱ 

الطریق الثاني: الاستدلال بها بحیث لا يحتاج فیها(؟ إلى تقرير القام الثاني» 
وذلك آنا بعد أن بنا احنمال لفظ الول للاحق بالتصرّف فالوا: لفظ «الولي» ما أن 
یکون حتملاً لعن آخر أو لا پکون. 

فان | يحتمل معنی آخرٌ ثبت القصوث وان احتمل معنیَ آخر كان اللفظ مُشتركاً 
بين العنیین مع أن الله تعالى لم يُبيّن مرادّه منه» والحكية”" إذا أطلق الفط المشترك ول 
یفصّل كان - لا محالةً ‏ مُريداً لجميع معانيه» وإذا كان كذلك كان الول في الآية مغيدا 
لعنی الأحقٌ بالتصرّف» وسواءٌ آفاد غيره أو ل فده . 

وإذا ثبت ذلك ثبت دلالة الایة(*) على الامامة تعینت لعل لما مضی(؟ فبهذا 
الطریق پسقطون عن آنفسهم نقریر الفام الثاني» فهذا تقریر"*" وجه الاستدلال 
بالایة. 

الاعتراض على الطريق الاول: آنا لا ننازعکم في الفام الأول والثالث» وانما 
ننازعکم في القام الثاني» فلم قلتم: لنه7 ۳ ليس الراد بالولي الناصر؟ 

قوله: الولاية ‏ بمعنى النصرة -_عامّةٌ» والولاية المذكورة في الآية غير عامة. 





)۱( في ج): الفيه), 

(۲) في (ب) و(ج): (بعد بیان احتمال». 

(۳) كذا في (ج): (والحكيم)؛ وفيهما: «والحكم). 
(6) في (ج): «سواء أفاد غيره آم لم يفد). 

(0) في (ج): «وإذا ثبت دلالة هذه الآية). 

(5) فوله: «تعینت لعل لما مضی» زيادة من (ج). 
(۷) في (ج): «وپذا). 

(۸A)‏ في (ح): (تفدپر). 

(9) في (ج): «تقدپر». 

() في(ج): «بأنه). 


لل ی ی ی رز 


قلنا: الولایة-بمعنی النصرة ._منتى تكون عاق في حق المؤمنين؟ إذا كانت ولاپ 
لاقوام مَعینین من المؤمنين» أو إذا ل يعتبر هذا القيد؟ مع 

بيانه :وهو أن الله تعالی قسم المؤمنين قسمین: 

آحدهما: الخاطبون بقوله: لول أله ورس € [المائدة: ۵0]. 

وثانیهیا: الذین عناهم بقوله : اما © [لمائدة: [oo‏ 

كانه قال لبعض الومنین: انا ناصرّكم الله ورسوله والبعض الآخر من 
الومنین؛ لأنه لیس بعد هؤلاء إلا الكفارٌ والمؤمنين المخاطبون”" ذا الخطاب» 
والكفار ليسوا أنصاراً للمومنین( والمؤمئون الخاطون*) مدا القطات ليسوا 
أيضاً أنصاراً لأنفسهم؛ لأن الانسان لا يكون ناصراً لنفسه» فثبت أنَّ أنصار المخاطبين 
ده الآية لیس إلا الله ات د ۳ الم 
لصيس نصرة أحد تن ام ارم لاتری e‏ 
إذا كانا أخوين فيطل الأخدة ة ثابتة لكل واحد منهیا» ولکن أخوّة زید غير ثابتة لما 
لأن زيداً لا.يكون أخاً لنفسه. فكذلك” مطلّق الولاية -بمعنی النصرة ‏ اب لكل 
واحد من الومنن ولکن نصرة أحد القسمين غر ثابنة لکل واحد من أ لفسمين؛ 
لاه یستحیل کون الانسان ابر لنفسه» حتی إِنّه تعالى لو صرح - أو حاطب _ 


() في (ب) 1 : الع م). 
() في (ج): «یخاطبون». 

(۲) في (ب) و(ج): «الومنین). 
() في (ج): «والخاطبون». 
(6) زاد في (ج) هنا: «ههنا؛. 
(5) في (ج): «وخاطب؟. 


الأصل العشرون: في الامامة د یسب 04 
۱ "+ 3 و ا ۱ 07 1 i‏ 3 

بعض المؤمنين فقال: إِنّه لا ناصر لکم إلا الله ورسوله والقسم الآخر من المؤمنين ل 
يكن هذا الکلام منافياً لقوله: والومنین") والومنات بعضهم أنصارٌ بعض» بل یکون 
مُؤكَداً له» فاندفع ما قالوه. 

وهذا السؤال عليه التعویل في دفع هذه الشبهة واه دقيق متين. 

ثم إن سلّمنا أن الولاية بمعنى النصرة عامة مطلقاً! فلم قلتم: إن الولاية التي 
في الآية خاصة؟ 

قوله: لأن صيخة «) تفي حضر الولاية”" في المؤمنين الموصوفين بالصفات 
المذكورة: وكل المؤمنين ليسوا كذلك. 

فلنا: لا سلم أن كلمة «إن)) تفيد اخصر. 

بيانه: من وجوو ثلاثة”*2: 

الأول: اه يحسن دخول التوكيد والاستفهام عليها؛ تقول: "نبا جاءني زيد 
۱ وحده»» وإذا قال الانسان: «إن) أكلت رغیفا) حسن أن يقال له: «أكلت رغیفا وعدا 
أو أكثر؟»» وعندکم: أن خسن دخول التوکید والاستفهام دلیل الاشتراك» ولیس هم 
أن يمنعوا من خسن ما ذکرنا؛ لانهم پستحسنون دخول الاستفهام والتوکید على 
صیغ العموم مع أن اقتضاء‌ها له أظهرٌ من اقتضاء نا» للحصر. 

الثاني: أن قوله: إن زيداً في الدار) ل على أن غيره لبس فيهاء وكلمة م( 
)١(‏ في (ج): «والمؤمنون». 
6 في (ح): (فانه). 
(۲) في (ج): «الحصر للولاية). 
(5) زاد في (ج) هنا: «لا). 


(0) قوله: «ثلاثة» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «إن2. 


۲ب یمس موس دیس وس ی 
دخلت للتأکید فافتضی قول الفائل: نا زید في الدار» تأكيد کونه فيهاء و لا 0 عل 
أن غيرة لیس فیها. 

الثالث: آنه يقال - في العرف -: (إن) الناس آهل العلم» و«إن| الرجل هو 
لشجاع»» ولا بریدون نفي الانسانية والرجولبة عن غير العالِم وغير الشجاع» بل 
الراد: أن الإنسانية وال رجولية في العام والشجاع آظهر آثاراً. 

ثم إن" سلمنا أن صيغة 3إ تفيد الحصر في المؤمنين الموصوفين بالصفات 
الذکورة! فلم قلتم: إن المؤمنين ليسوا كلهم موصوفین ذه الصفات؟ 

قوله: لأن من جملة الصفات إيتاء الزكاة حال كونه راكعاً. 

قلنا: لا تام أن 5 #وهم رعو #[المائدة: 00] متعين للحالية! بل هو 
للاستئناف لوجوه آربعة؟ 

الأول: أن القائل إذا قال: «فلان أدَى الزكاةً وهو راكع» حسّن أن پستفهم 
فیقال: أدّاها حال الركوع أو قبلّه وهو الآن راكمٌ؟ وحسنْ الاستفهام دلیل الاشتراك. 

الثاني: أن المفهوم من قوله تعالى: #يقيمون اوه رو لوكو وشم ركمو € 
[المائدة: ۰ أن دك من شأنهم ومن عادتهم فانه لا يقال مثل هذا الفول فيمن آتی 
بفعلٍ مرو واحدة. 

ومعلومٌ آله م يكن من عادة و من الصصحابة تا الزكاة حالة الركوع؛ فعلمنا 
أن المراد: أن من صفتهم إقامة الصلاة يتاء الركاقء ومن صفتهم آنهم خاضعون. 

الثالث: أن أداء الركاة في الصلاة ل بكيال الخضوع والخشوع في الصلاةه 
وذلك ما أن يكون مُبطلاً للصلاة أو لكالماء وذلك لا يليق بأمير المؤمنين. 


() في (ب) و(ج): «ولئن». 
(؟) قوله: «(أربعة) سقط من (ب) و(ج). 


الأصل العشرون: في الإمامة - ا 


الرابع: أن الآية لو آفادت المدح على إيناء الزكاة حال الركوع لكان ذلك سنة 
مندوباً إليهاء ومعلوءٌ آئه ليس كذلك في حقناء فعلمنا أن هذه(" الوا ليست" 
للحال. 

قوله: لما جرى ذكرٌ الصلاة فذكرٌ الركوع بعدّها" يكون تكراراً. 

1 5 TT ی‎ 22 

قلنا: يحتمل أن يكون الغرض من ذكره على الخصوص تشريفة» ولا يلزم من 
کون السجود شرف أن لا بخص هو بالذكر؛ لاحتال أن يكون في تخصيصه ببذا 
التشریف" مصلحةٌ لا نطّلع عليهاء ومع هذا الاحتمال لا يثبت القطع» ومطلوبنا 
هنا" القطع. 


قوله: من قال: «رآیت زيداً وهو راكبٌ) وی( منه الحال. 





قلنا: لا تُسلّم! لأنّه إذا قيل: «فلان يحارب عنى ويبني داري)» فانه لا يفهّم منه 
أن يحارب عنه حال کونه بانياً داژه» فكذلك هنا(*. 
لا رشال: اذا 1 فب ذلك للق ینة( فإنّه ما جرت العادة بالمحاربة حال بناء 
يقال: إن) م يعهم : إنه ما جر بالمحار, ! 
الدار. 





(۱) كذا في (ج): (هذه»» وفیه|: «هذا). 

(۲) كذافي (ب) و(ح): (لیست»؛ وفي (): «لیس». 
() كذا في (ج): (یعدها»» وفیه|: (بعده). 

(5) في (ج): «پخنص!. 

(0) في (ج): «الشرف). 

(5) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

)۷( في (ج): اليفهم). 

(۸) في (ب) و(ح): «وكذلك هاهنا». 

4۹( فِ (ج): لالقرينة). 





سس فا 2 ]عفر 
لأا نقول: وما جرت العادة أيضاً بإيتاء الزكاة حال الركوع» فوجب أن لا 
پصار إليه. ٠‏ ۱ ظ 


قوله: هب أن المراد منه الاستعناف! ولکن المؤمنين ‏ بأسرهم_ما کانوا راكعين 
حال نزول الآية. 

قلنا: إذا حملنا الراکع على «ما من شأنه أن يكون راكعاً» صار عاماً في كل المؤمنين. 

قوله في الوجه الثاني من الطريق الأول: إن کون المؤمنين بعضهم أولياء بعض 
بمعنى النصرة آم ظاهرٌ عرف من قوله تعالى: ل رو لومت بت وآ 
بِعْضٍ 1#التوبة: ۷۱]» فلا يكون في حمل الآية عليها فائدةٌ. 

قلنا: بل فيه ثلاث فوائن(©: . 

إحداها””: أن اکم العام بص تفصیص أي بعض منه کان» وأما التنصيصصض 
على البعض ا لمعن فلا يصح ذلك فيه. 

وثالثها: أن المقصد”" بالآبة إثباثُ ولاية الومنین للمؤمنين ونفیها عن اليهود 
والتضارئ:عل ما دل غلية ساق هذه الآية: وهذا المقصود غير حاصل في قوله: 
¥ والمۇمنون اميت سم آولیاء بعض 4[التوبة: .]۷١‏ 


لا يقال: العلم بکون الیهود والتصاری لپسوا أولياء للمؤمنين ضروری» فى 


حاجة فيه إلى هذه الآبة؟ 





)١(‏ في (ب) و(ج): «فوائد ثلاث». 
() في (ج): «أحديها». 

(2) في (ج): «المقصود). 

)٤(‏ في (ج): «فأية). 


اد ید عام چا یت بيبا r‏ سپ سسوم ل 0.0607 CS‏ عسو سم ا اس تسا ت نج 
ر ی و و دوجو ور سروس اس اس ات سیا | سا ار ایا وت ند سو نت م سا ت اس سم مره 





الأصل العشرون: في الا مامة 

لأنا نقول: لایمتنع أن تکون الان" نزلت على سبب يقتضي الشك في وجوب 
نصرة البهود والنصاری» وإذا لم یمتنع ذلك لم يُمكن القطع على آنه لا فائدة في نزول 
الآية لبيانٍ ذلك. 

فكيف؟ وقد روف آنه كان بين الخزرج وبين مود بلي فیتقاع ۳ حلف في 
الجاهلية» فلا سرهم النبنَّ صلى الله عليه أقام عبد الله بن أبن على نصرتهم. 

ويروي عبادة بن الصامت: ودخل عبد الله بن أي على رسول الله 6 أو 
یا ل( ذلك» والح" عليه» فأطلقهم النبي ا فأنزل الله لله هذه الآية نوھ“ عا 
اعتقدوا من أنه [ذا تقدّم حلفأ في الجاهلية مع البهود والنصارى وجب التزام ذلك 
الحلف» فظهر أن في حمل الآية على ما ذکرنا۱ فائدةٌ جديدة. 

إن" سلمنا أنّه ليس في حملها على ذلك فائدةٌ جديدة! ولك" حمل الآية 
على الفائدة العديدة تريح یقتضیه الط والطلو هنا القطع ٠‏ 


(۱) في (ج): «الایذ». 

(۲) في (ج): «اليهود قينقاع». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «وسلم». 

(4) قوله: (#ل) زيادة من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج): (وسأله». 

(5) في (ج): «آلح) ۱ 

(۷) قوله: (وسلم) زيادة من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): (يمنعهم». 

(9) في (ج): «اعتقد من أنهم إذا عقدوا احلف». 
(۱۰) في (ج): «ذکرناه!. 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «وإن). 

٤ (1۲(‏ (ج): (لکن». 

(۱۳) في (ب) و(ح): «والمطلوب القطع هاهنا». 


ا" هایة العفول 


ثم إن" سلمنا آله لا بد من حمل الآبة على الفائدة الجديدة! ولكن ليس في 





حملها على الامامة فائدة جديدة. 


7 آنه عليه السلام قد نص على إمامة عل من قبل نضا جاب لأن هذه لد 
مدنية» وعندهم آنه قد نص عليه بمكة نصا جلي بل هذا لكم آلزم لان النص النفي 
بعد النصّ اللي أولى أن لا يكون فيه فائدةٌ من نص خاصٌ وارد بعد نص عامٌ. 

يع أن 5-7 تعال: ۳۹ یود رب میت ۷۱ 


لاشخاصر: ۱ 7 غير دال ف ذلك f‏ آو پفو 58 من أيه کم الست اللفظة 
العام؟ فذا ۳" قال الله تعالی: هذا الشخصٌ ول المؤمنين لم يُمكنْ هذا القول فثبت أنَّ 

حمل الآبة على ما ذكرنا أكثرٌ فائدة من حملها على ما ذكروه. 
ثم إن سلمنا أن ما ذكروه يقتضي تعذر حل الولاية التي في لآية على النصرة! 

قفيها!*' ما يمنع من حملها على الإمامة» وذلك أمور ثلاثة: 
الأول: أن قوله تعالى'”': والدی مثو يموت الصو ویو الك كاه وهم کمن 14 
[المائدة: ا ااانا ا و 
لا پقال: لفظة ا Tk‏ فلن 





() في (ج): «ولئن». 

( في (ب) و(ج): «صبغة اللفظ». 
() في (ب) و(ج): «وإذا». 

() في (ج): «فههنا». 

(۵) فوله: «نعایی» زپادة من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): «مشتمل على سبع». 
)۷( فوله: «لفظة» سقط من (ج). 





أ ل و لحا عیسو ص سس ی مسبت ۲۱۱ 


قد يُستعمل في الواحد على سبیل التعظیم قال الله : ۳ سنا نوعا © [نوح: ۱]* 
وقال: * وله بليكها بأ € [الذاریات: ۰]6۷ ویقول السلطان: «نحن فعلنا ذلك» 
وهو يريد نفسه. 


واا لت ذلك ! فلن ۱ بمنع أن تكون لفظة الجمع حقيقة في الواحد على 
سبيل التعظيم» فلا تكون إفادتها للواحد مجازاً. 

ثم إن سلمنا آنه جاز! ولكنه”” جار کثر في القرآن والعُرف استعماللّهء ولو م 
تحمل هذه ارس المجاز لزم إخراح قوله: وهم وَكْعُونَ 4 [المائدة: ]٠١‏ 
من آن پکون حالا وادحاله في أن يكون استئنافاًء وذلك مجارٌ نادرٌ غير مستعمل» وإذا 
تردّدنا بين الجارّین فالمصيد إلى المجاز الشهور أولى من الصبر إلى الجاز الغریب. 


ثم إن سلّمنا تساو" هذين المجارّين في الشهرة والغرابة! ولكنّ مجازنا يتضمّن 
فائدةٌ جديدة ‏ وهي الامامة-وجاژکم لا ینضمن فائدة جديدة» فمجازنا أولى. 

ثم إن" سلمنا تساويّ المجارّين في الفائدة! ولكن ألفاظ الجموع صارت 
متروكة الظواهر؛ لأن لام الجنس تفتضی الاستغراق عندکم. فقوله: ون ماما 4 
[امائدة: هه] يقتضي (۷) جيم الذين آمنوا وذلك غير ممكن؛ لأن المخاطبين بقوله: نا 


ر 


89 1 نم ۽ د 
ولج ات 4 [المائدة: 00] لا يجوز أن يكونوا أولياء اد ۱ 


(۱) زاد في (ج) هنا: «تعالل». 

)۲( في (ج): (فان) . 

(۲) كذا في (ج): (ولكنه»؛ وفیها: «ولکن). 
00 زاد في (ج) هنا: «تعالى) . 

)0( في (ج): «سلمنا بنساوی». 

(5) في (ب) و(ج): «ثم لئن). 

(۷) في (ج): «نفتضی». 





a 


وإذا ثبت ذلك ثبت آن صيغ الجموع - في هذه الآية. - لا بد من حملها على المجاز 
كيف ما كان! فلا پلزمنا من القول بذلك محذور. 


لأنا نقول: الدليل على أن صيغ العموم ليست حقيقةً في الحاد(؛ لأنها 
حقيقة في أكثر من الواحده فلو كانت حقيقة في الواحد أيضاً لزم الاشتراك واه 
حلاف الأصل. 


الثاني: أن الرجل إذا قال لغيره: ا عل الذین آمنوا» و«جالس الذین آمنوا» 

م يسبق إلى الفهم الواحد وعدم السبق إلى الفهم أمارة أنه ليس حقيقة. ٠‏ 
وإذا ثبت ذلك علمنا آنا نا عرفنا من قوله تعالى: نا أَرَسَلمَا و حا € [نوح: ۱] 

أنه أراد به ذائه وحده؛ لتقدّم علينا بأن المرسل سل هو ومن وكذلك 
لقول في قول السلطان: «نحنْ نفعل كذا)؛ لأنّه لو كان حقيقة في مثالا" لكان 

حقيقةً في سائر الواضم » فا كان پتبادر * الفهم في الثال الذي ذکرناه(؟؟ إلى آکثر من 
لواحد. 

۱ قوله: هذا الجاز أكثرٌ من مجازكم. 

قلنا: لا ا فانه لا يقول الانسان لغيره: ا على الذين آمنوا الذین 
یفیمون الصلاة» وهو يريد الواحد وإنما یکزر" ذلك في کلام العظیاء؛ لا ذکرناه 
( في (ب) و(ج): «الواحد!. 
() فوله: «الله) زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ج): «حفيفة هنا». 
() زاد في (ج) هنا: «إلى». 


(0) في (ج): (آوردناه». 
(5) في (ج): «يكون). 





الأصل العشرون: في الامامة - 
من القرب(۱ وقد يستعمل الانسان الواو في الاستئناف ظاهراً وغالباء فعلمنا أن 

قوله: جانا أكثر فائدة. 

قلنا: سبق الجواب عنه. 

قلنا: لا ئسلّم! بل لا تفید إلا نفس احفيقة. 

ثم إن سلمنا ذلك! ولکن لا يلزم من اخراج المخاطبين منه بقوله: إِنَها 
وگه [اناندة: 00] |ٍخراج غيرهم عنه؛ لأن أصل التخصيص لما كان على خلاف 
الأصل كان تعلیله على وفق الأصل. 

الوجه الثاني: أن الآبة تقتضی ثبوت الولاية في الحال» فلو كان الراد من الولاية 
الإمامة لزم أن يكون عل إماماً حال حياة النبى و(" وإنّه باطل. 

آما لو حملناه على النصرة والمحبة؛ كان ذلك حاصلاً في الحال» فوجب ل 

لا يقال: لا تسلم نه حال حياة النبي ۸ يكن متصرفاً في الأمة! بل كان 
يتصرف فیهم تصرف الأئمة بالأمر والنهي» والتولية والعزل. 


)١(‏ في (ج): (العرف». 

() زاد في (ج) هنا: «نعال». 

(۳) قوله: «وسلم؟ زيادة من (ب)» وفي لج): قع. م). 
(4) في (ج): «حملها». 

(0) زاد في (ج) هنا: «ع. م1. 


۸ سس نهاية العقول 


ثم إن سلمنا آنه ۸ يكن متص فان الامَة ولکنه كان مستحفا ۱ أن يصير متصر فا 
بعد النبيی "۳" فکان ماما في الحال بهذا التأویل. 





ثم إن سلمنا ذلك! إلا آنا نخرج هذه احالة عما ثبت النصّ بالدلیل» فيبقى (7) 
النص دليلاً على الامامة في غير تلك الحالة؛ لأنا نقول: 

أما الأول: فنحن نعلم ‏ بالضرورة- أن علياً رضی الله عنه(*) ما كان پنمکن من 
الأمر والنهي والتولية والعزل حال حباة النبي صل الله عليه“ إلا بآمره» فان منعوا 
من ذلك منعنا" من كل ما يعون فيه الضرورة. ظ 


وأما الثاني: فلقول: إن «الولم» في اللغة ما جاء البتة لمن نه بستحن التصف 
في ثاني الحال» بل | ما جاه لصف لهس ال عل ذلك رن 
اللفظ. 


وأما الثالث: فنقول: إن تخصیص العموم على خلاف الأصلء فلو حملنا الول 
لولم را ير بصو سد 
المخالفة فيكون حملهٌ على الناصر أولى الوجه. 


() في (ج): «ولکنه مستحق). 

() في (ج): الع. م). 

(۳) في (ج): «نبفي». 

(5) فوله: «رضي الله عنه؟ سقط من (ج). 

(6) في (ج): (ع. م). ۱ 

0 كذا في (ج): «منعنا» ولي النسختین: «منعوا). 
(0) في (ب) و(ج): «لم». 

۷ في (ج): «پلزمنا». 





الاصل العشرون: في الا مامة 


الالث(): وهو أن ما قبل هذه الآية وما بعدّها يُنافي لها على الامامة» وذلك 
00 


من وجوه خمسة 
أحدها: آنه تعالى قال: يكم الذي مثا لا دوا له لتر یه بنط 
یاه بعض 4 [المائدة: »]0١‏ ثم قال: لاه سول #[المائدة: »]٠١‏ والظاهر من 
ذلك آنه انا أثبت الولابة التي نفاها عن اليهود والنصارى؛ لأن الإنسان إذا قال 
لغيره: «لا وال السوفة إن" آولیاوك) أهل العلم» عقل منه أنه إنا أثبت” الولاية 
التي نفاها عن السوقة. 
ومعلومٌ أن الولاية المنفيّة عن البهود والنصارى ليست هي الإمامة» لثلاثة 


آما أولاً: فلأل ذلك ما لا يشتبه اما فیه(؛ لأن من المعلوم ‏ بالضرورة ‏ أن 
من كان عدوا للدين© غيّر عالم مله" ولا بتفاصیله۱۱؛ فاه لا يُمكن جعله 
اا 

وأما ثانياً: فلم| روينا أن الآبة نزلت لبيانٍ نفي الولاية بمعنى النصرة. 


)١(‏ في (ب): «الوجه الثالث»» وفي (ج): «أولى الوجه الثالث». 
(۲) فوله: اخمسة) سقط من (ب) و(ج). 

(۲) في (ب) و(ج): (إلا2. 

00( زاد في (ج) هنا: (من». 

(۵) في (ج): اثبت». 

(0) فوله: «لثلاثة آوجه:» سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): «ما لا شبهة فیه». 

(۸) زاد في (ح) هنا: افهو». 

(9) في (ب) و(ج): (بجملته». 

۱۰2 في (ج): (تفاصیله). 





باية المقول 
وأما ثالثاً: فلن صيغة إن لا تستعمل إلا إذا دار بين الخاطّب والخاطب 


نزاغ في أمر ماء فإن الإنسان لا بکاد يبتدئ فیقول: «انیا کلت الیوم رغيفاً»» بل يبندئ 


فبقول: «أكلث الوم رغیفا»» فان ادُعى مدع آنه أكل أكثرٌ من رغیف. فعند ذلك 
پفول: : نبا َکلث اليوم رغيفاً)؛ ليبين اه ما أكلّ أكثرٌ من ذلك. 

فدلّ ذلك عل آله دارّبين السلمین کلام في أنه هل يجوز اتخاذ البهود والتصاری 
أولياء أم لا؟ ومن العلوم-بالضرورة-آنه لم بجر بينهم كلام في اتخاذهم أثمةً لأنفسهم: 
فوجب أن يكون الذي جرى فيه الكلام اتخاذهم أولياء بمعنی (۱ النصم 2 والحبة. 

وإذا ثبت أن الولاية المنفبة عن البهود والنصارى هي الولايةٌ الم 
من" انب اما زد زر ثبت“ آن الولاية 
المنفية عن البهود والنصاری هي الوا ان النصرة وثبت”2 أن الولاية المثبئة 
للمؤمنين الوصوفین هي الولاية بمعنی النصرة. 

وثانیها: فوله تعال في صفة البهود والنصاری: بعصم باه عض €[الائدة: 0۱]) 





ومعلوم آن الولاية الثايدة لبعضهم مع البعض لیست ولاية استحفاق الث ف؛ لآن 


المستحقٌ لها هو النبيّ بل وإمامٌ السلمین بعده» فإذن يجب حل تلك الولاية على 
النصرة؛ لأن بعضّهم كان يَنصّر بعضاً ويدفع عنه. فأخبر الله تعالى عن وجود المناضرة 
الحاصلة بینهم . 


)۱( في (ج): اليعني). 

)۲( فوله: (هي» سقط من (ج). 

(۳) فوله: «المؤمنين» سقط من (ج). 

() في (ج): «فثبت». 

(۵) في (ج): (وثبت»» وسقطت الواو من النسختون. 
(5) فوله: «وسلم» زيادة من (ب)؛ ولي (ج): (ع. م). 





٠‏ الأصل العشرون: في الإمامة 


۷۱ 





وثالثها: قوله تعالی: ومن يتوم نکم ِن میم 14ا 0ائدة: ۲0۱ والتولية": 
النصرة والدفع» وما قال: من" یتخذهم أئمة. 

ورابعها: قوله تعالی: 9 فتری لب 3 لوبهم مرق مترعوية فيم يقولونَ سی 
أن تصیبتا دابرة 46 [الاندة: ۵۲]» ومعلوم أن المنافقين ما کانوا التمسوا أن يكون الیهود 
مهم 7 ويجوز أن يكونوا حاولوا الدفع عنهم' ا الي ان نل نجعلهُم 
أئمة خشينا الدوائرٌء وانا يجوز أن يكونوا قالوا: إِنّه2" لم ينصرهم خفنا دائرة فلا 


مزا ما بعد الية وهو قوله تعالی: 2 ومن و له وتو لت ورت اموا 
حر ب آلو هلو 4 [المائدة: ٩‏ فعلمنا أن المرادَ من الآية: تول النصرة لا تول 
هي الوجوه الدالّة على امتناع حمل الولاية ‏ التي في الآية ‏ على الإمامة 
ال ع - بزعم الخصم ‏ - الا أمران: 
آحدهما: لفطة" «نا» والثانی: أن" قولهم: وه ركعونَ #[المائدة: 1 
لا استتناف. 





)۱( في (ج): «فالتولية». 

(۲) في (ج): (ومن». 

(۳) في (ب) و(ج): (آثمتهم البهود». 

0( زاد في (ج) هنا: «ولا يجوز أن یکونوا». 
)0( في (ج): (قد) . 

(5) زاد في (ج) هنا: «إنه». 

(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا: «إِن». 

(۸) في (ب) و(ح): «لفظ). 

)٩(‏ «آن» زيادة من (ب) وسفطت من (ج). 


یی یس ی a‏ 

ومعلومٌ أن المحافظة على هذه الوجوه الكثيرة رل من المحافظة على الظاهرّين 
اک 

آما الكلام على الطريق الثاني ها ذكروه فنقول: 

لا سلم مکان حمل اللفظ المشترك على مجموع معانیه! فان الواضعَ ما وضع 
تلك اللفظة الا لاحاد تلك الأمور ولم يضَعْها لمجموعهاء فلو استعملنا اللفظةً في 
الجموع كانت مستعملة لا في موضوعهاء وذلك غير جائز ألاترى أن اسم «القرء» 
موضوع له الحيض وحم لا ا چیم لا حقيقة ولا مجاه فاستعاله فيه 
مخالفةٌ للّخة. 

ثم إن سلّمنا إمكان ذلك! لکن لا سم آنه تعالى لم ید على المراد من هذه 
اللفظة بل دل على آن الراد منها هو النصرةٌ؛ للوجوه التى ذكرناها. 

ثم إن(" سلمنا آنه تعالى لم یل على مراده! فلم قلثّم: اه يجب حمله على 
الکا ؟ ظ 

بیانه: وهو آن اللفظ ما أن لا يكون مختملاً للمجموع أو یکون حتملا(؛ فان 
م يكن محتملاً له ل یز مله عليه وسقط”؟) ما قالوه. 

وان كان محتملاً له فنقول: لما كانت تلك اللفظة محدملةً لكل واحد من تلك 
الاشیاء وحده ولجموعها ا كان م* مكنا كا يق اة والجموع*. 





() في (ح): «آن الله). 

(0) في (ب) و(ج): «ون». 
() زاد ی (ج) هنا: «له). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «ویسفط). 
(4) في (ج): وبين الجموع». 


الاصل العشرون: في الإمامة سس ۷ 

ثم لا یمکنْ الجمع من فادة تلك اللفظة لكل واحی" من تلك العاني وحده 
وبين افادنه لجموعها؛ لأ إفادته لأحد تلك الاشیاء وحده هو أن پفیده ولا" يفيد 
غبره» وإفادته للمجموع هي أن يُفيده ويُفيد غبره ۳ والجمعٌ بینهما متناقض 

واذا د ثبت تعر الجمع بين إفادة الآحاد وإفادة الجموع. فلو حملناه على الجموع 
دون الآحاد كان ذلك حلا للفظ المشترك على بعض مفهوماته دون البعض(* 
ومتی جوزوا ذلك سفقط اصل كلامهم. 

فهذا ما نقوله في الاعتراض على وجوه تمشّكهم بهذه الآية» وبالله لتوفیق ۳" 

الطريقة ة الثانية شم التمشّك بقوله عليه السلام - يوم ا و ی ۱۳ 
القوم -: «ألستٌ آول بکم من آشسکم»؟ قالوا: بل قال: «فمن كنت مولاه فعل 


وله اللهم وا من والاه؛ وعاو من عاداه وانز من نره وال من خد 


والاستدلال به پینی ٩‏ على مقامین: 
أحدهما: تصحیح احدیث» والثاني: دلالته على الإمامة. 


آما امقام الأول: فالشيعة ثارة بذعون كوه متواتراً إما من كل السلمین عامة 
م الا و 4 بر و رن ۱ 


)١(‏ في (ج): «اللفظة واحد!». 

(۲) في (ب) و(ج): «لا». 

(۳) فوله: اوافادثه للمجموع هي أن پفیده ويفيد غبره» سقط من (ب) و(ج). 

62 في (ج): «للفظة المشتركة). 

)20 في (ج): «النقص». 

(5) في (ب) و(ج): «والله آعلم». 

(۷) في (ب) و(ج): «أحضر». 

(۸) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» )1٩۱(‏ من حديث علي رضي المع 
(49) في (ب) و(ج): (یبننی». 


V٤‏ اس ب ب سس سس سس سس هأية العقول 
وإما من الشيعة خاصةء وتارة يُصحّحونه با( من وجهين: 

-الأول: أن الأمة أجمعت على صحّة هذا الحديث» فيكون صحيحاً. 

وإنا قلنا: إن الأمة أجمعت على صحته؛ لأن الشيعةً تون به إمامته» وسا 
الفرق بثبئون به فضیلتّه» وليس في الأمة آحد آنکره أو ره وإذا(" قبلته الأمةٌ 
- بأسرها وجب أن يكون صحيحاً. 

الثاني : : أن علياً رضي الله عنه۳؟ ذگزهفي الشورى عندما حاول کر فضائله و 
یلکره لاا لبد زكارم لك مع ما خرن تور لداعيعل لقدح ا 
پفتخر الإنسان على غيره دلیل على صحته. 

آما القام الثاني في دلالته على الإمامة» وذلك بناء على آمور زرد ز(0): 

- آحدها: أن لفظة «الول» محتملةٌ اون (). 

- وثانيها: آنها مت متعيّلةٌ له هن" 5 

- والنها: أنه پلز ۱ من ذلك القول بإمامة علي رضي الله عنه“. 

آما بيان الأول: فبالکتاب والسنة» والشص والنقل. 


(۱) قوله: البالحجة) سقط من (ج). 
٤ (۲)‏ (ج): (ورده فاذا) . 





(9) قوله: «رضي الله عنه» سقط من (ج). 
() في (ج): «واحد). 

(0) في (ج): «ثلاثة آمور». 

() في (ب) و(ج): «محدملة في الجملة». 
(۷) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

() في (ج): «القول پامامته». 


الأصل العشرون: في الإمامة سس ۷٥‏ 


آما الكتاب» فقد قال الله“ تعالی: ماک ار هی موک #[الحديد: ۱۵ ]۰ قال 
أبو عبيدة: معناه: أن بکم. 


وأيضاً لا حلاف بين الفسرین في أن قوله تعالی: « لڪل جعلها موی ٩‏ 
[الساء: ۲۳۳ أن الراد به: من كان مك بالراث ۳ به. 





وأما السئة» فقوله € : «آیا امرأة نکحت بغر إذن مولاها»*۲ في بعض 
الروايات» ولا بصح حمل المولى هنا على غير امالك" آمرها والعقد عليها. 
وأما الشعر» فقول لبيد: 
فغدت كلى الفرجين تحسب آنه مول المخافة خلقها وأمامّها 
وقال الأخطا ": 


6 2 سور 1 4 
فأصبحث مولاها من الناس بعده وأحرى فریش أن تباب وتحمدا 


(۱) في (ج): «الکتاب فقوله». 

(۲) هو الامام اللغوي النحوي» معمر بن الثنی التيمي البصري صاحب التصانیف» منها «مجاز الق رآن» 
واغريب الحديث)» وغير ذلك (ت۲۰۹ه. 
ترجمته في: «تاريخ بغداد) (7"9/:16)) و(سير أعلام النبلاء) (9: .)٤٤١‏ 

(۳) فوله: (وسلم» زيادة من (ب)» وفي (ح): (عليه السلام». 

(6) آخرجه البيهقي في (سننه»» کتاب النکاح باب لا نکاح الا بویيی(۱۳۹۰۰). 

() في (ب) و(ح): «(هاهنا). 

(7) زاد في (ج) هنا: التدبير). 

(۷) هو أبو مالك غیاث بن غوث(۱۹ - ٩۰‏ ه » شاعر مصقول الالفاظ حسن الدیباجف في شعره 
إبداع اع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوکهم.وهو أحد الثلاثة التفق على آنهم آشعر 
أهل عصرهم: جرير» والفرزدق» والأخطل. 
ترجته في: «طبقات فحول الشعراء» لحمد بن سلام (۲: ۱ و سیر علام النبلاء» ٤(‏ :094 )). 


ا 


وفال: 

لم بأشرو(" فبه إذ کانوا موالیه ولویکون لقوم غیرهم آشروا 
و فال۳: ۱ 
کانوا شوال ‏ ا او گر وت هلوا ولا تعبوا 
وقال العجاج*: 


اخمد ‏ الذي آعطی ابر عسوا امش ان الول شک 
وظاهرٌ أن «المولى» في هذه الأبيات لیس إلا بمعنی الأول. 
وأما النقل» فما ذکرناه عن أي عبیدة» وفال الفراء** في کتاب «معاني القرآن»: 
الول والمولى-في كلام العرب ‏ واحد» وقال المبرد: تأويل الزن الأو ومثله الول» 
والولّ والمولى''' واحد» وهو المنولي لأمورهم» وقال ابن الأنباري”" في کتاب «مشکل 
القرآن»: المولى: الأولى بالشيء. 


() في (ج): «كم باشروا». 

() في (ج): «ولم يكونوا». 

() زاد في (ج) هنا: (غيره». 

)4( هو الشاعر آپو الشعثاء عبد الله بن رژية بن لبيد بن صخر السعدي التميمي العجاج» راجز جید 
ولد ني الجاهلية وقال الشعر فیها. ثم أسلم» وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك» كان بصيراً باللغة 
وغريبهاء و له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز» توفي نحو ٩۰‏ ه. 
ترجته في: (الشعر والشعراء» لابن قنيبة (؟: 91/8)» و «سیر أعلام النبلاء) للذهبي(5: 157) 

)0( هو العلامة النحوي آبو زكريا يجبى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي (44 «(af ۱۷ - ١‏ 


إمام الكوفين» واعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب صاحب تصانيف من أشهرها «المقصور 
والمدود) و وامعاني القرآن». 


ترجمته في: «نزهة الألباء في طبقات الادباء» للأنباري (۱: 06۸۱ «سير أعلام النبلاء» تلذهبی (۱۱۸:۱۰). 
. () قوله:«والول» سقط من (ج). 
)۷( هو الاماماْلغوي النحوي» أو ركو حمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري صاحب افصنفات» منها - 


اون الا سیم یدیس م سس ی ٩۷۱۷‏ 
وقال آبو عمر() غلام تعلب في بيت الحارث بن حز:9) 
زعموا آن کل من ضرّب ال مب موال لنا وا لولم 
ان الول" پنقسم أَقساما منها «الولي). 
فیثبت") بهذه الوجوه احتمال لفظة «المولى» للاول. 
وأما بيان الثاني وهو أن للراد بالول في هذا الحديث -الأولى وجوه“ آربعة: 
الأول: أن يُبنى ذلك على مقدّمة الحديث وهي قوله عليه السلام: «آلست أولى 
بكم من آنفسکم)» وإذا ثبت بت ذلك فنقول: إن من عطف كلاماً محتملاً لأشياءَ على 
كلام هو صربحٌ في واحدٍ ما جتمله العطوف» فإنّه لا بد وأن يريد بالمعطوفي المعنى 
الذي فدّم التصريح به وإلا كان ملفا غب ین فإن الإنسان لو قال جع - وله عدة 
عبید زيدٌ وعموو وبكر-: «آلستم تعرفون عبدي زیدا؟ آشهدکم آن عبدي حر؟؛ فاه 


= «الزاهر» واغریب الحديث النبوی»» وغيرهاء ث٤‏ ۲۰۱ه. 
ترجمنه في: (وفبات الأعيان» (4: ۳6۱ و(سبر آعلام النبلاء» (۱6: ۶ ۲۷). 
)١(‏ في (ب) و(ج): (عمرو». 
هو الزاهد أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» العروف بالطرز (۲۱۱ - ۳4۵ ه)» آحد 
أئمة اللغة المشاهير المكثرين» لازم ثعلباً في العربية» فأكثر عنه إلى الغاية. 
ترجمته في: «وفیات الأعيان» لابن خلكان (4: ۳۲۹)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۵: ۵۱۱) 
)۲( هو الشاعر الجاهلي الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي» من أهل بادية العراق. كان 
اوقا ور ارنجل معلفته بين يدي عمرو بن هند الملك» با رة وهو أحد آصحاب المعلقات» 
وله ديوان شعر. توف نحو ۵۰ ق ه. 
ترجنه في: «الشعر والشعراء» لابن قنيبة (۱: ۱۹۳). 
(۳) في (ب) و(ج): «العبر موال» وأن الوا أي المولى ». 
(6) في (ج): «فثبت». 
(0) في (ج): الوجوه». 


VA‏ سس سس سس سس ____هایذ العقول 
پفهم() آنه آراد عبدّه زيداً دون غيره» فکذلك هنا(" لما قدّم ذكرٌ ۳ لى» ثم أردقة 
بذكر الول الحتول للأولى وجب أن یکون المرادُ بالمولى هو الأولى. 

الثاني: أن لا يبنى الاستدلال على هذه المقدمة» بل نقول: إن لفظة «المولى) 
تفيل ال a‏ الى والعتق» واین العم» واحاره والحليف» والناصر. الاوك 
بالتصرف. ۱ 

ولفظة «المولى» ‏ في هذا الحديث ‏ لا يمكن مله غا سم ال( 
بالتصدٌ ف» فو جب چا علية. 

وإنما قلنا: إِنّه يمتنع حمله على سائر المعاني: 

آما المعتق» فلم يكن ذلك من صفة النبي عليه السلام» ولا من صفة علي رضي 


الله نے 


ول رد: أن من كنت مُعيِقهُ فعا مُعيقهه ولا من كدت مالك رقّه فعا مالك رف 
لآن کل ذلك کذب! ۱ 

و لا أراد: من كنت أبن عمه فعلي ابن عمّه؛ لأن ذلك کذت؛ لأنْه عليه السلام 
ابن عم جعفر وعقیل وعلِنٌ م يكن ابن عم ما بل كان أخاً لهما. 

ولا أيضاً: أن من كنت جاراً له فعلنٌ جار له؛ لأن ذلك کذب. 

ولا أراد: أن من كنت حليفاً له فع حليفٌ له؛ لأن النبي عليه السلام لم يكن 


)۱( زاد في (ج) هنا: (منه). 
() في (ب) و(ج): «هاهنا». 
(۲) في (ب) و(ج): «الاول». 
() في (ج): «(رض). 

(۵) في (ج): «عقیل وجعفر». 


ای ی ها ی رتیت میت 1۷۹ 


حلیفاً() ولا آراد الناصر؛ لأن كل أحدٍ یعلم من دینه - باضطرار - وجوب تول 
الومنین بعضهم لبعض؛ على ما قال“ تعالی: # وَالْمَؤْمِيُونَ والمۇمتت ث سم ایا 
مض 1التوبة: ۰۷۱ فجمع الناس لشرح هذا العنی الظاهر لا يليق بالنبي عليه السلا 
وإذا بطلت هذه العاني تعيّن حمل المولى على الأولى بالتصرّف. 

الثالث: أن لفظة «المولى) إذا كانت محدملة هله العاني والحکیم | اذا حاطب غبرّه 
يكلام تول لأشياء وم یدل على آنه آراد واحداً منها وجب أن يُريد جیتها إلا ما 
خرح بدلال وذلك بقتضی أنه آراد بقو له: «فعلیٌ مولاه» آنه آول وراماك بالتصاف 
في الأمر. 





الرابع : وهو" أن لفظة «المولى» تتناول هذه الأمورٌ السبعة» وتفيد فيها فائدة 
واحدة وهی الأرل تنعت أن ا اللفظ*) حن هنذا القذر ا ا دفعا 
للاشتراك اللفظی. 

آما بيان الثالث: وهو آنه لما كان المراد من لفظة «المولى) ‏ في احدیث-الول؛ 
كان ذلك دليلاً على الامامف فبیانه من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يدعى أن الأولى لا يفيد إلا معنى الأولى بالتصرف؛ فان أهل اللغة 
لا بستعملون لفظة الأول الا فیمن يمالك ندب من صف باه آول به نی الت ف 
ونفاذ(؟ الامر. 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «لأحد». 

(؟) زاد في (ج) هنا: (اللّه), 

(۳) قوله: «وهو) سقط من (ب) و(ج). 
62 في (ح): «يجعل اللفظ). 

(0) فوله: «المشترك» سقط من (ج). 
)1( في (ج): (وتولی». 


يسيس ۱ 
ألا تراهم پقولون: إن" السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد اميت 


أولى بميراثه من أقاربه» والزوج أولى بام رأته. والولي أولى بعبده» ومرادهم ‏ في جمبع 


ذلك ما ذکرناه. 


2 ASA ۲ 


ولاخلاف بين المفسرين في أن قول تعالی: لي میت اف 
[الأحزاب: 5] أن المرادَ به: ارك بتدبيرهم والقيام بأمورهم. وإذا ثبت أن المراد بالأأول 
أنه الأو لى بالتصرّف فيهم ثبت كونه إماماً؛ لأنا لا نعني بالإمام إلا الشخص الذي 
هو أولى الناس بتدبير الخلق والتصرّف فبهم. ظ 

الثانی: آن ۱۳ اف على أن لفظة «الأولى») غير متعيّةٍ للأولى بالتصرف! ولكنًا 


بن أن المراد بالأولى في هذا الحديث_هو ال وی بالتصرف؛ لأنّه إذا وجب حمل قوله 


عليه السلام: (فعل مولاه» عل الاو لاجل المقدمة؛ وجب أن يحمل الأول على الأول 
بالتصرّف بالأمر والنهي؛ لأجل المقدّمة؛ لأن قول النبي عليه السلام: «آلست أولى بكم 
من آنفسکم؟» معناه: آنه أولى بالتضّرف فيكم بالأمر والنهی» فیجب أن يكون 
قوله*۴: «فعلٌِ مولاه» معناه: آنه آول بهم من أنفسهم في التصف. 

الثالث: أن لفظة «المولى» هناك" لما كانت عدملة للأرلى» ولفظة «الأرل» 
محدملة للأول بالتصدّف في تدبير الخلق ‏ وذلك هو الامامة-فاذن لفظة «المولى) ه۷ 
عتملة للإمامة. 
)١(‏ قوله: «إن» سقط من (ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «أنا». 
(۲) سبق تخريجه. 
(۶) فوله: «انه» سقط من (ب) و(ج). 
)٥(‏ زاد في (ج) هنا: (ع. م۲. 
(5) کذا ني (ب) و(ج): «هناك)»ء وفي (أ): «هنا». 
(۷) في (ب) و(ج): (هاهنا». 


الأصل العشرون: في الامامة وس سس مس سای سا سا ۱ 
ثم إن القائل قائلان: قائلٌ يقول: لفظة «المولى) في هذا الحديث غير محتمل 17 
للإمامة» وقائلٌ يقول: إِنّها تحدملها. ۰ 
کل من جعلها محتملة للامامة فطع عل 17 أن اراد مها الامامة. 
فلو أثبتنا احاما للامامة-ول نقطّع بذلك- کان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً للاجاع» 


ونه باطل» فثبت أن الراة منه(" الامامة. 
والاعتراض أن نقول: لا نسلم صحة الحديث. 


آما دعواهم العلع الضروري بصحته فمکابرة*)؛ لأنا نعلم أنه ليس العلم 
بصحته کالعلم بوجود محمد عليه السلام وغزواته مع الکفار وفتحه لک وغیر 
ذلك من التواترات بل العلم بصحة الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة ۳" آقوی 
من العلم بصحة هذا امحدیث» مع آنهم یقدحون فیهاء فإذا''' كان كذلك فکیف 


/ پمکنهم"" الفطع بصحة هذا الحديث؟ 
وأيضاً: فلأ كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث” كالبخاري 
ومسلم والواقدي وابن اسحاق» بل ات وابن أبي داود السجستانی(! 0 وأبو 


(۱) في (ب) و(ج): «غبر محنملة). 

(۷) فوله: «عل» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): (ابه). 

6 في (ج): (فهي مكابرة). 

(۵) في (ج): «مكة). 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهم!. 

(۷) في (ب) و(ج): (وإذا». 

(۸) في (ج): «یمکنکم). 

(4) في (ج): «وآیضا فإنه لم يروه أئمة الحديث». 

() في (ب) و(ج): «وأبو داود والسجستانی». - 


حاتم الرازي"“ وغیرهم من أئمة الدين قدّحوا فیه» واستدلوا على فساده بقوله 
عليه السلام: «جهينة ومزينة وأسلم وغفار موی دون الناس کلهم؛ ليس لم مُوالٍ 


دون الله ورسوله)7". 

الثاني" : أن الشيعة پزعمون أنه عليه السلام إِنّه نا قال هذا الکلام بغدیر 
حم في منصرّفه من احج وم يكن عل مع النبي * عليه السلام في ذلك الوفت؛ فانه 
كان باليمن. 

وأما دعواهم تواثر الشيعة فنقول: 

ومخالفوكه”؟ يدعون توانر" الأخبار الدالّة على فضائل”" الشیخین, فان 
قبلتموها ترکتم مذهیکم وان لم تقبلوها - لاحنال أن يكون ذلك التوانژ لا على 


- وهو الما ل ود ابن الإمام أبى داود a‏ السجستاني الأزدي (۲۳۰ - 
5 ه)» من كبار حفاظ الحديث» ولد بسجستان ورحل مع أبيه رحلة طويلة» وشاركه في شيوخه 
بمصر والشام وغبرهماء کان إمام أهل العراق» وعمي في آخر عمره» واستقر وتوفي ببغداد. 
تر جنه في: «طبقات الشافعية الکری» (۳: ۳۱۷). ۱ ۱ 

(۱) هو الامام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الخطفانی(۵ ۱۹- 
۷ه ) شيخ الحدئین» كان من بحور العلم » طوف البلاد» 2 والاسناد» وجمع وصنف» 
وجرح وعدل» وصحح وعلل. 
ترجمته في: السير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۳: ۷ )2 و«الوافي بالوفبات» للصفدي (۲: ۱۲۸). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الناقب» باب مناقب قريش (4 ۳۵۰). 

(9) زاد في (ب) و(ج): «(وهو». 

62 في (ج): (علي معه). 

() كذا في (ب) و(ج): ( و خالفوکم»» وف (: (ومخالفوهم). 

0 في (ح): (ینواترون». 

(0) في (ج): «فضیلة». 

(۸) في (ج): «بالاحتمال أنهم پتواترون». 


الأصل العشرون: ف الإمامة سس 1۸۳ 


سبیل الرواية ية بل على سبيل مذاكرة ذلك ال بعضهم مع بعضي “١‏ واحت‌ال انتهاء 
ذلك إلى جمع قليلين في ول ذلك فکذلك فا( ذکرتوه. 

كيف وسل الامامية يكن لهم كثرة باعترافهم؛ ؛ لأن الناس عندهم ارتدوا 
بعد رسول الله ۳۶5 وم / بب منهم على الإسلام إلا نفرٌ يسيُر» فكيف يمكن دعوى 


النواثر مع ذلك؟ 
وأيضاً: فتعويلكم على رواية الشيعة إما أن يكون لأجل كثرنمم» أو لما يقولونه 
من أن إجماعها 00 


والأول: باطل؛ لأن سلفهم - باعترافهم ‏ ما بلغوا في الكثرة إلى حد التواتر» 
ان خاش رو تال لین مع أن کرم که ومع ذلك قشي 
يقدحون في تلك الأحاديث. 

وان كان لم يقولونه من أن إجماع الشيعة حجةٌء فذلك باطلٌ عندناء ولأن ذلك 
فرع مسألة الإمامة» فلا يُمكن تفريع مسألة الإمامة عليه. 

وأما" الوجه الأول ما استدلوا به فنقول: 


لام لجعت عل جعله می آخبار الاحاده آو من آخبار التواتر؟ م ع فلم فلتم: 
۱ من اخ من آخبار التواتر! مع 
إن ذلك دل على القطع بصحته؟ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «سبیل ذكر بعضهم لبعض). 
(۲) في (ب) و(ج): «أول الامر». 

(9) في (ج): (ما), 

(4) في (ج): (وکیف». 

(۵) قوله: «وسلم) زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): «آنهم». 

(۷) في (ج): «آما». 


ANE. A٤ 


بيانه: أن أكثر الامة يجعلونه من أخبار الآحادء وا معني بجعله من آخبار 
الاحاد: آنهم يعتقدون أن صحته مظنونة لا معلومة» ولیس كل ما لا تکون صحته 
يفينية ۳" للأمة» فانهم لا يقبلوهباء بل أكثرٌ الأخبار التي قبلوها وعملوا بها واجتهدوا 
ف معر فه معانیها غيرٌ مقطوعة الصحة. 

فثبت بهذا أنه لا يلزمٌ من عدم رد الأمة هذا الحديث ‏ واشتغالهم بحمله تا 
على الامامف وتارة على الفضيلة ‏ قطعهم " بصحته. 

ثم إن سلمنا حصول الإجماع ! ولكن قد بيِّنًا أنه لا يمكنهم التمسّك بالإجماع؛ 
لاحتمال أن يكون الإمامٌ لا پظهر الحق لأجل الخوفِ من الظالمين. 

وأما الوجه الثاني: وهو المناشدة به في آلشوری» فهو ضعيف؛ لأنّ الحاجةً ل 
تصحیح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحیح أصل الحديث. بل ذاك © أولى؛ لأن أك 

المحدّثين پتکرون تلك المناشدة: ٠‏ 
وبتقدير صحتها! فلا نُسلّم انتهاءها إلى جميع الصحابة. 
+ ۰ ۱ وي > e‏ 8 + ١ه‏ سر اسملا + 

وبتفدیر انتهائها إلى كلهم ! فلا نسلم آنه لم پوجد فیهم" "من نکر ذلك. 

وبتقدير عدم اللکیر! فلا تسم أن ذلك يدل على قطعهم بصحة الحديث! 
بل الظاهر آنهم قبلوا هذا الحديث كا قبلوا سائرٌ الأحاديث من سائر الرواة من 
العدول» ون لم یقطعوا بصختها. ۱ 





() في (ب) و(ج): اوالعنی نجعله». 

() في (ب) و(ج): اولیس کل ما صحنه غير يقينية). 
(۳) في (ب) و(ج): (قطعتم». 

() في (ج): «ذلك). 

( في (ب) و(ج): «منهم). 





الع سب ی پو ر ب ۸0٥‏ 


وبتقدیرآلهم ‏ يعتقدوا صحة الحديث! فلعلهم سكتوا عن النكير تقية وخوفا 

وهذه المقدّماث ما لا نکر نفریژها لا سيا على مذهبهم من نجویزهم على 
الوم( العظیم کتمان ما علموه. 

ثم إن سلمنا صحة أصل الحديث! ولکن لا تسلم صحة تلك المقدمة» وهي 
قوله عليه السلام: «ألست أولى بكم من آنفسکم». 

بياه: نرق" التي ذکر وها في تصحيح صل الحديث لم يُوجد شيء منها 
في هله المقدمة؛ فان أكثرٌ من روى أصلّ الحديث ل برو تلك المقدمة» فلا يمكن 
دعوى التواثر فيها. 

ولا يمكن ‏ أيضاً دعوى إطباق الأمة على قبوها(*؟ لأن مَن حالف الشيعة انا 
پروي أصلّ الحديث للاحتجاج به على فضيلة عل رضي الله عنه ۳ ولا يروي هذه 
القدمة. 

وأيضاً: فلم يفل" أحدٌ: إن علي" ذکرها وم الشوری! فثبت آنه لم حصل 
في هذه القدمة شي من الطّرق التي يُثبتون صل الحديث بہاء فلا يمكن إثباتٌ هله 
الشدمة. 





0010( في (ب) و(ج): «في). 

(۲) في (ب) و(ج): (احمع». 

(۳) في (ج): «الطریق». 

() في (ب) و(ح): (پرد). 

)٥(‏ في (ج): «قوها). 

(5) قوله: «رضي الله عنه» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «پنقل). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز لها ب ارض). 


إن سلمنا ا أصل الحديث ومقدمته! فلا سلم دلالته على الامامت ولا 
- أن لفظة «المولى) محتملة لو لى» والدليل عليه أمران: 


ا أن «َفعل» من موضوع ٩‏ ید على معنى التفضیل» و١مَفْعَلٌ)‏ 
موضوع ليدلٌ على الحدّثان أو الزمان أو المكان» ول يذكر أحد من أئمة النحو 
واللغة أن «مفعل)۳) قد یکون بمعنی «أفعل التفضیل». وذلك د يُوجب امتناع 
إفادة المولى لعنی الأولى. 

وثانیهیا: أن امول لو كان يجيء بمعنی الأولى لصح أن رن بأحديهما کل ما 
بص قر باکر لکنه لیس كذلك» فامتنع کون الول بمعنی الأولى. 

بیان ا أن تصرّف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفرّدة للمعاني 
المفردة» فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض - بعد صیرورة کل حر" منها 
موضوعاً لعناه الفرّد _فذلك آ مر عقل. 

مثلا: إذا قلنا: «الإنسان حيوان» فافادة لفظة۳ «الانسان» للحقيقة الخصو صة 
بالود ضع؛ وإفادة لوظة٩)‏ « «الحيو ان» للحقيقة ا صة أيضاً بالوضع 


)1( 1 (آحدهما). 

() في (ج): «أفعل موضوع). 

(9) في (ب) و(ج): «المفعل». 

)€( في (ب) و(ج): «معنى الأول». 
() في (ب) و(ج): (یصح». 

() في (ب) و(ج): «بعض). 

(0) في (ب) و(ح): «واحد). 

(۸ في (ب) و(ج): «لفظ). 

() في (ب) و(ج): «لفظ». 


AY 





الاصل العشرون: في الإمامة س س سس 

فأما نسبة الحيوان إلى الانسان - بعد المساعدة على کون کل واحد من هذين 
اللفظين موضوعا() للمعنى الخصوص. فذلك بالعقل لا بالوضع. 

وإذا ثبت ذلك فلفظة «الأولى) إذا كانت وو لمعن" » ولفظة «من» 
موضوعة لمعنيٌ آكَرَه فصحة دخول آحدهما على الآخر لا يكون بالوضع بل 

وإذا ثبت ذلك فلو كان المفهوم من لفظة”" «الأولى» بنمامه من غبر زيادة ولا 
نقصان هو الفهوم من لفظة «الول» - والعقل حكم بصحّة اقتران الفهوم من لفظة 
امن» بالفهوم من لفظة «الأول» - فوجب() ۳ اقترانه ايشا بالفهوم من لفظة 
«الول»؛ لأن صحةً ذلك الافترانٍ ليست بين اللفظتین بل بين مفهومّيهما. 

بیان آنه ليس كل ما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر: 
أنه لا يقال: «هو مولى من فلان» كما يقال: «هو أولى من فلان»» ويصح أن يقال: 
(هو مَویل» و(هما مو لبان» ولا پصح أن يقال: «هو أولى) بدون (من»*۰ - و(هما 


ا 


ولا نش ۲ 


ونقول: هو مول الرجل» و(مول زید» ولا تقول: «هو آول الرجل) ولا آول 
زید» وتقول: «هما آول رجلین) واهم أولى رجال» ولا تقول: «هما مولى رجلین» ولا 





(۱) في (ج): «هاتين اللفظتین موضوعة». 
(۲) في (ب) و(ج): «للمعنی المخصوص». 
(9) في (ب) و(ح): (مفهوم لفظة). 

(6) في (ب) و(ج): (وجب). 

(0) زاد في (ب) و(ج): «مانین». 

(۲) زاد في (ب) و(ج): «ولا». 


ا ميم ی ی 
(هم موی رجال»» ویقال:) (هو مولاه» ومولاك» ولا پفال: «هو آولاه» ولا 
«أولاك)". 

لا يقال: ۳ يقال: (ما آولاه). 

لأنا نقول: ذاك٩)‏ «أفعل التعجب» لا «أفعل التفضیل». على أن ذاك( فعل 
وهذا اسم والضمير هناك منصوب وهنا" جروز. 

فشنت هپلپن الوجهين آنه لا يجوز حمل المولى على الآرل» ۹ الوجه فيه 
نظر مذكورٌ في کناب «الحصول»(۲. 

فأما الذي نقلوه ۳ عن أئمة اللغة أن امول بمعنى الأول فلا حجة لمم فيه! ون 

ين ذلك بعل تفدیم مقدمتين: 
إحداهما'''' : أن أمثال هذا النقل لا يصلح١‏ أن يحتج به في إثبات اللغة 


9 


قفن ان آبا عبیدة وان قال في فوله تعال: #ما وخ ار ره مودک 





() في (ب) و(ج): «ونقول». 
() في (ب) و(ج): «نفول». 

(۳) في (ب) و(ج): «آولاه وأولاك). 
() في (ب) و(ج): «ذلك». 

)00 في (ج): (دللک» . 

030 في (ب) و(ج): (وهاهنا». 
0 في (ج): «مذكور في الأصول». 
(0) في (ج): «وأما الذي ذكروه». 
۹( ف (ج): (پئبن). ۱ 

() في (ب) و(ج): «آحدهما». 
( في (ج): لا يصح). 

() في (ج): «فتفول». 


2 د د طوريد ویس میس ب محالت لطن لكا وی بن رت مد ماع لو مت اتویوت سکب تسب رح و تست توت بط وا تاره تحت با مس ت یسیع پاک سا ویر 


ال ال تماق سس ی سیسوس سس يي ۱۱۹ 
[الحديد: ۵ معئأه: 3 ري بکم وذكر هذا 8 الأخفش 4 0( والزجاخ 
وعلی بن عيسى!* واستشهٌدوا ببيث لبيد. 

ولكن ذلك تساهلٌ - من هؤلاء الأكمة للا تفر أن الأكابرَ من ل 


مثل الیل وأضرابه م" يذكروه؛ والذاكرون لهلم يذكروه لاف تفسير هذه الآية أو 
ی(" آخری شرسَللاغیر ستد» ول یذگُروه فيالکتب الاصلية من اللغةه ولیس کل ما 


يُذكر في التفاسیر كان ذلك لغةً أصلية؛ ألا تراهم يفسّرون اليمينَّ بالقوة في قوله تعالى: 


الإ والس موث مطوکت بمب نه. 1#الزمر: ۲۷ والقلب بالعقل في قوله: لكان له 


(۱) فوله: «(هي» سقط من (ج). 

(۲) هو الإمام النحوي أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البلخي ثم البصري» أخذ عن الخليل بن 
أحمد» ولزم سيبويه حتى برع وكان من أسنان سيبويه» بل أكبر» توفي سنة ۲۱۵ ه. 
ترجمته في: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري(1: ١١)ء‏ و«سير أعلام النبلاء»للذهبي 
١5 :1(‏ 5). 

(۳) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغدادي (۳۱۱-۲۱ه)» نحوي زمانه» لزم المإرد» 
فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمأ فنصحه وعلمه» له تاليف جمة من آشهرها: «معاني القرآن», 
و«العروض». 
ترجمته في: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» للأنباري (۱: ۱۸۳ و «سبر أعلام النبلاء»للذهبي 
1:18 5"), 

(6) هو العلامة النحوي أبو الحسن علي بن عيسى بن علي المعروف بالرماني (7950- ۳۸٤‏ ه)» كان من 
أهل المعرفة» مفتناً فى علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكلام على مذهب العتزلة. وله 
التصانیف الشهورة فى التفسير والنحو واللخة. ۱ 
ترجنه في: «إنباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي (۲: ۲۹4) و«سير آعلام النبلاء» للذهبي 
(or :۱۰(‏ 

(۵) فوله: «من النقلة» سقط من (ج). 

(5) فوله: «۸» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «وآية). 


لَب 4[ق: ليه أن ذلك لبس لغة أصلية؟ فكذلك هنا . 


وثانيهما: أن أصل ترکیب ((ولی ٠)‏ يدل على معنى القرب والذنی يقال: 
ولبته اليه ولا أي: دنوت منه» وأوليته إياه: أدنيته منه» وتباعدنا بعك ولى» ومنه فول 
ساعد :(۰)۳ 


وعدت عواد دون وليك تشع ا 


وکل ا يليك وجلست ما يليه» ومنه الولي: وهو 00 الطر الذي يلي 
الوسمي والولية: البرذعة؛ لانها تلي ظهرٌ الدابة» وول البتيم والقتيل» وول البلد؛ 
لأن من تولی أمرأً فقد قرب منه. وقوله تعالى: ول جک کطر مالعا # 
[البقرة: 44 ]١‏ من قوهم: ولاه ژکنه أي: جعله ما يليه» وأما ول عني: |ٍذا ۷ أدبر» فهو 
من باب ما يتقبل الحشو فيه للسلب. 


وقوهم: «فلان أولى من فلان» أي: أحز حن -افعل التفضيل» من الوالي أو الول 
کالادنی والأقرب من الدانی والفریب. ٠‏ 


() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(۲) في (ج): «الولي). 

(۳) في (ب) و(ج): «علقمة». 
هو ساعدة بن جؤية الهذلي» من بني كعب ابن کاهل» من سعد هذيل: شاعر من حضرمي ا جاهلية 
والإسلام. أسلم» ولیست له صحبة. قال الآمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. 

(4) في (ب) و(ج): اليشعب). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «وكذلك کل». 

(5) في (ج): «ما». ۱ 

(۷) في (ج): اومنه». 

(۸ في (ج): «باله آي». 


الأصل العشرون: في الامامة 4۹1 


وفیه معنی القرب أيضاً؛ لأن من كان أحقٌ بالشيء كان“ أقرب |لیه» والموى": 
اسم لوضع الولي؛ کالرمی والبنی ۳" لموضع الرمي والبنى. 

وإذا نت هاتان القدمتان فلنشرزع في التفصيل! 

۵ ی 2 و 

قوله: إن أبا عبيدة قال في فوله تعایی(۳: لمأ ویک ا ار هی موک کم [الحديد: 
16 ]: معناه: هي أولى بكم. 

فلنا: إن ذلك ليس حقيقة ن 

أحدهما: أن ذلك يقنضي أن يكون للکفار؟ في الجنة حقٌ”" إلا أن النار أحق؛ 
لأن ذلك من لوازم «أفعل التفضيل»» وانه باطل. 

وثانیها: لو كان الأمرّ كا اعتقّدوا من ن المولى هنا“ بمعنى الأولى لقبل: هي 
مولانکم؛ لأن استواء التذكير والتأنيث من خصائص صيغة «أفعل التفضیل). 

ولمًا بطل ما قالوه» فالواجب؟ أن يجعل المولى هنا اسًا للمکان» وهي موضع 
الولي؛ وعلى هذا التفسير لا يلرّمنا ما آلزمناه علیهم؛ لأن اسم الکان إذا وقع خبراً 





)١(‏ في (ب) و(ج): «فكان). 

(۲) في (ب) و(ج): «الول». 

(9) في (ج): «کالبنی والمرمى). 

(8) في (ب) و(ج): «والبناء». 

(5) فوله: «في فوله تعالی» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «کون الکفار». 

(۷) في (ج): «حصل». 

(۸) في (ب) و(ح): «هاهنا». 

() زاد في 6 هنا: «هاهنا». 





نباية العقول 
للمؤنث 7 يؤنث» نقول: (المديئة مشا النبي عليه السلام»7) و«البصرة منشاً اسن 
ولا نقول: «منشأة»۳" هذا هو التحقيق. 

وفال صاحب «الكشاف»_على جهة التقريب-: وحقيقة موك #: 
مجراکم ب آي: حدر الذي يقال فيه: هو اول بكم؛ كما قيل: هو مئنه 
لکرم“ أي: مکان لقول القائل:| نه لکریم ویجوز أن يراد" : هي ناکم أي: 
لا ناصرٌ لکم غيرهاء والراد نفي الناصر على الشات“ 

وعن لمن ی 25 ان [الحديد: ]١6‏ 0 ۳ تولشموه 


صا 
وفیل أيضا؛ : الول يكون بمعنى «العاقبة»» فيكون اراده هي عاقبة آمرهم ٩‏ 
وهذا قیل: ون 2 ش اور[ خدد: ۱۵ 


() في 0 (صلى الله عليه وسلم». 
6 ف (ج): (مولدة ولا منشاة). 


() کذا في (ب) و(ج): «مجزاكم ومقامکم» وفي (): (جراکم ومقيمكم), صححناها لما ترى اعشادا 


على الدسختين.والذي في «الکشاف»: «مراکم ومقمنكم) يقال: هو ری أن یفعل كذاء وهو قمن 
أن يفعله» أي: جدير بذلك وحقیق به. 

(4) في (ب) و(ج): «منتهی الکرم»» وني (أ): (مسه للكرم). 
والذي في «الکشاف»: «مئنة لکرم» ومئه صیحححنا (). 

(۵) قوله: «أي: كان لقول الفائل: | نه لکریم» سقط من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج): «پقال». 

(۷) في «الکشاف»: «على البتات»» وهنا نهاية النفل منه» وفي (ج): «الناصر عن الثبات). 

(۸) في (ب) و(ج): الصاحبه). 

(9) في (ب) و(ج): الأمركم). 





ایب 

وأما یت لبيد فقد حكى عن الاصمعی ۱ فيه قولان: 

أحدهما: أن المولى فيه اسم لموضع الول کا بینا» أي: تحتسب البقرة أن كلا 
من الجانبين موضعٌ المخافة» و انیا جاء مفتوح العين تغليباً لحكم اللام على الفاعل أن 
الفتح ف لمعتل الفاء قد ا كثيراً مله (موهب؟ و(مو حجدا واموحل»* والكسر 
٤‏ الیل © اللام ل پسمع إلا في كلمة واحدة وهي «مأوى». 

الثاني: آنه آراد بالمخافة الکلات وبمولاها صاحبها. 

وأما قوله تعلی: ‏ وگل جَعَلْنَا موی معا ترك الولدان # [الساء: ۲۳۲ 
فمعناه: 10151" یکون ما ث رکه لراندان 


ع 


وقال السدي في قوله: # وان خْفْت موی من ورای 6*[مريم: ب أي 
العصبة وقیل: بني العم؛ لأهم الذين يلونه في النسب. وعليه قول الحارث”'') 


زعمواأن کل دیا موال لناوآت الول 


(۱) هو العلامة اللغوي الأديب» آبو سعيد» عبد الملك بن قریب. الباهلي البصري» أحد الاعلام» تصانیفه 
كثيرة فقد أكثرهاء منها «حلق الانسان»» و«المقصور والمدود» ت۲۱ ه-. 
ترجمته في: «وفیات الأعبان» (۳: ۰۱۷۰ واسبر أعلام النبلاء» (۱۰: ۱۷). 

(۲) في (ب) و(ج): «بپٌناه». 

(۳) في (ب) و(ج): «على الفاء على أن». 

(6) في (ب) و(ح): «المعتل الفاء قد جاء» وفي (): «الفاقد). 

(۵) في (ب) و(ج): (وموضع). 


(5) في (ج): «معتل). 


(۷) زاد في (ج) هنا: «والأفربون». 

(۸) في (ب) و(ج): «أي: وراثاً». 

(4) قوله: #من ورَآوى # زيادة من (ب) و(ج). 
)١(‏ زادفي (ب) و(ج): ابن حلزة). 

۱۱( في (ج): «الغير). 


ENTE ۴ 





وقال آبو عم ): المواليفي هذا الوضع- e‏ 
وآما قول الأخحطل: 

فأصبحث مولاها من الناس کلهم 
وفوله: 

۱ تست فيه إذ کانوا موالیه 


وفوله: 


0 


وا 
فالمراد مبا: الأولياء ومثله قوله عليه السلام: «مزينة وجهينة وأسلم وغفار 
موالي الله ورسوله)» أي: أولياء الله ورسوله. 


وقوله عليه السلام: «أي| امرأة کح بغير إذن مولاها» فالرواية المشهورة 


میت زا[ 





وقوله”»: لک بان الله عوك الي مثا 4 أي ولیهم وناشرهم وان آلگفرن 
لامو هم که [عمد: ۰ آي: لانا ناصرٌ هم فکذا روي عن ابن عباس واه وعامة 
ل 

فقد تلخص - مما قلنا - أن لفظة «الول» غير محتملة للأول. 


() في (ب) و(ج): (عمرو). 

0 في (ج): «نکحت نفسها» ولي (أ): (أيها امرأة تزوجت...الخ»» والرواية «نكحت» كما في «السنن 
الکبری» للبيهقي 179/851 ]. 

(9) في (ج): (به». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

() في (ج): «هكذا). 





الأصل العشرون: في الامامة 

ثم إن سلمنا ذلك! فلم قلثم: نه يتعين في هذا الحديث حمله علیه؟ 

قوله في الوجه الأول: إن من عطف کلاماً محتملاً لأشياء على كلام هو صريح 
في واحد ما جتمله العطوف. فإِنه يريد بالعطوف المعنى الذي قدمه. 

قلنا: هذا هنوع. 

قوله: الإنسان إذا كان له عدةٌ عبید: زيدٌ وعمرّو وجعفرٌء فقال بجماعة: 
آلستم عارفن بعبدي زید؟؟ أشهدكم أن عبدي 00 فانه پفهم منه اه آراد عبده تا 

قلنا: لا نسم أنه يهم ذلك! ولو أنه آشهد آقواماً على ذلك لم يشهّدوا"" إلا 
بعد أن يقولوا له: ی عبيدك ثريد؟ ولو شهد الشهود بذلك عند الحاكم لم مز الحكم 
هله الشهادخ(۱۳ أن ا هو الجر وهذا عل مذهب الإمامية ألزم؛ لأن - عندهم 5 
حَسنّ الاستفهام والتوكيد دليلٌ الاشتراك» ولا شك أن الإنسان إذا قدم القدمة ثم 
فال: أشهدكم أن عبدي حل فانه يمسن منه أن يقرن بكلامه ما يجري مجرى التوكيد 
فبقول: أشهدكم أن عبدي الذي هو زیڈ حر ويحسن أيضاً من الشهود"*؟ أن يقولوا 
له تعنى مبذا العبد زيداً أو غيره؟ وإذا حشن التوكيدٌ والاستفهامٌ لزم الاشتراك على 
مذهبهم وفيه فساد ما قالوه. 


ثم إن سلّمنا في هذا المثال أن يكون الراد من الحتمل العطوف الصرّح السابق! 
فلم قلتم: نه يجب أن یکون في الحديث کذلك؟ 


)١(‏ في (ب) و(ج): الجاعة». 

)۲( في (ج): (پشهد). 

(۳) في (ب) و(ج): «۸ يحكم بهذا الفول والشهادة». 
(5) في (ج): اببا». 

(۵) في (ج): امن الشهود أيضًا». 


نهاپة العفول 

TEE‏ لولم يعني" الإنسان بقوله: أشهدكم أن عبدي حر ذلك العبد الذي 
صرح بذکره أولاً لم بكن في تقديوه لذكر ذلك فائدةٌ بخلاف هذا الحديث؛ لأنَّ في 
تقديم هذه المقدمة فائدة أخرى سوی ذلك؛ فاه عليه السلام آراد بقوله: الست او 





بكم من أنفسكم"”" تقريرٌ فرض طاعته عليهم؛ ليم بذلك على التزام ما يلزمهم 


سواء كان ما هو صريح في المقدمة”" أو كان غير ذلك. 

بل الظاهر أن ذلك هو الفائلة فِ تقديم هذه المقدمة. ولذلك فانه عليه السلام 
لو صرح بذلك وقال: (آلست أولى بكم من أنفسكم فمن كنث ناصره ومواليه فع 
ناصره وموالیه» لكان الکلام منتظ) حسناً. ۱ 

ثم إن سلمنا أن تفديم تلك المقدمة يقتضي أن يكون المراد بالمولى الأوی(*! 
ولکن للحديث مؤخرة وهی (*) قو له عليه السلام: «اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداة» وانضر من نصَرّه واخذل مَن خدّله»۱» وهذه الوخرة تفتضی أن 
يكون الراد من المولى الناص. 

وانما قلنا ذلك؛ لان مَن أَلرّمَ غيره شيئاً بلفظ مشنرّگ بين ذلك الشیء وبين غبره» 

ثم حث على التزام أحدٍ معاني ۳ تلك اللفظة؛ فإنّه يتبادر إلى الأفهام إِنّه نما حت 
بالكلام المشترك على العنی الذي صرح به آخراً. 


)١(‏ في (ج): (پعن». 

() سبق شخر جه . 

(9) في (ج): «الخدمة». 

() في (ب) و(ج): «من المولى الأول». 
() في (ب) و(ج): «وهو!. 

۱ ۱ (030 

)¥( زاد في (ج) هنا: «من». 


سي مرو یسم چا دنر و ای او ات 


GAV 





الاصل العشرون: ف الامامة سب 

ألا تری أن الانسان إذا قال لغيره: «صل عند الشفق, اللهمٌ ارحم من يصل عند 
الشفق الأحمر)؛ فان السامع يعلم آنه آراد بقوله: «صل عند الشفق» الشفق ی 

وإذا ثبت ذلك فقوله': ) اللهم وال من والاه» وعاد من ٠‏ عاد حث مله 
على التزام ما ذكره من لفظة9" «الول» فعلمنا آنه أراد بها الموالاة التي هي ضد 
العداوة» وأي” 1 شىء يقولونه في هذه الوخرة ذكرناه" في تلك المقدمة. 

أما قوله فى الوجه الثاني: إن لول له معان ره ولكن لا بمکن مله في هذا 
لخديف الا عل ر 

قلنا: هذا منوا وم لا يجوز له على ولاية الدين والنصرة؟ 

قوله: کون المؤمنين بعضهم أولياءٌ من بعض أمرٌ ظاهر معلوم ذ فكيف يجوز من 
النبي عليه السلام” أن يجمع الجموع في مثل هذا الوقت ویقرر فرض طاعيه ليوجب 
عليهم من موالا: ما كان قد نقدم إيجابه؟ وهل هذا | إلا فعلٌ لا فائدة فيه؟ 

قلنا: فيه اربع فو ائد: 


و صرح 


احداها(): أن قوله تعال: 9# وَالْمؤمِنُونَ والموّ یه مكاث سم وبا بعض * [التویة: ۷۱] 





() زادفي (ج) هنا: «علیه السلام». 

(۲) فوله: «وعاد من عاداه» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) في (ج): «لفظ؛. 

(8) في (ج): «آي». 

(6) في (ج): «نفوله». 

(5) في (ج): «ع. م». 

(۷) في (ب) و(ج): «موالانه». 

(۸) قوله: (آربع» سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): ([حدیها». 


E سیسوس‎ 2۹۸ 


و ی ۲ 
وثانيها: أن بتقدیر تسلیم العموم يتمكن العاند) من أن يقول: انا آوجب الله 


تعال ولاية المؤمنين فمن أين أن فلاناً منهخ؟ ولا يمكنه أن يقول ذلك إذا عن رسولٌ 


الله عليه السلام() فلاناً بالولاية؛ لأن ما نص عليه الرسول" فهو حٌ. 

وثالثها: أن نی | إضافة الرسول عليه السلام٩)‏ موالاة إلى موالاة نفسه مزيةٌ حتى 
لو فرن ذلك إلى اللفظ العامٌ؛ جسن الکلام؛ فانّه لو فال : المؤمنون بعضهم موالي 
البعض» فأما علي فمن كنت مولاه فعلنٌ مولاه؛ بحسن" الکلام» ولقیل: إِنّهِ ما ضم 
موالاته إلى موالاة نفسه إلا لمزید شرف. 

ورابعتها””: آنه علیهالسلام ۷ لما أحسٌ بقوم”"" أنّهم غير مخلصين في موالانه 
فأراد أن يحملهم على الإخلاص في موالاته بأن قرّن موالاته بموالاة نفسه يبينه أنه 
عليه السلام إن قال ذلك" بعد الفتح» وقد دخل في الإسلام بعد الفتح من كان عل 





() کذا في (ب) و(ج): «المعاند» و في (): (العائد». 
( في (ج): اصلعم). 

(9) زاد في ج( هنا: (ع. م). 

(4) في (ب) و(ج): افي إضافته عليه السلام». 
)0( في (ج): (سن». 

000 زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

0 في (ج): لاسن ). 

( في (ب) و (ج): «ورابعها». 

(9) في (ج): الع. م. 

۱۰( في (ج): (ربا آحس من قوم». 

() في (ج): «آنه نبا قال ذلك عليه السلام». 


الأصل العشرون: في الإمامة ۹۹ 


رضي الله عن فتل آقاریتم» فلا یمتنع أن يكون النبي عليه السلام'" أشفق أن'" 
يكون قد بقي في قلوب أولئك من الثفرة بقاياء فأراد عليه السلام إزالة ذلك. 


و کانت هله الوجوه محنملة ' يلزم من حمل الول عل الناصر حلو الكلام 
عن الفائلة. 





ثم إن سلّمنا آنه لا يكون في ذلك فائدة جديدة! ولكن لم لا يجوز ذلك؟ 
أليس أن الشيعة يقولون: إمامةٌ علي رضي الله عنه*) كانت ثابتة بالنصوص الجحلية 
من الکتاب والسنة» فاذا! * جاز بعد سبتي العلم بامامته بالنصوص الحلية جمع 
ی لاثبات [مامته مها النص الخفي خد فان يجور ١‏ ذلك اهنا فب قلناه 


كان أو 
وأما قوله في الوجه الثالث: إِنَّ اللفظ المشترَكَ يجب حمله على جميع معانيه» فقد 
مين سا دی له 


وأما قوله في الوجه الرابع: من أن لفظة المولى تفيد في جميع محاملها معنی واتحداء 
u.‏ 3 و 
قلنا: إن أهل اللغة في هذه اللفظة على فريقين“ 
(۱) قوله: «عنه» سقط من (ج). 
(۲) في (ب): « أن النبي يل یکون»» وفي (ج): «آن النبي صلعم يكون». 
(۳) في (ج): «بآن». 
(4) في (ج): «فأراد النبي صلعم إزالتها فإذا». 
(0) في (ج): (إن إمامة علي رض». 
(5) في (ج): «وإذا». 
)۷( 2 (ج): (ابطالنا». 
(A)‏ في (ح): (فرفتین). 





ا 

جح سيب ی ا 
والدنو على ما بیناه. 

فأما القول بآنّها موضوعة لعنی واحد-وهو «الأول» فللك مما لم يذهب إليه 
آحد من أهل اللغة» فيكون باطلاً. ‏ 

وإن سلمنا إِنّه لبس على خلاف الإجماع! ولكن «العتق» يسمى مولّ» مع 
آنه لیس أولى بالتصرف. فبطل قولكم: ۵ هله الأواوية ثاب في جیعمفهومات هلا 
اللفظ» اللهم إلا أن يفسر بمُطلق الأول في أي شيء كان! إلا أن ذلك يقتضي أن يكون 
اسم الولل حقيقة في كل شيء؛ إذ لا شيء إلا وله کم هو آول به من غيره. ۱ 

وان"" سلمنا أن الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتها! ولكن معنى القرب والدنو 
مشار بين جمبع مفهوماتباء وأهل اللغة نوا على أنّها موضوعة لذلك» فيكو ن ذلك 


اول ما ذکرنوه. 
وایضاً: فمعنی النصرة حاصلة في جمیع منهوماتها فلم لا محملونها٩)‏ علیه؟ 
فبطل ما ذکر موه( 


ثم إن سلمنا أن المولى يفيد الأولى! فلم قلثم إن ذلك يدل على الامامة؟ 
فوله في الوجه الأول: إن أهلّ اللغة لا يستعملون ذلك إلا فيمن يملك التدبر 
والتصدٌ ف. 





() في (ج): البمعنى»). 

00 في (ب) و(ج): لثم إن». 

() في (ب) و(ج): «ولئن»). 

(6) قوله: «مفهوماتها» زيادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ج): «فلم لا يجوز حملها». 

(0) كذافي (ج): «ذکرنوه»» وفیها: «ذکروه). 


الاصل العشرون: في الإا سس _ ۵۰۱ 


قلنا: لا سم بل قد جاء في القرآن لخي ذلك؛ قال اله تعال: : # رک ول ال 
باژهيم لب أتبعوه وھا ای و در ءامنوا أ #[آل عمران: ۰1۸ فأخبر أن أتباع ey‏ 
به" والذين آمنواء ومعلومٌ أن أتباع إبراهيم والمؤمنين لیسوا أولى بالتصرّف في إبراهيم 

وأيضاً فقد يقول آنباع العالم وتلامذته: نحن أولى بأستاذنا من غيرناء ويقول 
أتباع السلطان: نحن أولى بسلطاننا من غيرناء فبطل ما ذكروه”". 

.5 التحقيق فيه: إنا إذا قلنا: «فلانٌ ول بفلان» أردنا به وى“ في أمر من 
الأمور» ولا ينعين أن تكون تلك الأولوية في التصرّف؛ لأن صحة الاستفهام والتوكيد 
والتفسیم دليل الاشتراك 

ومن المعلوم أنه إذا قبل: فلان أولى بفلان من غيره فإِنّه؟» يصح أن يُستفهّم 
ويقال: أولى منه في محبته أو“ نصرته أو في التصرّف فیه۲۳؟ ويحسن أيضاً التوكيد 
حئی نقول: فلان آول بفلان ۷ ف لبرہ والتصرف فيه» وخسن التفسيم آیضاً حنی 
يقال: فلان(۲ إما أن يكون أولى بفلان() في التصرف في آحواله أو في نصرته وبنه؟ 
واذا! 2١‏ صح ذلك لزم الاشتراك. 





)١( ۱‏ زاد في (ج) هنا: «وكذلك النبي». 

)۲( في (ج): (ذکرنموه!. 

(۳) زاد في (ج) هنا: (ابه». 

(4) في (ج): «لانه». 

(۵) في (ج): «آو نی). 

(5) في (ج): «علیه». 

(۷) في (ح): «حتى يقال فلان أولى بفلان»؛ وفي (1) رسمت: «(فلآن». وهي تصحیف ظاهر. 
(۸) في (ج): (فلان»» وي (): «فلگن) . وهي تصحبف. 

(9) في (ج): «فلان). 

() في (ج): (آو في محبته فإذا». 





نباية العقو ل 
فوله في الوجه الثاني: ' إنه متى قيل : فلاذ أول بغلان من تفي كان ذلك نضا في 
أن تلك الأولوية في التدبير 
قلنا: لا سلم! بدلیل ما ذکرنا(!؟ من حسن لاسام ود والتوكيد والتقسيم. 
ا فإذا عرفنا أن زيداً أنصحٌ الناس لعمرو وأحسُهم نی نی محبة نفعه 
ودفع الضرر عنه» وأن عمراً لا يكون مُراعاً مصالح نفسه؛ فإنّه يصح أن يقال: إن 
زا بل بعمرو من نفسه؛ لأن ری لنفسه يشوبه الیل إلى الشهوات» وليس كذلك 


ری زید له. 


وهذا الوجه - وان رجع إلى التدبیر - - ولکنه من التدبير بالمشورة الذي" یرجم 
حاصله ٩‏ إلى المحبة والموالاة» ولیس هو من باب تدبیر السلطان الذي يحرم مخالفته. 


قوله في الوجه الثالث: إن قولنا: فلان أولى بي من نفسي - وان كان لابقتضي 
الأولوية في التصرف - ولكن لما كان قوله عليه السلاه0©: : «آلست أولى بكم من 
E‏ ااا آول بكم 
من أنفسكم في التصرّف فیکم. 
قلنا: هذا - أيضاً- منوع بدلیل حسن الاستفهام والتفسیم والتوکید. 
قوله في الوجه الرابع: إذا كانت لفظة «الأوى»”" محتملة للأولوية بالتصرف 





0 في (ج): «ذکرناه». 
(۲) في (ج): «له). 

(9) في (ب) و(ج): «الني». 
() في (ج): «حاصلها». 


(0 في (ج): الع. م). 


00 في (ب) و(ج) : (وچب أن يكون قوله عليه السلام فعلي مولاه»» وزاد في (ج) هنا ضا : (معناه). 
(۷) في (ج): «المولى). 


- ممم س س مس سس سس د ...سسسب سم سم م أ لطعم لش لس سس عدا طلم مسمس سب ل - 


سد مر ل د ود عسي جر عد د کیچ عبس ماس کت یک م ۳ ES ١‏ 
en‏ ل ل اسع يها لقنس رن قو ف لا مق ات تا س سق س واي يزيج سا ل سعط ال ص م رشن 





الأصل العشرون: في الامامة 
كان عنمل لعنی للامامة"» وكل من قال بذلك قال بدلالته على الإمامة. 

قلنا: للم آن کل من قال بأن لفظة «المولى» محتملة للأولى قال بدلالة الحديث 
على إمامة علي" رضي الله عنه٩)!‏ أليس أن أبا عبيدة وابن الأنباري حك بأن لفظة 
«المولى» للأولى مع کون قاين بإمامة أبي بکر(۹؟ 

وبالجملة: فيكفينا منعٌ هذا الاجماع» وعليهم اا 

ثم ان سلمنا ذلك: أن کل من قال باحتمال هذه اللفظة للإمامة قال بدلالة 
الحديث على ا ۳ إن بصح ح أن پقال: کل من قال بکذا قال بکذا» إذا كان 
ين القو لين تعلق ب م بقتضي بوت أحدهما ثبوت الآخر. 

ومعلوم أن قوكّنا: «مولل»۲۱ يحتمل في اللغة معنى الأول" بحث ت لخوي» ولا 
تعلق لذلك بدلالة الحديث على الإمامة» فيكون هذا جارياً مجرى ما يقال: کل تفال 
بوجوب القصاص على السلم بقتل الم قال بکون الخل هط أللحدث؛*)! فمتی 
ثبت أحدهما ثبت الژ ومعلوءٌ أن ذلك باطل فكذلك هنا . 

ثم إن سلّمنا دلالةً الحديث من الوجه الذي ذكرتموه على الإمامة! ولکن فيه ما 
بمنع من دلالته عليها وذلك من وجهين: 





(۱) من قوله: «للأولوية بالتصرف» إلى هنا سقط من (ج). 
(؟) في (ج): «الإمامة). 

(۳) فوله: «علي» زيادة من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): الرض». 

)0( زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز فا ب ارض). 
(5) في (ج): «قوها المولى». 

(۷) في (ب) و(ج): «الأولى». 

(۸) کذا في (ب) و(ج): «للحدث»» وني (أ): اللجنب». 
(9) في (ج): (فکذا هاهنا». 


اس سره با سس 





الأول: آن فو له: امن كنت مو لاه فعل مو لاه) إخبار عن الحال؛ لاه ری 
مجرى قولنا: :علي في الدار»» فلو كان الغرضٌ منه الإمامة لزم أن يكون حال حياة النبي 
عليه السلام۳) |ماماء وذلك باطل بإجماع الأمة". 


لا يقال: : نه وان لم يكن في حال حياة اي أولى بالمؤمنين من آنشسهم 
في التصوف! “' فيهم - ولكنه يستتحق أن يصير”*) كذلك بعد موت النبي عليه 
السلام. 

واا آنه" يقتضي ذلك» ا نخرج هذه ال تحت الع وتعمل 
بالباقي. 

وآیضا: فإنا نلتزم باه كان له في حالٍ حياة النبي عليه السلام أن یتصرف في 
الامة تصرف الأئمة بالأمر والنهي والتولية والعزل. 

لآنا نقو 8 أما أما الام ل فباطل انه لیس معنى االو اللي ا 
سي و عي 


وأما الثاني فباطل؛ لآن خصیص العموم على خلاف الأصل» فلو حملنا «الولي)0) 





() في (ج): «صلى الله عليه وسلم». ۱ 
00 في (ج): «باطل بالاجاع». 

() زاد في (ج) هنا: (علیه السلام». 
() في (ج): «بالتصرف). 

)0( في (ج): (پکون). 

(0) في (ج): «السلام فانه». 

(0) في (ج): «لبس الول بمعنی الأولى). 
(۷ في (ج): «ولو حلناه». 


ا 


م ص س ت ا سا ل ال . ا س ا س 


الا ون اليس يبي 219 
- في هذا الحديث _على ولاية النصرة لا تلزمنا(!) هذه الخالفة» فیکون تأويلنا أولى. 

وأما الثالث: فنقول: نا نعلم - بالضرورة - أن علياً ما كان يتمكن من الأمر 
والنهي والتولية والعزل حال حياة النبي عليه السلام إلا بأمره» فإن منعوا ذلك منعوا 
كل ما يعون الضرورة فيه كوئّة7" من الدین. 

الثانی: أن عمر رضي الله و قال له: اصحت مولاي فقول كر موم 
ومؤمنة من غير إنكار من ال عليه السلام ذلك(*» وذلك يدل غل اله آصبح مول 
لكل الومنین» مع أنه م یصبح") إماماً هم فعلمنا آنه ليس الراد-من المولى ‏ الإمامة 

لايقال: إِنّه لما حصل له الاستحقاق في الحال للتصرّف في ثاني الخال حسّنت 
لتهنتة ۳ لأجل الاستحقاق الحاضر. 

لأنا نقول: آنا لا نحتج بحسن التهنئة” بل نحن بقوله”؟؟: أصبحت مولاي؛ 
فانه ۲ پقتضی حصول فائدة المولى في ذلك الصاح" ۳ فعلمنا أن الراد من 
«المولى» غير الا مامة. 





)١(‏ في (ب) و(ح): «ولا پلزمنا». 

() في (ج): «اخلافة). 

(۳) فوله: «کونه» سقط من (ج). 

62 في (ح): ارض). 

(0) في (ج): «لذلك». 

() في (ج): اليصح). 

(۷) كذا في (ج): (التهنتة)» وف |: «التهيئة». 
() کذاقی (ج): «التهنئة)» وفیه|: «التهيئة». 
(9) في (ج): ابن قوله». 

(۱۰) قوله: «فإنه) سقط من (ج). 

)۱١(‏ في (ج): «الوفت». 

(۱۲) زاد في (ج) هنا: «مع أن الإمامة غير حاصلة في ذلك الوقت». 


ولایمکن حمل الول على المستحقٌ للامامة؛ لأن الول - وإن كان حقيقةً في 
الإمامة ‏ لكنه غير خقيقةٍ في المستحقٌ للإمامة بالاتفاق» فحمل اللفظ على هذا الم 
يكون على خلاف الأصل. 


فاون من موسى ! 1 أنه ني بعدي »۳ 


والاستدلال به“: أن هذا الحديث يقتضي أن يثبت لعلٌ جميع النازل التي كانت 
ابت ارون من موسى» ومن المنازل الابتة ارو استحقاق* القيام مقامة بعد وفاته 


لو عاش» فوجب أن ی يبت ذلك لعلي. 
ااال : الم نهم ساعدوا عل أنه ليس في الحديث صيغةٌ عموم 
تدل عل ذلك» لكنهم بيّنوا ذلك من وجوو ثلالةٌ: 


الأول: أن الحكيم إذا تكلم بكلام تکل لاشیاک ثم استثنى تثنی بعصها- وهو يريد 


الإفهام ‏ فإنه يكون مُريداً لما عدا الستئنی» ویکون( الا مدا فرينةً دالّةَ عل أنه 


قد“ أراد ما عدا الستثنی مما يحتملة اللفظ؛ كما أن الانسان إذا قال: «من دخل داري 


() «في») سقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): (غبر». ۱ 

)۳( خر جه الترمذي في (سننه»» ٤‏ المناقب» باب مناقب علي رضي الله عنه (۳۷/۳۰). ۱ 
() فوله: «به» سقط من (ج). 

(0) في (ج): «اسنحفافه». 

(5) في (ج): «فإنه قد ساعدونا». 

(0 في (ج): «فانه يريد لما عدا الاستثناء». 

(۸) فوله: «قد» سقط من (ج). 

() في (ج): «جنمل». 


الأصل العشرون: ف الامامة مس سس مد سس a‏ 
اکرمهٌ "؟ إلا زیدا» عرفنا آنه أراد کرام من عداه إذا أراد الإفهام؛ لأنّه لو لم يرد 
اکراع عمرو أيضاً لاستثناه کا" استثنى زيداً. 
الثاني: أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لحا جاز أن نستثنى ”2 منزلة النبوة؛ 
لأن الشیء الواحد لا يُمكن أن نستثني” منه شيء! ألا ترى آنه لا يحسن أن يقول 
القائل: «ضربت غلم|ني”) زيداً إلا عمُرا»» ويحسّن أن يقول: «(ضربت غلماني إلا عمراً). 
الثالث”": أن الأمة في هذا الحديث على قولین: 


منهم من قِصَرّهَ على منزلة واحدةء وهي السبب الذي پدعونه من خروج الكلام 
عليه» وهو أنه عليه السلام لما م يستصحبة مع فيه في غزوة تبوك أرجف المنافقون 
بآنّه || تركه بُغضاً له فشكا علِمٌ رضي الله عنه" ذلك إلى النبيّ عليه السلام7» فذكر 
النيٌ ذلك إزالة لذلك الوهم. 


ومنهم من يقول بأنّه يتناولٌ کل النازل إلا ما رج" بالدلیل. 
والقول الأول باط ؛ لثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (ج): (فاکرمه». 

() في (ج): «ما). 

(۳) في (ج): «کبا آنه». 

() في (ب) و(ح): «بستثني». 
() في (ب) و(ج): (پستثنی». 
(5) في (ب) و(ح): (غلامي). 
(۷) في (ج): «والثالث». 

(0) في (ج): الرض». 

(9) في (ج): (صلعم». 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: (ع. م). 
)١١(‏ في (ج): (آخرج». 


یی ااي سس ۱ 
آما آول): فلأن الرچف بأن النبي عليه السلام مُبغض لعل" إن لم يكن عاقلا 

فلا معنی للتأذي منه والرد عليه» وإن كان عاقلاً م يج أن يُتومّمَ ذلك مع ما عِلِمَهُ من 
أقوال النبي عليه السلام فيه واعنداده به. ظ ظ 

وأما ثانياً: فلآن أكثرٌ الروايات على أن هذا الخبر ورد في غير غزوة تبوك. 

وأما ثالثاً: فلن ما ذكرتموه من الرواية غير ثابتة إلا بالآحاد» فلا يفيد العلم 
وليس في لفظ الحديث ما يقتضي الافتصارٌ على هذه الواقعة» فإذن يمتنع اکم بصحة 
هذا القول وإذا كان كذلك وجب صحة القسم الأخير» ولا كان الحق خارجاً عن 
الأمة» وانه غير جائز. 

وما بيان الثاني- و هو أن من المنازل الثابتة مارون استحقاقه القيام مقامَة بعدَ 
وفاته فلوجهين: ظ 


الاول: آله انتا لوسی حال حپاته فوجب بقاء تلك() ا خلافة بعد وفاته. 


والدلیل على الأول: قوله تعالی حكاية عن موسی(: ان فى قوی ه 
[الأعراف: ۱۲ ]) وظاهرٌ ذلك يقتضى حصول الولاية مارون بقول موسی على سبیل 
النيابة عنه؛ لأن اخلافة هي ولابة - من جهت"() القول -عل سبیل النبابة» وغذا لا 


)١(‏ في (ج): «والأول باطل أما آولاه. 

(؟) زادفي (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لما ب(رض)». 
فرق في (ج): «ع. م). 

(4) في (ج): «القسم الآخر وإلا لکان». 

(0) في (ج): (آما». 

() في (ج): (هله). 

(۷) زاد ی (ب) و(ج): (ع م). 

(A)‏ كذا وفي (ب) و(ج): «جهة). 


يقول الانسان لغبره: اخلْفنی في اللفقة على عيالك» وني آداء فروضك من صيامك 
وصلاتك". 


والدلیل على الثانی: أن خلافة موسی عليه السلام ۲۳ منزلةٌ رفيعة» وإزالة النازل 


الرفيعة عن ا وهم فيه آنهم 2 کانوا ا 0 وکانوا اور ن(*) 


فبهاء وكلاهما بُو جب التنفين وإله غي جائز على الأنبياء. 

الثاني: أنا لاندّعي خلافة هارون لوسی, بل نقول: إن هارون كان شريكاً لوسی 
عليه السلام"" في الرسالةه فلا شك آنه لو بقي بعد وفاته لقاع مقامه في كونه مَفترض 
الطاعة» وذلك القدر كاف في المقصود؛ لأنّه لما دل الحديث على أن حال ع" کحال 
هارون في جميع المنازل» وكان من منازل هارون” استحقاقه القیام مقامّهُ في وجوب 
الطاعة؛ وجب أن يكون عل أيضاً كذلك» ولا معنى للإمامة إلا ذلك. 

لا يقال: الحديثٌ” لا يتناول إلا النازل الثابتةً دون المقدّرةٌ» وإمامة هارون بعد 
موسي 419 ما کانت حاص بل كانت مقدرة فلا رساو(" احدیث. 


)١(‏ في (ج): «صلاتك وصيامك. 

)۲( في (ج): الع. م. 

(۳) في (ج): «آرباها». 

62 في (ج): (منهم). 

(۵) في (ج): «أو کائوا جانین». 

(1) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 
(0) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز لما بارض). 
(۸) زاد في (ج) هنا: «[نا هو). 

(9) في (ج): (إن احدیث؟. 

00 زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

)١١(‏ في (ج): «يتناوله). 


م ل ل a‏ 

نا نقول: استسفاق) هاروية اذو موس د ادم ی 
مئزلة ابتة في الحال؛ لأن استحقاق الئیء قد پکون حاصلا ون كان المستحقٌ 
متأخراً. ظ ظ 

والاعتراض عليه أن نقول: لا سلم دلالة الحديث على العموم! 

ببأنه: وهو أن حسنٌ الاستفهام والتوكيد دلي الاشتراك» ومعلوم آنه لا 
قال عليه السلام: «آنت۳؟ مني بمنزلة هارون من موسی»(۳) فَإِنّه يحسن من 
السائل أن يقول: أهو بمنزلته ۳" في) يتبع النبوة المستثناة آم لا؟ ويحسن من النبي 
عليه السلام** أن يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى الخلافة إن 

وعند الإمامية إذا قال الإنسان”©: «ضربتٌ كل من في الدار» وكان فيها أربعةٌ 
رجال؛ فانه بحسن من السائل أن یستفهم» ومن القائل أن يؤكّد» ومن العلوم أن خسن 
الاستفهام والتوكيد في الحديث الذي نتكلم.فبه أظهرٌ منهیا في هذه الصورة, وإذا كان 
کدلك د شت أن الحديث غير مقفتض ی للعموم. 


() في (ج): «نقول استحقافها في حق». 
() زاد في (ج) هنا: «وهي». 

() في (ج): «لأن الاستحفاق». 

() في (ج): إن 

(4) في (ج): «آنه عليه السلام لما قال». 
() زاد في (ج) هنا: «علی). 

(۷) سبق تخريجه قرب 

(۸ في (ج): «مئرلته». 

)٩(‏ في (ج): «ع. م). 

() في (ج): «آن الانسان إذا قال». 


الأصل العشرون: في الامامة ا ی 

قوله(): الحكيم إذا تكلم بکلام حمل للأشياء ثم استثنی بعضهاء وهو يريد 
الإفهام فإنّه يكون مريداً لم عدا الستنی. - 

قلنا: هذا لایستمر على مذهبكم؛ لأن خسن الاستفهام والتوكيد دلیل الاشتراك 
عندکم؛ ومن العلوم اله ا ی بعد الاستناء ۳ فیقال لد کم "اك 
من عدا زيداً؟ ومجشُن آیضا*) من التکلم أن يذكر الوکد. فیقول: فآما" جميع مَن عدا 
زيدأ» فإني آکرمهم. 

ثم إن سلّمنا ذلك! ولكنا نقول: آنسندلون على عموم هذا الحديث باستثناء 
النبوة» أو بأنه لما كان غرض الحكيم بخطابه الإفهام» فلو لم برد جع ما عدا 
المستثنى منه لنب کل مالل رده کیا استثنى النبوة؟ 

آما الأول فباطل؛ لأن استثناء النبوة بيد | حراجَها من الکلام» وم پتناول ما عدا 
لنبوة لا بنفي ولا بإثبات» فکیف يدل على ثبوته ودخوله في الخطاب؟ 


وأما الثاني فباطل أيضاً؛ لأنّه ليس بان( قال: لو آراد بعض ما عدا الستثنی 
)١(‏ في (ج): «وفوله». 
(۲) في (ج): «جسن بعد الاستثناء أن پستفهم». 
(۳) في (ب) و(ح): «إذا لزم». 
(6) فوله: «أيضًا» سقط من (ج). 
(۵) في (ج): «فإن). 
(5) في (ب) و(ج): (يرو). 
(۷) «ما عدا» سقط من (ب) وهي في هامش (ج). ۱ 
(۸) کذا نی النسختين () و (ب) والله آعلم. وفي (ج) أيضًاء وزاد في (ج) ایضا: ولا پستگنی». 
(9) في (ب) و(ج): (يروه». 
(۱۰) في (ج): «آن». 


لا سنئنى مالم يرده'١؛‏ لأن غرضه الافهام بأول من أن يُقال : ولو أراد حميعة لدل عليه 
لو كان غرضه الافهام؛ لآن لفظة «المنزلة» إذا كانت حتملة وجب أن پفرن ہا فرینته) 


ایضا(۳: فهذا الکلام ر پوجب عليهم القول بصيغ العموم؛ لان انكلم بها إذا 
كان قاصداً للإفهام وجب أن يُريد الاستغراق؛ ارال ل 


قوله: الحديث لو أفاد مزل وة ديا جاز الاستثناء لآن الاسبتناء(*) من 
الشىء الواحد غير جائز. 


٠‏ قلناة اليس من مذ بارا رح من اقظ ما المي لدم حوله 


لبم له ورصلح لها تک : فص أن تن منه ابو وله 
نقول: اه پفید منزلة واحدة فقط بل نتوقف فبه» ونحما ( ٠١‏ الحديث على السبب؛ 


لأنه المتحقق؛ فان السببّ لا يجوز حروججه عن الخطاب؛ وما عداه يلزمكم أن 


)١(‏ في (ج): (پروه». 

() في (ج): «وجب أن تفرن مها فرینة». 

(9) في (ج): ( وآیضا». 

(4) في (ج): «التکلم». 

(6) قوله: «لأن الاستثناء» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «ما لو لا پصح». 

(0) زاد في (ج) هنا: «لا ما لولاه لوجب دخوله فيه). 
() في (ج): (فيصح). 

(9) في (ج): «ل۷). 

( في (ب) و(ج): «بل يتوقف فيه وحمل». 
,۱۱ في (ج): (من). 


اه 





الاصل العشرون: ق او ماه ب د 
قوله: كل من قال: إِنّه لبس المراد با بر منزلة واحدة-وهو الرد على النافقین - 
فلنا: لاسلّم! لأن الواقفية یتوقفون فبه کتوقفهم في صِيّعْ الأوامر والعموم"". 
إلا سر ا 
ثم إن سلمنا ذلك! فلم قلتم: إن له على ذلك السبب باطل؟ 
ww 5 7‏ او سر و 4 
قوله: العاقل لا پتصور أن يرجف ب) ذكرتموه. 
قلنا: إن محل عل من رسول الله عليه السلاه9" - وإن كان في غاية الظهور - 
فقد يجوز من العدوٌ أن تحمله عدواتثّة*؟ على حمل الأمور على آبعد وجوههاء فيعتقد 
أنّه ما ترَكَهُ إلا للملالة» فان الانسان قد یکره محبوبة» ورب يعتقد ذلك» ولكنه 
رجف به لغاية غيظه! فإنا قد نرى في زماننا من ببوى بعص السلاطين ويعاديی"۱ 
۳ 5 0 
غیره ف رجف با یبد أن پتصوره عاقل. 
ولو م بص أن النافقین آرجفوا لم يضرّنا ذلك؛ لانه- بالاتفاق -|نما ذکر ذلك 
اعتذاراً عن ترکه إياه بالدينة وأنّه لم يستصحبةٌ | أن موسی" ترك هارون في فومه 
۱ ۳ و 
ول پستصحبه. 


قوله: هذا امحدیث روي في غير غزوة تبوك. 





)١(‏ في (ج): «بالعموم». 

(۲) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز فا بارض». 
(۳( في (ج): (صلعم). 

(4) في (ج): من العدوان أن حمله عداونه». 

(۵) في (ح): (ورب| ۸ 

(5) في (ج): «وتعادی». 

(۷) زاد في (ج) هنا: (ع م۰۲ 


aa‏ ل سس ل سسا 





5-07 
. فلنا: أصحاب الحديث يقولون: الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما يضاف“ 





إلى غزوة تبوك. 


فوله: ورود هذا اخدیث في غزوة تبولك یر معلوم قطعاًء فلا يجوز حله عليه 
وإذالم ُز ذلك تعيّن تعن حملَهُ على عموم المنازل ضرو رة ألا فائل بالقول”" الثالث. 
قلنا: كما لم نتيقن صحة هذه الرواية م نتيقن فساةهاء بل صحتها مظنونةٌ. 
ثم إله لا يمكن دعوى الإجماع في أنا إذا لم نتيقن صحة هذه الرواية وجب القول 
العموم؛ بل الاجهاع إنما يُمكن أن نذعي” في آنا الحم سای الرواية 
وجب القول بالعموم وأنتم لا تقدرون على هذاء فلا يتم ستدلالکم. 
ثم إن سلمنا دلالة احدیث عل العموم! | لکن لا تلم أن من منازل 
هارونٌ كوه قائ ماع موسى”" لو عاش بعد وفاته. 
قوله: اه كان خليفة له حال حياته فوجب بقاءٌ تلك الخلافة بعد موته. 
| قلنا: لا نسلم كوئه خليفة له حال حياته! آما قوله تعالی؛ الق e‏ 
[الأعراف: 1 
قلنا: لم لا يجوز أن يقال: :إن ذلك كان على طريق الاستظهار؟ كي قال : انیم 
لاتم سيل لسري 4 [الأعراف: ۱۸۲ لأن هارو كان شريك موسى في النبوق 





(1) في (ب) و(ج): «الرواية الصحيحة ما تضاف». 
(۷) في (ج): «ضرورة أن لا قائل مايقول». 070 
(9) في (ب) و(ج): (يتيقن). 

() في (ب) و(ج): «يدعى). 

0( في (ج): (ولکن». 

() قوله: (من» سقط من (ج). 

)¥( زاد في (ج) هنا: «عليهما السلام». 


الأصل العشرون: في الإمامة 0 هاه 
فلو م يستخلفةٌ موسى لكان هو لا لا يقوم بأمر الأمة» وهذا لا يكون استخلافا 
عل التحقیی؛ لآن قيامَهُ بذلك إا كان لکونه() نبياً. 

قوله: الخلافة ولايد من جهة القول_على سبيل النيابة. 

قلنا: لیس يجب أن يكون قد تقدّم قول في ذلك؛ لأن لا فرق بين خلافة الإنسان 
لغيره وبين نيابته عنه» يقال: تبت عن فلان» و«خلفت فلاناً) يوضعه”" أحلهما 
النظر في مصالح أهله وّفیه أحسسّ قیام» وإن لم برض إليه ذلك» إذا فعَلّ آفعال أبيه 

ما سم موسى عليه السام" تلف هار ولك ف كل زد 
أو في بعضها؟ ع م. 

بيانه: أن قوله: تن 146الاعراف: ]٠٤١‏ من وهو لا يفيد التکرار-بالاتفاق - 
لا سی| عند الإمامية الواففیة*. 

وأيضا فالقريئةٌ دا على أن ذلك الاستخلاف ما كان عاماً لكل الأزمنة؛ لأن 
العادة جاريةٌ فيمن خرج من الرؤساء وكات قومه خليفة أن يكون ذلك 
الاستخلاف مخصوصاً بتلك السفرة فقط 

واذا د نبت أن ذلك الاستخلاف ما كان حاصا في كل الأزمنة يازغ من عدم 
ثبوته -في سائر الازمنة تحقق العزل؛ لأن العزلٌ عن الشيء نبا يكون بعد انعقاد سبب 


(۱) في (ج): «کونه). 
(۲) في (ج): افیوضع). 
)۳( 2 (ج): ا(اع. م). 
)٤(‏ في (ج): «والواففیة). 


۱۹ هایة العفول 
ذلك الشيء؛ وکم أن من ولي النظر في بلد:() ولم يُولّ غيرها لا بقال؛ ره عزل هن 
البلد الذي ۸ بُولء فكذلك في الزمان. 





ثم إن سلّمنا أن الاستخلاف كان ثابتاً في كل الأزمنة! فلم قلتم: إن إزالته منفرة؟ 


باه أن العزل نا يكون متفر إذا انحط المعزول عن مرتبة بيت ا 
زال عنه ما يرف ' به» فإنّه لا يكون ذلك منفراً. 


ومعلومٌ أن هارون كان شریکاً لوسی" " في آداء الرسالة - وهذا أرفع النازل - 
وقد یکره الإنسان أن یکون خليفةً شریکه في الرئا سة» وإذا جاز أن یکون ذلك 
مكروهاً جاز ألا يحصل له بسبب( “ حصوله زيادةٌ ولا نقصان فلا يكون ذلك مُنفراً. 

ثم إن سلمنا آنه منقرًا ولکن") متى إذا حصلت عقي مرتبةٌ أخرى.أشر ف 
منهاء أو إذا لم يحصل؟ ع م. 

6 : وهو أن هارو لو بقي بعد موسی اا و 
سوه كا ذلك أرق من نا مومی؛ وعل هذا ادير ام وای 
خلافته لوسی حصول آمر منر. 


)١(‏ كذافي )2 «بلدة)» وفي (1): «بلده» باطاء. 

)۲( في (ج): : (پرتفع». ۱ 

(۳( زاد في (ج) هنا: یه اسلام» 

62 في (ج): : «الرپاسة». 

() كذا في (ج): (بسبب»» وفي السبختين: (بسب». 
)1 في (ج): (منفرة لكن). 

(0) زاد في (ج) هنا: عليه السلام» ورمز ها ب (ع. م0. 
(A)‏ زاد في (ج) هنا: «عليه السلام» ورمز هاب (ع. م). 
() في (ج): (ع. م. 


الأصل العشرون: في الامامة سب بي بت 
ثم إن سلّمنا آنه مر مطلقاً! فلم لا جوز ذلك على الانبیاء؟ فان المنع منه بناء 
على القول با حسن والقبح( وقد مضی القول فیه. 
قوله: إن هارون لو عاش بعد موسی! لقاع مقامّة في کونه مُفتّرض” " الطاعة. 


قلنا: يجب على الناس طاعته فيا ده عن الله تعالی ۳ أو فيهما يؤدّيه عن موسی» 
أو في تصدّفه في إقامة الحدود؟ الأول ملع ولكن”” ذلك نفس كونه نبياً فلا يُمكن 
ثبوته في حق عل . 

وآما الثاني والثالث فممنوعان"» وتقریره: أن من الجائز أن يكون النبي موی 
للأحكام عن الله تعالى» ویکون التو لتنفيذ تلك الأحكام غیژه. 

ألا ترى أن من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام“ استخلف هارون 
على فو مه ولو کان هارون متمکنا می تفیذ الاحکام قبل ذلك الاستخلاف ل يكن 
للاستخلاف فائدث فثبت أَنْ هارونٌ قبل الاستخلاف() كان مؤدياً للأحكام عن الله 
تعالى وان لم يكن منفذاً ها. 


وأيضاً: من مذهبهم أن يوشع بن نون کان نبیا بعد موسى عليه السلام" '' مُوذَيا 


(۱) في (ج): «بالتحسين والتقبيح». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «علیه) السلام». 

)۳( في (ج): (مفروض). 

)٤(‏ في (ج): (يؤديه عن أحد). 

)000( في (ج): «والأول م ولکن». 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها باارض». 
(۷) في (ج): «والثالث ع». 

(A)‏ في (ج): (ع. م). 

(9) من قوله: الم يكن للاسشخلاف» إلى هنا سقط من (ج). 
() في (ج): «ع. م). 


و 
عن الله تعالى ولم يكن خليفة لوسی عليه السلام في معنى الامامة؛ لأن الخلافة في 
ولد هارون”". 

وایضا: فداود كان مبيّناً للأحكام والتولي لتنفیذها طالوتٌ» وإذا جاز ذلك 
م پلزم من تقدیر ۳ بقاء هارون بعك وفاة موسى عليه“ السلام کوئه متولياً لتنفید 
الاحکام وإذالم يجب ذلك لم يجب کون على“ أيضاً كذلك. 


ان شتا أن هارون لو عاش بعد موسي ) لكان منفذاً للأحكام! ولكن لا 
شك في أنه ما باشر تنفیذ الأحكام؛ لأنّه مات قبل موسی عليه السلام(, 


فإن لزم من الأول کون عل رضي الله عنه"“ إماماً لزم من الثاني أن لا يكون 
[مام جو ]ذاقنا رفيا تساقطا. 


وعذزهم عن ذلك أن هارون”' إن لم يُباشر عمَل الإمامة؛ لأنّه مات قبل 
1 9 79 س قي ارو ر 
موسي * '"» وأما علي" فانه يمت قبل حمر" ياه فظهر الفرق. 


)۱( من قوله: (مؤدياً عن الله) إلى هنا سقط من (ج). 
(۲) زاد في 0 هنا: (ع. م. 

(۳) في (ج): «تقرير). 

(4) في (ج): «بعد وفات موسى عليه)». 

() زاد في (ج) هنا: (رضى الله عنه» ورمز ها ب(ارض». 
)1( زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(0) في (ج): (رضا. 

() زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 

( زاد في (ج) هنا: الع. م). 

( زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ما بالرض). 
(۱۲ في (ج): (النبی». 


الأصل العشرون: ل الاماهة .81 
فجوابن(۱) عنه أن نقول: إما أن يلزمَ من انتفاء السبب انتفاءٌ السبّب» أو لا یلزم. 
فان لزم» فكو هارون منفلاً للأحكام إن کان ہہب" كونه نبيأء والنبوة ما 

كانت حاصلةً لعل رضي الله عنه(" فیلزم من انتفائها انتفاءٌ كونه متولیا* 
وما إن م يلزم» فنقول: عدم إمامة هارون””* نا كان لموته قبل موت موسى" ', 


فوجب ألا يلزم من عدم موت عل" قبل رسول الله صلى الله علیہ أن لا جصل ۱۳ 
المسبّب» وهو نفی الخلافة. 


لايقال: إِنّه لا جوز الاستدلال بأن هارون(۲۱ ۸ يعمل عمل الإمامة. 

لأن عل أنّ علبا مج أن لا يعمل عمل الإمامة١١١2؛‏ لأن ن إنفقد الخلافة نفي» 
والنفى لا يكون منزلة» ونم الإثبات هو المنزلة» فلا يتناول الحديث ذلك النفي. 

وان سلّمنا أن النفي منزللٌ۱)! ولكن الكلام حرج خرج الفضيلة لعلي ۱۳ فلا 
يجوز أن پدخل فيه إلا ما یکون فضبلة» ونفي الخلافة غير فضيلة. 





)۱( في (ج): (وجوابنا». 

)۲( في (ج): لاسبب). 

۳( في (ج): «رض). 

(5) زاد في (ج) هنا: (للأحكام). 

)0( زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(0) زاد في (ج) هنا: (ع. م). 

(۷) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
(۸) في (ج): (صلعم». 

() زاد في (ج) هنا: ([4) , 

() زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 

(۱۱) من قوله: «لأن علي) إلى هنا سقط من (ج). 
(۱۲) في (ج): «بمنزلة». 

(۱۳) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لها ب ارض). 


۳۰ نباية العفول 


وان سلمنا صحة اندراج هذا النفي نحت احدیث! ولکن الاجاع منعقد على 
آنه غير داخل فیه؛ لأن الأمة إما قائ بدلالة هذا الحديث على [مامته» وإما قائل باه 
لا دلالة فيه على إمامته» أما القول ۳ بدلالته على آنه ما كان إماماً فذلك ما يقّلهُ أحدٌ 








من الائمة. 

وإ سلمنا عدم الإجماع! ولكن لو حكمنا بدلالته على عدم إمامته لزم ألا 
یکون إماما بعد عفن( وهو باطل؛ لأنا نقول: 

آما الأول» فجوابه: أن معنى قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ان 
حالّكٌ معي أو عندي كحال هارون من موسى » وهذا القول پدخحل یم (4) ا 
هارونٌ نفياً كان أو إثباتاً. 

وأما الثاني» فجوابه: أن إفادة الكلام لهذا النفي لا يمنع من دلالته على 
الفضا *. 

نف آن اباب لو ابه [مارة بلدة معينة فقط» ثم ول إمام آخرٌ بعده إنساناً 
آخر نلك البلدة فقط» فطلب ذلك الإنسان من الامام الثاني توليئة” بلدةٌ أخرى 
فانه بحسن من الإمام الثاني أن يقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ابن الإمام 
الأول۷؟ 





)۱( في (ج): «المقول). 

() في (ج): «ولئن». 

( زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لها ب ارض). 
() في (ج): «حت». 

() في (ج): «على نفي التفضیل). 

(5) في (ج): «نولية). 

)۷( زاد في (ج) هنا: (منه). 


الا ا o‏ يي يي اس و دا ال o‏ رد r‏ الل ا ل م aaa‏ كا 
0 هس هه تس تست ٠ ١‏ ا - 


اف العشرون؛ في ال فاهه ل سس سس ۵۲٩‏ 

فهذا الکلام مهما ینید" من فضيلة ذلك الانسان» فانه يفيد نفيّ توليئه عن 
سائر البلاد» فكذلك هنا. 

وأما الثالث» فجوابه: أنا لا سلم إجماع الأمة على عدم دلالة هذا الحديث على 
نفي إمامته! فان الجاحظً احتج به عليه. 

وان() سلّمنا انعقاد الإجماع! ولكن نحن لم نذكر ما قلنا للاستدلال» بل لنجعلة 
معارضاً لما ذکرنوه» ومبذا يظهر ا جواب عا ذکروه رابعاً. 

وأيضاً: فلو استدللنا بالخبر بإمامة علي بعد عثران!" لکنا نا ثثبته بالاختیار ۹ 
ولیس اأ کذلك لق هارون )فلا یتناوله احدیث. 


وأيضاً: فلو تناوله لكان لنا أن تخرج هذه ا حالة عن عموم النصّ بدلیل» ویبقی 
ما قبل وفاة عثان) على ظاهره» وبالله التوفیق"۳. ۱ 

الطريقة الرابعة هم: أن عليا“ آفضل الصحابة ٩‏ ومتی كان کذلك وجب أن 
يكون هو الاماع بعد الرسول". 


(۱) في (ج): «مع ما يفيد). 

)۲( في (ج): (ولکن». 

(۳) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنهی|) . 

(8) في (ج): «بالاخبار». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «ع. م.). 

(7) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
(۷) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ج). 

(۸) زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه) ورمز لها بارض). 
)٩(‏ زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنهم». 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 


o۲‏ اة العفول 





أما المقام الثاني فقد من إنما" نحتاج هنا إلى تقرير القام الأول. 


واحتجٌوا على التفضيل بالفرآن» والأخبارء واستقراء أحوال علي 
رضى الله ن )۲ 
آما الفرآن» فآياته ثلاثٌ: 


1 


فالأولى: فوله(۲ تعالى: 60 لل عد جرا لا المودة فى الم € [الشرری: ۲۲۳ 
ولاشك أن علیال*) داخل فيه وأبو بكر و 5 

والثانية"»: قوله تعالى: َمل "نكالو نع بات © إلى آخره [آل عمران: ۰71۱ 

وجه الاستدلال به: أنه عليه دعا Ns‏ إل ذلك المقام» وذلك يدل 
على غاية فضله. 


بیان الأول لوجهین(٩)‏ 
آما أولاً: فلا الأخبار في ذلك قريبةٌ من التواثر اتظامرها. 
وأماثانياً و ان یا ۰ #وأنشسا وآنشسک ال عمران: 1۱ ]لیس (۱۱) 


)20 في (ج): «(وإنا». 

(5) في (ج): الرض)». 

(۲) في (ج): «آما القرآن فقوله». 

(5) زاد في (ج) هنا: #رضی الله عنه» ورمز ها بارض». 
() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
(0) في (ج): (وثانيها». 

(۷) في الأصول: «فل تعالوا». 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
)٩(‏ قوله: الوجهپن» سقط من (ج). 

(۱۰) في (ج): «فوله». 

() زاد في (ج) هنا: «إلا». 


ملاعاي | م ل سا ج د ا ا ت سسا سا عل اه مسمس ل ال 


یت ریس ساوسو ب ابیت ت کټ ونه 


الاصل العشر ون لماي سس سس سس ۵۲۳ 
فاطمة واحسن والحسين علیهم السلام(؛ لانهم اندرجوا في( قوله: ##ونسآءكا 
ناکم واشتکا وأنش 4[ آل عمران: ۱] ولیس أيضا هو نفسه؛ لأن الانسان لا 
يدعو نفسَه كا لا يأمرها ولا ينهاها؛ فدل آنه عليه السلام دعا شخصاً آخرٌ غير 
فاطمةًٌ والحسن والسین(* ول يفل أحدٌّ من الأمة: دعا غير عليْ(0)؛ فدل على أن 
المدعوٌ هو علي . 

بیان الثاني: لوجهین : 

آما أولاً: فلأنه عليه السلام نما قصد بالباهلة الابانة عن ثقته۳) بدینه الذي 
جاء به» وذلك يقتضي أن تحضر للمباهلة مَن یکون هو في غاية الشفقة عليه و الا لقال 
المنافقون: إِنَّه لو كان على بصيرة من أمره لدعا إلى موضع الباهلة ونزول العذاب من 
يبه ور عليه لا الأجانب الذين لا يشتدٌ حدَّرُهُ عليهم. 


ثم إن شفقة النبي عليه السلام" ۲ على الذين أحضرهم في ذلك الموضع إما لشدة 
قربهم مناه ») و70 لکال فضلهم. 


)١(‏ في (ج): ارضي الله عنهم). 

() في (ج): (حت». 

)۳( ف (ج): (وأبناءنا وأبناؤكم ونساءنا ونساءكم). 
() زاد ی (ج) هنا: (عل». 

)2 زاد في (ج( هنا؛ ارضي الله عنهم. 

() زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لها بارض). 
(۷) زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه). 

(۸) فوله: «لوجهین» سقط من (ج). 

)۹( في (ج): (نفسه) . 

۱۰( في (ج): (ع. م). 

(۱۱) في (ح): (آو). 


of‏ _ م جنس تور سب نهب اه مت 


والأول: باطل» ولا لأحضر العباس وعقيلاً کا أحضر علياء فلما لم يكن 
كذلك ثبت أن غاية إشفافه على الذين احضرهم كان لال فضلهم» فبلزم أن يكون 
عل أفضل الخلق7". 

وأما ثانيً: فلآنّه عليه السلام لما جعل نفس عل رضي الله عنه۳) نفساً له 
وجب أن يثبّت ثبت لعل" جميع ما ثبت له عليه السلام؛ لان ذلك مقتضى الوحدة تركنا 
العمل به فيها عرف بضرورة العقل» وهو التعذد والصفات التي اختص كل واحد 
منهما بهاء وفيها عرف بنظر العقل نحو كونو عليه السلام نبياً من عند الله فوجب العمل 
به في] عدأه. 

والثالث9»: قوله تعالی: وان هرا علو ن اه موه یريل ويم 
مین #التحريم: »]٤‏ والآية نزلت في عل" . 


وأما الاخباز فخمسة(: 


0 الها 3 
أولها: خر الطیر» وهو ما روي اس اس 3 اهدي إلبه طائر مشوی» 
فقال: ا انی ی باحب خلفك إليك پاکل معي وڼ رواية ی «اللهم 


() في (ج): «الصحابة والخلق». 

(۲) في (ج): «(رض». 

(۳) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 

() في (ج): «وثالثها». ۱ 

(0) سقط فوله: #وَإن تظهرا عبد 4 من (ب) و(ح) وكان مطلع الشاهد الفرآني في () «فان». 
)1( زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 

(۷) في (ج): «فأمور». 

() في (ج): روي عن النبيّ ع. م أنه). 

(9) قوله: (آخری» سقط من (ج). 


مد تس لمم سمي شنک سملم لس سي ع جا و مسا یتست سس داص أل لساك 


الاصل العشرون: قل الاما سس سس 6۲۵ 
آدخل ال أحبّ أهل الأرض اليك»(۲-فجاءه عل" وأکل معه من ذلك الطائر. 


والاستدلال به: أن أحب املق إلى الله تعالى ليس إلا أكثرهم ثواباً؛ لأن ا محبة 
منه تعالی لعبده لیست |لا رادة الثواب. 


لا يقال: فهذا يقنضي أن یکون علي عليه السلام”" آفضل من النبي عليه 
السلا“ ومن الملائكة عليهم السلام. 
لأنا نقول: لا قال عليه السلام: «تینی بأحبٌّ خلقك» لم يدخل فيه هو عليه 


4+ 


السلام» ولا قال: «يأكل معي) لم يدخل فيه الملائكة. 


وأيضاً: لم يلزم من تخصيص هذا الحديث في هارن الصورتین سقوط الاستد لال 
به في) عداهما. ۱ 


وثانيهم)": حديث المؤاخاة» فانه عليه السلام آحی بين أصحابه”", وانخذه 
أخاً لنفسه وذلك يدل على علو شأنه وزيادة منقبته». 


(۱) الرواية الأولى: أخرجها الترمذي في «سئله»» أبواب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه(۱ ۰0۳۷۲ وفال: هذا حديث غريب» والرواية الأحرى: أخرجها أبو الفضل البخدادي في احدیث 
الزهري) (4۰۰). 

() زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه). . 

(9) في (ج): «رض). 

(6) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

(۵) فوله: «عليهم السلام» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): «وثانيها». 

(۷) في (ج): «آحى بين الصحابة». 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في «مصلفه) كتاب المغازي» باب تزویج فاطمة رضي الله عنها 
.)٩۷۸۱(‏ 

(۸) في (ب) و(ج): (منصبه). 


نهاية العقول 
وثالئها: خبر الراية» وهو ما ژوي آنه عليه السلام بعت آبا بکر() إلى خيير 
فرجع منهزما ثم بعث عمر فرجع منهزماه فبلغ ذلك من رسول الله“ کل تبلغ» 
فبات لبلته مهموماء فلا أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: «لأعطين الراية 
4 انس 0 2 0 72 
البوم رجلا بحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كرّاراً غير فرّار)» فتعرض لما 
الهاجرون والأنصارء فقال و الله علیه(۳: (آپن عل ؟). فقالوا: إنْه لرمث©) العين. 
فتفل في عبنیه» ثم دفع إليه الراية©». 
فالوا: وهذا الحديث؛ وكيفية ما جری فیها يدل على ان ما وصف النبی عليه 
لسلام""به علیا م يكن ثابتا في أبي بكر وعمر(؛ لأنّهما لا رجعا منهزمین وغضب ^ 
الرسول من ذلك وآنکره ثم قال: «لأعطن الراية رجا من صفنه کذا وكذاء علم أن 
شيئاً من تلك الصفات ما كان عند أولئك الذین غضب علیهم. 





ألا تری أن ملكاً حصيفاً لو آرسل إلى غيره برسالة ففرّط الرسول في آداء رسالته 
وحرفها(! فغضب لذلك اللك وقال: لأرسلن غداً رسولا حصيفاً حسن القيام بأداء 


() زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها ب ارض». 

)۲( زاد في (ج): (صلعم). 

() في (ج): عليه السلام). 

() في (ج): (آرمد). 

(0) آخرجه البخاري في «صحیحه)؛ کتاب الجهاد والسیر» باب باب دعاء النبي صل الله عليه وسلم 
الناس إلى الا سلام (۲ ۲۹۶ ومسلم في(صحیحه»؛ کتاب ابهاد والسبر» باب غزوة ذي قرد 
وغیرها (۱۸۰۱۱۷). 

(5) في (ج): «ع. م). 

() زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه)). 

(۸) في (ج): «غضب!. 

)۹( كذا في (ج): «وحرفها» وفي () و(ب): «صرفها». 


مت سد ل لسا مج و ل دة ا ل الو ما 


لود سحو عد و rr‏ رج سا r‏ ممم مات سح ا صو ع . جر وا وروت تا رو سم ار 


الأصل العشرون: في الامامة o۷‏ 


رسالتي؛ لکان") يعلم کل عاقل أن الذي وصف به الرسول الثاني وأثبته”" ليس 
موجوداً في الأول ولیس هذا من قبیل دلیل الخطاب» تاش هو انه ل لم کف ما 
ج تالحرل علیه. 





ورابعها": قوله عليه السلام: «من كنت مولاه فعلي مولاه)» وقوله: «آنت 
مني بمنزلة هارون من موسى)7) إن لم يدلاً على الإمامة فلا أقل من دلالته) على 
كونه أفضل منهما. 

وخامسها: ما روي آنه عليه السلام قال في ذي الثديّة: «يقتله خير الخلق 
والخليقة)» وفي رواية: «يقتله حر هذه الامة»*. 


وروي أنه عليه السلام قال لفاطمة: «إن الله تعالى اطلع إلى" آهل الأرض 
فاختار منهم أباك فاتخذه نبياًء ثم الم ثانية ۳ فاختار منهم بَعلَكِ)”. 

وروی عن عائشة) قالت: كنت عند النبي عليه السلام إذ أقبل علي(" 
فقال: «هذا سيد العرب». قالت: فقلت: بأبي آنت وأمي» آلست آنت سيد العرب 


(۱) في (ج): «القيام بأدائها لكي). 
() في (ب) و(ج): (وأثبت له). 
(۳) زاد في (ح): (آن). 
(4) سبق تخريجه). 
6 زاد في (ج) هنا: : «فقدله علي). 
وهذه الروايات بهذا اللفظ لم أقف عليهاء وقد ورد التعليق على قتل ذي الثدية سابقاً. 
)1( في (ج): «على). 
(۷) في (ج): «ثانیا». 
(۸) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (45 4۰). 
(4) زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنها» ورمز ها ب «رضها». 
(۱۰) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمزها ب «(رض). 


o۸‏ هاية العقول 





فقال: «آنا سيد العالّمين» وهو سيد العرب»). 

وروی أنس آنه عليه السلام قال: ن أخي ووزيري» وخبر من أثركه بعدي» 
يقضى دبني» وپنجز موعدي» علي بن أبي طالب». 

وعن ابي رافع © قال: قال النبي عليه ا لفاطمة: «أما ترضين أن(“ 


زو جال خر أمتي 0)٩‏ . 
ن سلان( عنه علیه السلام آنه قال(: لاخر مه انك بعدی عا ند أ 


وعن ابن مسعود" ۲ قال: قال عليه السلام: «علٌ حبر البشر فمن“ أبى فقد 


کفر»(۲۲. 


(۱) آخرجه الطبراني في «العجم الاأوسط؟ (۱4۳۸) بلفظ : « أن رسول الله بيا قال: «من سيد العرب؟) 
فالوا: أنت يا رسول الله. قال؛ (آنا سید ولد آدم» وعلي سید العرب». 

() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها ب ارض)». 
والحديث آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۳۵۹۹) بلفظ: «ألا آرضيك پا علی؟» فال: بلى پا 
رسول ال فال: «آنت آخي» ووزيري تفضي ديني وتنجز موعدي» وثبری ذمتي» فمن أحبك في حباة 
مني ففد قضى» نحبه» ومن أحبك في حباة منك بعدي ختم الله له بالأمن والایمان... » 





۳( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لما ب (رض)». 

(4) في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 

(0) في (ج): (أني). 

030 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۵۳۸) بلفظ: : «آما ترضين أن زوجتك أقدم أمني سلماء وأكثرهم 
علماًء وأحلمهم حلماً». 

)۷( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لها ب ارض). 

(6) في (ج): «أنه عليه السلام قال). 

(9) أخرجه الطبراني في «العجم الكبير) (5551), 

( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لها ب (رض). 

)١١(‏ في (ج): «فقد). 

(۱۷) آخرجه المخطبب البغدادي في «تاریخ بخداد» (۸: 44۵ )» وقال: هذا حديث منکرء وأورده الذهبي - 


الاصل العشرون: ل الامامة حي ۳۹ 

وأما الاعتباریف فلأنا متى تفخّصنا عن آحوال أمير المؤمنين في العلم 
والزهد» والشجاعة والنَّسَب»ء والقرب من رسول الله صلى الله عليه" وغاية محبة 
الرسول له» وسعيه في إظهار الدین» وقتل الأكابر من الكفار» وتحمّل الشدائد في 
نصرة الدين والرسولء ل نجد مثل ذلك للصحابة"» والقول في تفصیل ذلك ما لا 

والاعتراض: لا نُسلّم أن الأفضل هو الإمام عل" ما مز. 

وان سلّمنا ذلك! لکن او یاو ان کر( 

أما قول" : فللا ل مكلك عله الا لمودة فى مرن 146الشوری: YY:‏ 

قلنا: وأي دلالةٍ في الآبة على كوم آفضل من غيرهم؟ 

وأما لاه فالاعتراش علی وجه الاستدلال مها: آنا لا تسلم آنه دها 
ORE‏ 





قوله: الأخبار بذلك منظاهرة. 


فلا : لا سم فان ابن إسحاق ذکر هذا الخبر في كتابه» ول يذكر علياً. 





= في «تاريخ الإسلام» (۸: ۱۲۵)؛ وحكم عليه بالوضع. 
(۱) في (ج): «عليه السلام». 

(۲) في (ج): «ذلك لأحد من الصحابة». 

(9) في (ج): «علی». 

)٤(‏ زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما بارض). 
(۵) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها بلارض). 
(5) زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(۷) في (ج): «(أما). 

(۸) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز فا بارض). 


ولاه نهاية العفول 
فوله: الراد) من قوله: وا 146آل عمران: 7۱] لیس نفسه؛ لأن الإنسان 


لا يدعو نفسه. 





فلا ی یت مت اا آراد من 

ی قوله: 
وان نفستا € [آل عمران: 7۱] على عل فيكون مجازا؛ لگن علی۳) بس تفس ال قل 
لسلام ٩‏ لأن*) صبغةً الجمع لا یکون حقيقة في الواحد. 

أو محملونه(؟ عل النبي وعلي» فحینتد پلزمهم ما هربوا منه" من دعاء 
الرسول عليه السلام نفسّه 

وإذا ثبت آنه لا بد من حمل الآبة على المجاز فليس مجارُهم وی من مجازناء 
وعليهم الترجیح ظ 

ثم إن سلمنا أن المراد علِنٌ! لكن لا تُسلم دلالئه على الفضل. 

قوله: الذين يحضرهم النبي" للمباهلة يجب أن يكون هو في غاية الشفقة عليهم. 





)۱( في (ج): «والراد». ۱ 
() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها ب ارض؟. 
() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها ب ارض). 
(6) في (ج): «ع. م۲. 

(0) في (ج): «ولان». 

(0) في (ج): «ومملونه». 

(۷) فوله: «منه» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لما ب ارض». 
)۹( زاد في (ج) هنا: (ع. م). 


سس مانت س م لس م لسا سس سم 


حو ا س ا ن ا س ر سس 0 5157 


وا ما تا ee‏ 


الأصل العشرون: في الامامة سب ۵۳۱ 


قلنا: هذا مسلمٌ!۱) لکن لا تسلم أن غاية شفقته علیهم كانت" لفضلهم» 
2 با 9 ۳ بعلن 1 

بل رهم منه؛ بدلیل آنه عليه السلام أحضرٌ الحسنّ والحسين مع آنهم لم يبعا حد 
التكليف لصِغْرهما. 

وبتقدير كونما مكلَمّين! فمن المعلوم أن ثوابم| ما كان يزيدٌ على لواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» فعلمنا آنه ليس السب في الإحضار الا ما ذكرنا من الشفقة 
لشدّة القرب وقطع عذر المنافقين. 

5 0 56 جر ۱ 24 

فوله: فلم لم يحضر العبّاس7" وعفیلا؟ 

فلنا: يحتمل أن كون) بينه وبين علي من التربية والمحبة» ليس بينه وبينهما””'. 
فلذلك كانت شففقتة عليه أتم. 





قوله: جعل علیا" كنفسسه فيجب أن يكون قريباً منه في الفضل. 
قلنا: يلزمكم أن يكون علي" مساوياً للنبي ۷ في الفضل؛ مدا كنس 
وأيضاً: فلانْ الرجل إذا قال لمخالفه: نحن تحضر آنفسنا فأحضروا أنتم 
2 و 1 وم ۶ 1 .»۱ ورس و 0 
أنفسَكم؛ فهم منه أن" خر أهل مقالته» ولا بهم منه أن الذين يحضرون من موافقيه 





)۱( في (ج): (هذا م). 

(۲) في (ح): «کان». 

(۳) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما بدارض». 
)٤(‏ في (ج): (پکون». 

(0) في (ج): «ما م يكن بينهم)). 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها بارض؟. 
(0) زاد في (ج) هنا: (ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
(۸) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 

(9) في (ج): «آنه». 


oY 
يلوته في الفضل» بل لا خطر ذلك ببال التکلم والسامع» فكذا هن.‎ 

وأما قوله7): : #وصيلح الْمَؤمِِينَ © التحريم: ]. 

FF FS Pols‏ 0 : 7 و 

فلنا: لا سلم آنها نزلت في علٌ”'"! روی ابن جرير الطبري في «تفسبره) -في هذه 
الآية -عن ابن عباس» عن عمر”*) قال: لب اعتزل النبي عليه السلام” نساءه دخلتٌ 
عليه وأنا آری الغضب في وجهه عليه السلام» فقلتٌ0. پا رسول اللّه ماد بش" عليك 
من شأن إل فان کنت للعو فان الله معك» وملاتکته وجبریل» ومیکائیل» 
وأناء وأبو بکر! وقل ما تكلمتٌ بكلام - وال محمد لله إلا رجوث أن يكون الله يُصِدّقٌ 
قولي» فنزلت عليه آية التخيير: جع ند ی لوب عر یک 4 ریم ê:‏ 
بعل( "۲ فوله : و ن تظهرا یه فان له هو لو مولله موه ولح ومان € [التحريم: el‏ 
وكانت عائشة وحفصةٌ۱۳) تظاهرتا على سائر نساء النبي عليه السلام. 


نباية العقول 





ت 


قال الطبري: وقوله: فان اله 2 ھوموللة #[التحريم: ۱۳۱۲4 آي: ناضره وولية. 





() في (ج): «هاهنا). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

( زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
00 زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنهم). 

(5) في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 

(7) زاد في (ج) هنا: «له). 

(۷) في (ج): «ماشنی». 

(8) في (ج): «فلئن». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

(۱۰ ف (ج): (إلى»). 

( في (ج): «هو مولاه وجبریل» وکذا هي الآية. 
)١(‏ زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنهم|». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «وناصره). 


5 ب س سند ا ا يسيم سيد بيهم ينم سس دمصي 


الأصل العشرون: في الامامة ۱ 5 سن 2۳۳ 
فال : اوصرح وین 7 [التحريم: 4] أي: وخیار المؤمنين مولاه وناصره. 


وفیل: الراد بصالح المؤمنين: آبو بكر وعمر""» وهو مروي"" عن الضحاك 
وعن حاهد: أنه عمر» وعن فنادة: وصالح الأنبياء. 


ثم إن سلمنا أن الرا: صالحٌ الومینن: علِعٌ!9» ولکن(* ذلك لِم بفتضي 
اختصاصّة بهذا الوصف؟ فإن لفظة «صالح الومنین» کقول القائل: «فارس القوم». 
وقد يقال ذلك فیمن تقدّم في الفروسية وإن ساواه غيره أو قاربه» وإنما لا يقال: (فارس 
القوم» فيمن يزد" عليه زيادةً غيربينة. 00 

ما الطرق الإخبارية» فأما خبر الطبر: فلا شك آنه لو صم لدل على کونه 
أفضل من غيره. لكنه من آخبار الاحاد؛ وهو معارضن بأخبار كثيرة وردّت في حق 
الشیخن» ونحن لكر آشهرها: 


فمنها: ما رّوی علي بن أبي طالب" آنه قال*)-وقد آقبل آپو بكر وعمر-: هما 
سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والرسلین(۱. 


)١(‏ في (ج): «وقال». 

(۲) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه|» ورمز لها بارضه)). 

() في (ج): (يروى). 

() زاد ې (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لما بارض). 

)0( في (ج): (لکن». 

() زاد في (ج) هنا: (غيره». 

(۷) في (ج): (وآما». 

(۸ زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه|» ورمز لها بارضها». 

(9) زاد في (ج) هنا: (عليه السلام!. 

(۱۰) أخرج الترمذي في «سننه»» في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه(6 ۰6۳ وقال 


الترمذی: هذا حديث حسن غريب. 





ll CO‏ ل نباية العقول 


وروي أن آبا الدرداء کان پمشي آماع آي بكر" فقال له عليه السلام: «أتمئي 
آمام من هو خير منك؟) فقال: أبو الدرداء آهو خبر مني؟ فقال: «ما طلعت الشمس 
بعد النبیین والرسلین على رجل أفضل من أبي بکر 6( 

وروی علي" أنه قال: «خير أمتي آبو بكر ثم عمر. . 

وژوي عن ابن عباس آنه ذكر آبو بكر" عند الرسول عليه السلام فقال: 


3 ا 1 : 0 ۲ ۱ 5 14 5 
(وأين مثل ابي بكر؟ كذبني الناس وصدقني» وآمن بي» وجهزني باله» وزو جنې ابنته. 
وواساني بنفسه». 


وعن ابن مسعود آنه قال: «ومن أذ فضل من أبي بکر؟ زجني ابنته» وجهزني 
بماله» وجاهد معی في ساعة الخوف». 


ر ۰ م , كرو م . ۲ 0 
وژوي عن على '' ١‏ أنه قبل : الا توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله حتی 


() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنهی|» ورمز ها بارضههم)». 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «فضائل الصحابة» .)٠١١(‏ 

() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 

() زاد في (ج) هنا: «رضى الله عنهما». 
والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنهما» ورمز ها بارضه|». 

(5) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه) ورمز ها ب(رض). 

)۷( الروايات الواردة الفريبة من هلا اللفظط وردت عن أبي الدرداء» منهأ رواية البخاري ف (صحیحه ) 
کتاب الناقب» قول النبی يَكه: الو كنت متخلا خلیلگ»(۳۹۱). 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما ب ارض). 

0ل آفف عليه بهذا اللفظ عن ابن مسعود 

() زاد نې (ج) هنا: ارضی الله عنه) ورمز ها ب ارض). 

(۱) زاد في (ج) هنا: «له). 


تید بے اد اا ع ات ا ما ا کد ل ل 


۳۵ 





الأصل العشرون: في الإمامة 
أوصيّ» ولكن إن أراد بالناس خبرا عه على خيرهم کا جمعهم بعد نبیّهم على 

وني هذا ا لجس من الأخبار كثرة تشر حها" الكتب المصنفة في هذا احنس. 

لا یقال: الأحاديث المروية في حنی عل" أقوى؛ لبقائها مع الخوف الشديد على 
رواتها» في زمان بني أمية» فلولا قو ًا في ابتداء أمرهاء وإلا لمأ بقيت. 

لأنا نقول: هذا مُعازش با أن الروافض كانوا أبداً قادحين في فضائل 
الصحابة(* فلولا قرعا في ابتدائهاء والا لما بقي الآن شی۶ منها. 

راا حدیث الواحاةه فلا نسل أن اتخادّه عليه السلام() علبا(۷) أخا لنفسه 
ان الفضيلة العظیمة! لأن المؤاخاة يحتمل أن تكونَ”)؛ لأن میل قلبه إلبه آشذه 
ولیس کل من كان میل قلب الرسول لبه أشدَّ وجب أن یکون أفضل. 

يدل عليه آنه عليه السلام قال للعباس٩):‏ روا عل أبي» وتبلی زيد بن حارثة 
ول يدل ذلك عل أنهما أفضل. 

ثم إن سلمنا دلالتها على الفضيلة العظيمة! لكن لا تسلم دلالتها على کونه 





(۷) في (ج): «أجعهم». 

(۲) قوله: «نشرحها) زيادة من (ج). 

(۳) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما ب ارض). 
ره( في (ج): «رواینها». 

(۵) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنهم». 

(5) في (ج): (ع. م). 

(۷) زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ها ب ارض*. 
() في (ج): یکون). 

(9) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز ها ب (رض؟. 


۳۹ 





هی سس اس مر هی سا 








باية العقول 
آفضل من غيره؛ لاحتمال أن يكون عل وإن كان أفضل من غيره ‏ لکن غبره 
يكون أفضل منه من وجو آتر. 

ثم إن سلمنا ذلك! ولکنه ۳" مُعارض با رُوې عنه عليه السلام آنه قال في أبي 
بکر: الو" كنت متخذا حلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا» ولکن حل وأعا»). 

وأما حدیث الراية فنقول: لا تسلم أن اتصاف عل“ بتلك الاوصاف یقتضی 
انتفاء‌ها عن أبي بكر وعم ) 

قوله: قرينة الحال تقتضي ذلك(. 

قلنا: : لا نسلم! فان الذي تقل آنه عليه السلام) بات 7 ك الليلة مهموماًء ول 


پنقل آنه بات غضبانٌ ؟) على أبي بكر وعمر” فلعل 11 کان بسبب تأخیر (۱) 
الفتح» وإذا لم يبت غضب النبي عليه السلام”" ل يكن وصفه علياً ببذه الأوصاف 





)۱( زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها ب «رض». 

)۲( في (ج): (لکنه) . 

۳( في (ج): «إن). 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه)» کتاب الصلاف باب الخوخة والمر في السجد(411). ومسلم 
ی( صحیحه)» کناب تقایل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۲). 

(5) زاد في (ج) هنا: : (رضي الله عنه» ورمز ها ب (رض). 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهما» ورمز ها بدرضه». 

(۷) من قوله: «قوله قريئة» إلى هنا سقط من (ج). 

0 في (ج): «نقل هو أن النبي ع. م). 

() في (ج): «غضبانًا). 

( زادفي (ج) هنا: (رضي الله عنهما» ورمز ها بارضها». 

0110 زاد في (ج) هنا: «إن)). 

(۱۲( في (ج): (تأخحر؛. 

9 في (ج): «ع. م). 


ا ال بان ی سیسوس یس مب یسب 9۳۱ 
مقتضيا انتفاء تلك الأوصاف عن أبي بكر وعمر. 

وكيف لا نقول ذلك؟ ونحن نعلم ‏ بالضرورة - كوكه! ین لله ورسوله”"! 
فالاستدلال على حلاف ما غلم -بالضرورة-باطل. ٠‏ 

وأما خبر العذر”" والنزلة فقد مر الکلام عليهم). 

وأما سائ الأحاديث التي ذکروها فهي من باب الاحاد الغريبة» فهي لا تفيد“ 
لظن فضلاً عن العلم» ثم نها مُعارَضةٌ بالفضائل الشهورة الواردة في أبي بكر وعمر(*. 


وأما الذي ذکروه من اجناع خحصال الفضل ف علي رضي الله نه فهي 
مُعارّضة با ذکره أصحابنا أن أبا بكر" انتقل إلى الإسلام بالدلیل» وأن علياً كان في 
ذلك الوقت صبياً. 


ولو آنه كان بالخاً! ولكن لاشكٌ أن أبابكر” كان شيخاًء وانتقال الشيث عن(۱۰) 


مر اه » > ا ا ۳۳ سى aN al DY‏ ىه I‏ 
دینه آشق عليه من انتقال من يقرب سنه من الصبی؛ لانه آقام ثلاث عشرة! 


(۱) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهیا» ورمز ها بارضهیا». 
(۲) في (ج): «محبین لله ولرسول الله). 

(۲) في (ب) و(ج): «الخدیر». 

() في (ج): (یفید). 

(۵) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهیا» ورمز ها بارضها؟. 
(5) في (ج): ارض!. 

(0) في (ب) و(ج): «پذکره». 

(۸) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لما ب(رض)». 
)٩(‏ زادفي (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ها باارض). 
(۱۰) في (ج): (من). 

(۱۱) في (ج): (ولانه». 

(۱۲) في (ج): اعشر». 


مم سس سي افون 


سنة پقاسی الشدائد» فان الشرکین کانوا پضرپونه تاره ویشتمونه آخری» واشتری 
جعاً من العذیین ف الله وشهد الشاهد كلهاء وأنفق عليه الأموال العظيمة. 


وباملة: ففي آمثال هذه الکلات من الجحانبين کثر:() كثيرة» ولولا آتها لا 
تفید اليقينَ الذي هو الطلوب في هذه المسألة» والا لطولنا فیها). 
الطريفة“ الخامسة طم: الدنمسك بأخبار آحاد رووها: 
منها: قوله عليه السلام: «سلّموا على عل مير الومنین»(). 
ومنها: قوله عليه السلام: (إِنْه سيد المسلمين» وإمام المتقبن» وفائد الغرٌ 
ل 


وقال عليه السلام: «هذا ول كل" مؤمن ومؤمنة)2. 


وفال عليه السلام لعلي: «آنت آخي؛ ووصبّى. وخليفنى من بعدی» وقاضى 


والاعتراض: أنّها ‏ بأسرها ‏ مُعارَضة بها روي إِنّه قال: «اثتوني بدواة 


)١(‏ فوله: «كثرة» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «الكلام». 

(9) في (ب) و(ج): «الطبقة». 

(4) في (ب) و(ج): «بأمير). 

(0) لم آفف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريج لفظ قريب منه 

(7) أخرجه اخاکم في «مستدركه)؛ کتاب معرفة الصحابة» قصة اعنزال محمد بن سلمة الأنصاري عن 
البيعة(/555). 

(0) في (ج): «لولي من كل). 

(۸) أخرجه الترمذي فی(سننه!» في المناقب» باب مناقب علي رضي الله عنه (۳۷۱۲). 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

( زاد في (ج) هنا: اعن النبي ع. م). 


ewr >‏ ليا و اس ع سو یت مر از تم الات 222525 کت تعد اد بد نت سل سم ار کر کات ار ےہ ہی متا ت مہم محا 
ha 10 02 02020 i BEL‏ ]1 1 1 1 1 1 1 |1 ار وروی أذ ا n‏ س 


۰۳۹ 





الأصل العشرون: في الا مامة 
وفلم اک لأبي بكر كتاباً تلف علبه اثنان») ثم قال: (يأبى الله ۱ إلا 

وأيضاً: عيّنه للإمامة في الصلاة» ول نله ا فرح اد فی اناما عل 
الصلا:(» وکل مَن أثبت [مامته في الصلاة بعد الرسولء أثبت إمامته مطلقاًء فوجب 
القول بإمامته. 


وبا روي عن آنس*: أن النبي عليه السلام”* أمره عند إقبال أبي بكر أن پبشره 


بالجنة» وبالخلافة بعله. 


وبا وی ارين معطي "أن امرأة أنت النبىّ عليه السلا" فكلمته في شيء» 
فأمرّها أن ترجع إليه» فقالت: يا رسول الله» أرأيت إن رجعث فلم أجدك؟ ‏ يعني : 
الموت ‏ فقال عليه السلام: (إن لم جديني فائني اا 


وبهاروي آنه عليه السلام قال: (اقتدوا لین من بعدي: أبي بكر وعمر)”'''. 


والكلامُ في صحة هذه الأحاديث من این وني دلالتها على المطلوب طويل؛ 





010 في (ج): «ورسوله». 

۳( في (ج): (الصلوات». 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لما ب ارض)». 

(0) في (ج): «ع. م1. 

)1( زاد في (ج) هنا؛ (رضي الله عنه)) ورمز ها ب (رض). 

(۷) في (ج): «ع. م). 

(۸) فى (ب) و(ح): انعني». 

(9) آحرجه البخاري في (صحبحه!؛ كناب الأحكام» باب الاستخلاف (۷۲۲۰). 

(۱۰) آخرجه الترمذي في «سننه!» في ا مناقب» مناقب أبي بكر الصدیق رضي الله عنه (۳۲۲۱۲). 


۵۶ 


a 
ولكنها عن إفادة اليقين بمَعزل؛ لكوها من آخبار الاحاد عند التحقیق» وان كان واحل‎ 
من" الفريقين يذعي في خبره كوئّه متواتراًه ویطعن فیما رويه”" غالفه.‎ 
الطريقة السادسة هم(: أن الومام بعد الرسول عليه السلام إما عل أو أبو‎ 
بکر» أو العباس» وآن أبا بكر والعباس ما کانا صابن للامامة لوجهین:‎ 
لاول: أنه لا شك في أنهما كانا کافزینفي أول الأمرء ومن كان كافراً نا‎ 
ls لا يصلح للامامة؛ اس بت خطاباً لوبراهيم عليه السلام: إن جَاعِلْكَ لاکاه‎ 
وین درب ال لا یال عى الطیلیین € [البقرة ۰ والکافر ظالم؛ لقوله تعالی:‎ 


مم س 


ب الظللموتٌ #[البقرة: .]٠٠٤‏ 

لا يقال: اسم الظالم |نا كان حفيقة فيه) حال استعیای( بالکفر أما بعد 
ذلك فلا؛ لأن الاسم المشتقٌ لا يكون حقيقة” إلا عند حصول الشتتٌ من 

لأنا نقول: لا نُسلم أن بقاء المشتق منه شرط في کون الاسم المشتقٌ حقيقةً! فا 
و كان كذلك لوجب ألايكون”” اسم القائل والماشي حقيقة أصلا؛ لأن الفول عبارةٌ 


LAER HTH a rRNA gerre 





عن التلفظ بمجموع حرو متوالية» تلم بها دفعة واحدة مما لا یوجده وكذلك ۱ 


لش عبارة عن فعل حركاتٍ لا تُوجّد تلك احرکاث [إلا]" بمجموعها. 





)١(‏ في (ج): «كان كل من أعهد). 

(؟) كذاء پرید: (رواه4 وآمانی (ب) و(ج) فهي : (يرويه). 
(۳) قوله: «هم» زيادة من (ب) و(ج). 

( زاد في © هنا: «تعال). 

( في (ب) و(ج): «اشتخاش/». 

)1( فوله: «حفیقة» زپادة من (ب) و(ج). 

(۷) فى (ب) و(ج): «كذلك لا کان». 

() زيادة لازمة على الأصول. 


چ عد ب سي عه حصت نها ين لكك تم 


الأصل العشرون: في الامامة سس OEE‏ و ی ومیل 2۳۱ 

ثم إن سلّمنا أن بقاء الشت منه شرط! ولکنا نقول: إن الکافر حال اشتغاله 
بالکفر یکون ظالاً حقيقة» فوجب أن بصدق عليه ني ذلك الوقت - أنه لا ينال 
عهدّ الإمامة» وذلك پقتضی أن لا ينال عه الامامة في شىء من الأوقات؛ لأن قول 
القائل: «فلان لا ينال الشیءَ الفلان) نقيض قولنا: «فلان پناله»؛ لأنه يستعمل 
هذه السالبة في العرف لتکذیب الوجبة» لکن الوجبة جزثبة فهذه السالبة فجت أن 
تکون() عامّةٌ؛ ینم" التنافض. 

الثاني: أن الله تعالى قال: هرا أله وأطيعوا الول وأولى الأ [النساء: ۵4]» 
وآقل درجات الأمر الإباحةٌ» فوجب أن يكون طاعة أولي الأمر مباحة» وأن أبا بكر 
والعباس* ما كانا واجبّي العصمةء فيجوز إفدامهما على القبيح» وبذلك التقدير لا 
يجوز طاعتهماء فلم تكن طاعتّهیا مباحة مع أن الآية تقتضي إباحة طاعة أولي الم 
ولمًا حرجا عن صلاحية الامامة وجب أن يتعين ها عل بن أبي طالب» وإلا خرج 
الحق عن الأمة 20 , 

والاعتراض: لا سلم عدم صلاحنه| للإمامة. 

قوله: کانا کافرین» والکافر ظال» والظالم لا يستأهل للإمامة"'. 

قلنا: الظالم لا يستأهل للامامة* حال حصول الظلم. فآما بعد ذلك فانه لا 
تم طاتا 
(۱) في (ب) و(ج): مچب أن یکون». 
(۲) في (ج): التحقيق). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «منكم). آوهي في الآية]. 
(8) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنهی|ا. 
(0) کذا في (ب) و(ح): «الأمة»» وفي (أ): «الائمة». 


(5) في (ج): «الإمامة). 
(۷) في (ج): «الإمامة). 


of 





جس چ 





نهاية العقول 


قوله: : بقاء ما منه الاشتقاق ليس شرطاً لكون الاسم المشئقٌ حة حقيقة. 
فلنا* لا تسلم! فإنا نعلم - بالضرروة من دين محمد عليه السلام أن 


الکافر إذا أسلم فإنه لا يُطلق عليه اسم الكافر حقيقة» وبالعكسء والاستدلال 
في مقابلة الضرورة باطل. 

قوله: اه حال كونه كافراً وجب أن يصدّق عليه أنه لا ينال ذلك العهد) 
بدا ۱ 


سر ۳ 


و بصدق عليه أنه(" لا ينال ذلك العهد مطلقا أو ما دام ظال؟ ع م. 


ا و ای امبو برااي رن ای يم 
فكذا هنا. 

قوله: طاعة الامام مباحة. 

قلنا: لیس في الآبة دلالة على أن طاعتّةُ مباحةٌ في جميع الأوقات والأحوال» 
فاندفع ما قلتموه. 

الطريقة السابعة: | انه عليه السلام استخلف علياً رضي الله عله المدينة وم 
بعزله عنهاء فوجب آن يبقى خلیفته! عليه السلام بعد موته» ومتی ثبت ذلك ثبت 
آنه خليفته في جميع آمته ۳ لأنه لا فائل بالفرق. 
( في (ج): «العبد». 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (ج). 


(9) في (ج): (آم ما دام). 


() في (ج): «رض على). 
)٥(‏ في (ج): «حليفة له». 
(5) في (ج): «خليفة في جميع الأزمنة». 


الأصل العشرون: في الامامة ی و ی ا 

والجواب: آنا لا فسلّم آنه ثبت بالتواتر آنه استخلفه على المدينة. 

وان سلّمنا ذلك! لکن لا نسلّم أن استخلاقّه عله" پفتضی دوامه؛ لأن اللفظ 
لا دلالة ۲۳ على التکرار والدوام والعادة جارية بخلاف ذلك؛ لأن من استخلف 
على بلدته أحداً عند عيبته» فالعادة جارية بتقدیر ۳ بقاء ذلك الاستخلاف بملة غیبته. 
فكذا هنا. 

فهذا جملة الكلام على ما يتمسكون به في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي“ رضي 
الله عنه» وبالله التوفینی(*. 

المسألة"" العاشرة: في إقامة الدلالة على إمامة أي بكر" : 

العتمد؟ أن نقول: أجمع المسلمون على أن الامام بعد رسول الله ۲۱2 إما أبو 
بکر» وإما عل» وام الا 

ووجدنا علياً والعبّاس غير منازِعَين له في الإمامة» فترك النزاع إما أن يكون 
اضطرارياًء أو اختيارياً. 





)۱( في (ج): (علیها». 

(۲) في (ج): «فیه». 

(۳) في (ج): «بتفربر. 

(8) زاد في (ب) و(ح): ابن أبي طالب». 

(۵) فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب): «الطريقة). 

(۷) زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
(A)‏ في (ج): (والعنمد). 

(9) قوله: «وسلمازيادة من (ب)» وفي (ج): «علیه السلام». 
(۱۰) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنهم». 


1 سس سس سس سس سب هأية العقول 


والأول باطل؛ ليما دللنا-فی تقدم-عل أنَّ آسباب الخوف كانت زائلة بالكليّة. 

وأما الثاني» فلا يخلو تركهم لمنازعته اخحتيازاً إما أن يكون خطأء أو صواباً. 

فان كان خطأ ‏ وا لای في ذلك بالاتفاق بيننا وبين خصومنا كبيرة» بل 
الخصوم يجعلونه كفرأء وصاحبٌ الكبيرة لا يصلحٌ للإمامة ‏ فوجب أن لا يكونا 
صاتین للإمامة ومتى لم يصلّحا ها تعین آبو بكر" لهاء وإلا حرج الحق عن الأمة» 
وانه غير جائز. 

وان كان صواباء فمعلوةٌ أن ترك المنازعة احتياراً مع أبي بكر نما يكون”” صواباً 
لو كان آبو بكر مُصيباً في ادعائه٩)‏ الامامقه وذلك هوالمطلوب. 


فان فيل: لا سلم انعقاد الإجماع على أن الإمام بعد الرسول*) أحد هؤلاء 
الثلاثة! فإن الأنصار نازعوا في ذلك. 

ثم إن سلّمنا انعقاد الإجماع! لكن لا نسم أن الإجماع حجة حجة* ولكن ل لا يجوز 
أن يقال: إن انقيادهما له كان عن التقية واو ف؟ 

ثم إن سلّمنا ذلكگ! لكنه مُعارَضٌ با أنّ الناس كانوا بعد على بن أي طالب رضى 
الله عنه" على قولين: 





)١(‏ في (ج): «فاطا». 

7 زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز ها بارض». 

۳( ف (ج): (پکرهون). 

() في (ج): «ادعاء). 

(۶) في (ج): (بعد رسول الله عليه السلام). 

(0) زاد في (ج) هنا: «ثم إن سلمنا أن الإجماع حجة». 

(۷) في (ج): «الخوف والتقية». 

(۸) قوله: (رضی الله عنه» زپادة من (ب) و(ج) ورمز ها نی (ج) بارض). 


۵۶۵ 


ال لها وو و زر ا یب هسوسو مه سب بیط 


منهم: من قال بإمامة الحسن بن علي ۱ ومنهم: من قال بإمامة معاویة ۳ ووجدنا 
الحسن منقاداً لمعاوية» فیلزم ثبوثٌ الامامة لمعاوية» ولا كان ذلك باطلك فکذا هنا. 





ثم إن سلمنا أن ذلك يدل على إمامته! لکن هنا ما يقدّح في إمامته» وذلك من 
وجهين: 

أحدّهما: كل ما يدل على إمامة علي رضي الله عنه( وذلك مما تقلم ذكره. 

وثانيهها: ما يطعن به في أبي بكر وعمر وعشان رضي الله عنهم. 

أما الطعن في بي بکر) فلا شك آنه طعرٌ في إمامته» وأما الطعن في عمر 
وع ان فهو أيضاً طعرٌ في إمامة أي بكر“ ؛ لأن كل من قدح في إمامتهما قدح 
أيضاً في إمامة أي بکر). 


أما الطعن في أبي بكر فمن وجوه عشرة: 
الأول: آنه ثبت - بالتواتر - آنه منع فاطمة رضي الله عنها الیراث(» وذلك 
ظلم؛ لأن” الکتاب ناطق بأن البنت ترث. 


() زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه|). 

(۲) زاد نې (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز ها بارض). 

(۲) في (ج): «رض). 

(5) زاد في (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 

)0( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه|). 

(5) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها باارض). 

(۷) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما بارض». 

(۸) كذا في (ج): «أنه منم فاطمة رضها الیراث»» وني (أ): «آنه منعها الیراث». 
)٩(‏ زاد في (ج) هنا: «نص). 


0 ی ا ی سيج ی 

لا پقال: انه إنما منعها الميراث؛ لانه سمع منه عليه السلام قوله: (نحن معاشر 
الأنبياء لا ُورت ما تركناه صدقةٌ)(). 

لأنا نقول أولا: لا نسم أن العمل بخبر الواحد جائز. 

وان سلمنا ذلك ولكن متى يُقبل خبرٌ الواحد إذا وُجدت التهمةٌ أو" إذا م 
ل 
توجد اع م. 

بیانه: أن آبا بکر رضی ا ع ما کان به حاجة إن معرفة هذه السأًلة» وأن 
فاطمة والعباس وعقيلاً کانوا محتاجين إلى معرفة هذا الحكم» ولا شك في أنَّ اهناء 
النبيّ عليه السلام'*' بتعلیم عل إن لم يكن فوق اهتيامه بتعليم غبره لكنه لم يكن أقل 
منه» وإذا كان كذلك فمن المستبعد جدّاً لو كان الأمرٌ-عل ما تضمنه هذا الحديث_أن 
بذكر الرسول ذلك یمن لا حاجة له إلبه» ولا يذكره لمن له إليه أشدٌّ الحاجة. 

ثم إن سلمنا سلامته عن هذه التهمة! ولكن خر الواحد متى يُقبل إذا كان 
مخصّصاً لعموم الکتاب» أو إذا لم يكن؟ ع م. 

بیانه: أن هذا الحديث إما أن یقتضی تخصیص نص القرآن في أن البنت ترثء 

فان لم يقتض ذلك» فهو الطلوب: وان اقتضی ذلك! فلم قلتم: إن مثل هذا الخبر 
يجوز العمل به؟ 

ثم الذي یدل على إِنّه لا جور العمل به أن نص الكتاب مقطوعٌ في متنه» وخبر 
)۱( أخرجه مسلم في صحبحه» کتاب الجهاد والسیر» باب حكم الفيء (/اه/ا١).‏ 
() في (ج): «التتمة وا. 


() قوله: «رضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها في (ج) بارض؟. 
(8) في (ج): (ع م). 


س اعا سعد ر .سمس ست ست كن تله ب سس امتت تة متت ئت تود کے د ج چس 


الأضن و ا ا یو د ی و و 
الواحد لبس كذلك» والقطوع راجح على المظنون. 


6 یه‎ A 
ثم إن سلمنا أن خر الواحد المخصص لعموم الکتاب يجوز العمل به! لکن لا‎ 
نسلم أنه يجوز العمل به إذا كان مناقضاً لنص الکتاب( وهذا الخبر منافقش لنش‎ 
الكتاب”"؛ لأنّه يقتضى أن لا پورزث من أحبٍ من الأنبياء» وهو على خلاف نص‎ 
الکتاب؛ لأنّه تعالى قال : #وورت سین داو © [النمل: 17]» وفال: 2۶ بر ویر‎ 


سح ير مر 


منْءال بعَقَوب # [مريم: 1]. 

لا یقال: الوارثة قد يراد بها وراثة العلم؛ ى) في قوله: © 07و کلب 4 
[فاطر: 0۲۳۲ وقوله عليه السلام: «العلاء ورثة الأنبیاء»* فلم لا يجوز أن يكون 
المراد به" هنا ذلك. 


ثم الذي يدل على هذا الاحتمال في قصة سلییان أن الله تعالى مدّحه بإرثه من 
مر ر ا رس ~ مز م 


الها 7 + ی 7 لای عر ص م4 ر 
ادنه ) لأنه قال بعد هذه الاية: ملمنا منطق الطيرٍ وأوتبتامن شىء ۰ 


سر 


امن #[النمل: ۲۱۲ ومدح الله لا پستحق بال‌ال بل بالدین. 
وأما في قصة زكريا فكذلك؛ لأن الأنبياء ما كانت همتهم الال بل الدین. 


)١(‏ زادفي رخ هنا: «وذلك جمع عليه). 

(۲) زاد ي ج( هنا: «وذلك جمع عليه). 

(۳) في (ج): «لانه قال تعالل». 

() فوله: «ثم» سقط من (ج). 

(۵) آخرجه آپو داود في سننه؟» كناب العلم» باب الحث على العلم (۱ ۳۹4 والترمذي في (سئنه»» في 
العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» (۲۹۸۲)» وإسناده حسن. 

)05 ف (ج): (مپا). 

(۷) كانت «وعلمنا) في النسختین (1) و (ب) ثم إن ما ذكره هنا تتمة لما ذكر من مطلع الآية» وليس آية 
تالبة يما ذك رآولا» وفي (ج): «علمنا» بدون واو. 


لأنا نقول: إن حوف زکرپا۲) من الموالي إما أن یکون من وصول العلم إليهم» 
أو من وصول الال إليهم. 

والاول: باطل؛ لأن البخلّ بالعلم حرامٌ» بل يجبُ على الرسول إيصال العلم 
إل الامت فکیف جوز ع البخل بذلك؟ فعلمنا أن ذلك لسبب الال 
ولعله أراد صرّف تلك الأموالٍ إلى وجوه مرضي عند الله تعالى» ومثل ذلك جائز 
على الأنبياء. 


ثم إن سلّمنا آنه غير مناقض لكتاب الله تعالى! ولكن أبا بکر ٩‏ كان كالخصم 
لفاطمة عليها السلام في هذه المسألة» فلو قبلنا رواية الرجل ییا يؤيّد مُذعاه عند 


محاولته إثبات قوله على خصمه لتأنى ذلك لكل مدع وذلك يفضي إلى أن یمن كل 
احد من رواية حدیث فیا پُریده ویشتهیه» وذلك براك للمفسدة(؟ العظیمقه وها 
غير جائزة. 
ثم إن سلمنا سلامة متن هذا ار عن المطاعن © لکن لا تسلم دلالته على 
المنع من البراث؛ لأنّه يحمل أن یکون" ۲ معنی قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا 
)€ ف (ج) هنا: اعليه السلام». 
(۲) فوله: «علپه» سقط من (ج). 
(۳) في (ج): «ذلك كان بسبب الال». 
)٤(‏ زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لما بارض». 
() فى في (ج): ارضی الله عنها) . 
(5) في (ج): «المفسدة). 
(۷) في (ب) و(ج): «سلامة هذا الحديث». 
(A)‏ في (ج): «الطاعن». 
(9) في (ج): «بيانه أنه جنمل». 
(۱۰) في (ج): (نکون». 


الأصل العشرون: في الإمامة 6ظظ 0:۹ 
نورث ما ترکناه صدفة» أي: ما تصدّقنا به في حال الحياة فلا تورث“ ذلك» وعلى 
هذا التقدير لا يكون ذلك دليلاً على المنع من المبراث”") 

لا يفال: هذا التأويلٌ لا اختصاصٌ له عليه السلام به؛ لأ کل من تصدّق بال 
في حبانه؛ فإنّه لا يورّث عنه» فكيف پذکره عليه السلام في بیان اختصاصه به؟ 

لأنا نقول: حتمل أن يكون المراد به أن المال الذي أطلقنا عليه اسم الصدقة 
وسمّيناه بهذا الاسم؛ فإنّه لا يجري فيه الارث» ومعلوم أن هذا لحكم غير حاصل في 
حن الأمة فيكون المقصودٌ حاصلا. 

ثم إن سلّمنا آنه لا اختصاصٌ للنبي عليه السلام بهذا الحكم! لكن مفهوم 
اللقب غير واجب بالاتفاق. 

لم إن سلّمنا آنه يدل على المنع من الإرث! ولن لا تسم دلالته على للع من 
کل ارث. 

سان أن قوله عليه السلام: لا تورث ليس فيه صيغة عموم؛ لانه م پذکر 
آنهم لا يورثون بعص الأشياءء. أو کل الأشياء؟ 

وأما قوله: «ما تركناه صدقة» فكذلك؛ لأنّه يصح جعلّهُ مورداً للتقسيم بالكل 
والبعض» فیقال تارة: كل ما تركناه صدقة» وأخرى: بعض ما تركناه صدقة» ولو 
کانت صيغة (ما) مفيدة للعموم؛ ل صح ذلك. وإذالم تقتض هذه اا للعموم!؟) 
فنحن نحملها على النبوّة» حتی یکون العنی: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث النبوة»؛ ولا 
)۱( في (ج): اپورث». 
(؟) في في (ج): «دليلاً على البراث». 


)۳( قوله: : اثارة) سقط من (ب) و(ج). 
(8) في (ج): «العموم). 


۵9 


مباية العقول 





حصل هذا اللصب الشرپف لاحد() بسبب الارث والنست. ۱ 
ثم إن سلمنا دلالته على منم نم اثراث() مطلفا! لکن هذا الدلیل مظنو ن(۳) في 
مزه لاه حبر واحد وف دلالته -لانه ليس بن غير عتمل للتأويل -وهو مُعارزض 
بدلیل قاطع في مته وني دلالته» وهو ادعاء فاطمة علیها السلا لاستحفاق الارث: 
ولد ها دلالة قاطعة؛ لأنها معصومةء وقول العصوم - خی . 
> وإنا قلا : نها كانت معصومة؛ للفرآن والخير. 
ما القرآن» فقوله تعالى: تما رید اله يذهب عتکم الس 
ودط م٩‏ 1 ۳ #[الاحزات :۳۳۰ وجه a‏ أن هذه ال د حرجت 7 الدح 
العظيم لأهل الييت» ومعلو أن ذلك لا تس بتحقق إلا عند ذهاب ال جس عنهم بالكلَيّة, 
وأن لا يشاركهم فيه غيّرهم» فلا يكون ذلك حصا م. 
وإذا ثبت ذلك فنقول: لا حلاف بين الأمة مَّة أن فاطمة عليهما السلام(؟ كانت 
اا یی ات ای ی خی وی ی 








آما لش فقوله علیه الماك «فاطمةً تضعا مه ده ما پوذیها» ولو 


(۱) قوله: «لأحد» سقط من (ب) و(ج). - 

)۲( في(ج) : (الخيرات). 00000 

(9) في (ب) و(ج): «مطعون». ۱ 

(4) في (ج): رضي الله عنهاا. ‏ 

(0) في (ج): «والا». 

() في (ج): ارضی الله عنها» ورمز ها بارضها). 

(۷) في (ج): «هاهنا». 

(۸) في (ج): «ع. م). ۱ ۱ 
)٩(‏ آخرجه مسلم في «صحبحه»» کتاب الفضائل» باب فضائل فاطمة رضي الله عنها(۹٤٤۲). ٠‏ 


رو لاض یسب ۲ 99 
جاز الخطأ علبها لجاز إيذاؤهاء وعل هذا التقدیر لا يجوز أن يكون ایذاژها إيذاءً له 
عليه السلام(١)‏ فثبت كوا معصومة. 

و مسا ۱ بت آذ توا مك وهي قد اوت اسان الارت» 
فوجب ثبوث ذلك. ١‏ 2 

الثاني: أن فاطمة عليها السلام”" أضّرت”" آنه عليه السلام!* نحَلّها فك ٩‏ 
وکانت صادقةً في ذلك» وأنه منعها ذلك» فیکون ظالما. 

وانما قلنا: نها صادقة فيه؛ لوجهين: 

الأول: دللناعل عصتهاء والعصوم لا یقول الا ال 

الثاني: نها آفامت الینة عل كه فجادت بأمير الومنین و ام آیمن زر 


يف 


ححه, 
عي 5 ۰ 5 1 4 ۱ 11 1 
الثالٹ: أنه قال: إن لی شیطانا بعترينی ۳ وقال: اقتلوني فلست بخیرک . 
فان کان صادقاً في أن له شبطانأء وفي أنه ينبغي أن پقال ٩‏ وجب أن لا یکون 


)۱( في (ج): (ع. م). 

)۲( في (ج): ارضی الله عنها» ورمز ها بارضها). 

(۳) في (ب) و(ج): «آخبرت». 

(8) في (ج): «ع. م). 

(0) كذا منوعة من التنوین في () وفي (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ح): اومن ذلك». 

(۷) فوله: «لي) سقط من (ب) و(ج). 

(A)‏ في (ج): (پعری». 

(9) أخرجه معمر الأزدي في «الجامع» (۱ ۰ بلفظ: « أن آبا بكر الصديق حطب ففال: آما والله ما 
أنا بخيركم وقد كنث لمقامي هذا کارها... وان لي شبطانا يعثريني فإذا غضبث فاجتنبوني.. » 

(۱۰) في (ب) و(ج): یفنل». 


5۷۲ 


حاترن 
صا حاً للإمامة» وان كان كاذباً في ذلك ثبت إقدامه عل الكبيرة. 

الرابع: أنه خالف أمرٌ رسول الله عليه السلام()؛ لاه عليه السلام( قال في 
مرضه حالا بعد حال: «نفذوا چی ا وکن آبو بکر وعم وا ف 
وني جملة من پلزمهم النفوذٌ معه» فلم يفعلوا ذلك. 


فان قلتم: إن آبا بکر ۳ لم يكن في جيشه. فنقول: لا شبهةً أن عمر( كان في 
جيشه» فحبسه أبو بكر" ومنعه من النفوذ معه وهذا مخالفةٌ لأمره عليه السلام0©. 

الخامس: آنه عليه السلام ۸ ول أبا بكر" عملا في مدّة حياته» ولا لاه 
الح بالناس وأعطاه سورة البفر:(۱) لیقرآها على الناس في الوسم عرّلّه عن ذلك» 
وبعث عل" مكائّه وقال: (إن هذا لا يؤديه عني إلا رجل مني»(۱۳ فد ذلك على 
أن آبا بكر" لم يكن أهلا للإمارة فضلًا عن الامامة. 


(۱) في (ج): «ع. م). 

(۲) في (ج): «ع. م». 

(۲) أخرجه ثمام الرازي في «فوائده» (۱۲۰۰). 

62 زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنهم). 

(0) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض». 
(٦)‏ زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه) ورمز لما بارض». 
(۷) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض». 
(۸) في :ع 

(9) في (ج):(ع. م»., ۱ 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه) ورمز ها بارض). 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «البراءة). ۱ 

( زاد ني (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
(۱۳) آخرجه الامام أحمد في «مسنده» (۳۰۱). 

)١(‏ زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه) ورمز ها بارض). 


ادن ال ا موی ص يي 29۲ 

السادس: آنه م يكن عالماً بالشرائع؛ فانه قطع سارقاً من يساره» وذلك على 
حلاف الشرع» وأحرق الفجاءة بالنار» مع نيه عليه السلام() عن ذلك» وسألته جدة 
عن ميراثها فقال: لا أجل لك في كتاب الله ولا سنة نبيه شيا ارجعي حتى أسأل 
الاس عنة» فأخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي عليه السلام۲٩‏ أعطاها 
السدس» فجعل ذلك لماء وكان يُراجع الصحابة في الحوادث» ويتردّد في المسائل» . 
وذلك پدل عل A‏ 

السابع: آنه لم يُقِم القصاص على خالد بن الولید» ول ده حين قتل مالكٌ بن 
ُویرة - وكان مسل] - e‏ امرأته من لبلته وضاجَعهاء بعدما آشاز عمر" " عليه 
بفتله وعزله فقال: لا أغمد سيفاً هر الله على الكفار. 


الثامن: قال أبو بكر عند موته: ليتني سألت النبيّ عليه السلام*: هل 
للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا يدل على آنه كان في شك من إمامته. 


مولن و رم ۳ 1 
التاسع : رُوي عن عمر”" أنه قال: كانت بيعة أبي بكر" فلنة وقى الله شرهاه 


وم سے 


فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فين عمر أن بيعته كانت خطأء وآنه يجب فيها المقائلة» 


ولیس ٤‏ الذم أبلغ مناه . 


)۱( في (ج): (ع. م. 

(۲) في (ج): (صلعم». 

(۳ زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لها بارضص!. 
(6) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
(4) في (ج): (ع. م). 

(5) زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه) ورمز ها بارض). 
(۷) زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لما بارض). 
(۸) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 


6 تس وتو دس تن ی وک یس از اف 
العاشر: آئه سمی نفسه بخليفة رسول ال وخلیفةً رسول اه من اعفان 
۶ ۲ و با م72 
رسول الله» ومعلومٌ أنه لم يستخلفةٌ رسول الله» فکان ذلك كذباً. 
e 11‏ 4 7 ۰ 3 
وأما مطاعنهم في عمر فمن وجوه ثمانية: 
- الأول: أنه قال عند موت الرسول”": والله لا تتركون هذا القول حتى 
1 کے س ار مر و ںو 
تفطع”" آيدي رجال وارجلهم » فل) نبهه آبو بكر بقوله4: ریک مت وم شرتو 4 
[الزمر: ۰۳۰ وبقوله: آفاین کات َوفت[ نتم عا اعق کم € [آل عمران: 4 ۱6 فقال 
عمر(*: كاي ما سمعت ببذه الآية» وقال: أيقنتٌ بوفاته» فد ذلك على آنه ما كان 
يحفظ القرآن. 





لف ات ش 2 4 ۶ 
الثاني : أنه هم بان يرجم حاملاء فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليها فلا 
سبیل لك على حملها! فأمسَكَ وفال: لولا معاد هلك عمر. 
بد ۾ *٭* نو 7 ۰ ی ۱ ٠‏ 
وهم برجم مجنونة» فقال له علي عليه السلام”": القلم مرفوع”" عن الجنون! 
فامسك وقال: لولا عل هلك عمرء ومن لا يعرف هذه الأمورٌ الظاهرةً كيف يكون ' 
أهلا للإمامة؟ 


الثالث: أنه كان يمنع عن الغالان() في الهر في از فنبهته امرأة بقوله 


)۱( زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 
)۲( زاد في (ج) هنا: (ع. م. 

() في (ج): (یفطع». 

(6) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

)0( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز فا بارض). 
() في (ج): «رضی الله عنه» ورمز ها بارض). 

(۷) في (ج): ارفع القلم». 

(8) في (ج): «من المغالات». 


الاصل العشرون: في الإمامة سس 888 
تعال۱): رده قارا € [الساء: ۲۰] فقال: کل الناس أفقةٌ من عمرٌ 
حتی المخدّرات ! 

ومن ذلك آنه أخبر بقوم يشربون ا لمر فتسوّر علیهم» فقالوا له: إنك أخطأتٌ 
من ثلاثة آوجه: أحدها: أن الله ماك عن التجسس وقد فعلته» وثانيها: أنك دخلت 
بغير إذن» وثالثها: آنك ل تسلم. 

الرابع: آنه منم أهلّ البيت حُمْسّهم الذي كان كان یصل إليهم» وخالف النض. 

الخامس: إِنّه لم مد المغيرةً بنَ شعبة بعدما شهدوا عليه بالزناء ثم حد الشهود» 
فنجنّب أن" يفضحَ واحداً ‏ وهو المغيرة ‏ ثم فضعٌ ثلاثةء ولقن الثالث؟ أن لا 

السادس: آنه كان يتلوّن في الاحکام» حتى رُوي إِنّه فضی ني الجد بتسعين 
قضة(*6! 

السابع : قال في خطبته: مُتعنان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام"؟ آنا أنمى 
عنهماء وأعاقب عليهماء وهذا الكلام لا بحسن إلا من بشرع الشرائع. 

الثامن: آته آبدع التراويح في الدين 


وأما مطاعنهم و3 عثان رضي الله ولف فمن وجوه ثانية: 





(۱) قوله: «نعای» سقط من (ج). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) في (ج): «أن لا». 

() في (ب) و(ج): «الرابع». 

(۵) في (ج): «ني الحد بتسعين فضیبة». 

(5) في (ج): (صلعم و). 

(۷) في (ب) و(ج): (وآما مطاعن». 

(۸) فوله: (رضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج)» ورمز ها في (ج) بارض). 


8 9پ ی ی ی یی ر ت ی تسیب از الیل 
الأول: آنه ول آمورالمسلمين ن لايصلحٌ للولاية حنى ظهرین بعضهم الفسقٌ 
ومن بعضهم الخيانة» وق م الولاپات بين آقاربه» وقد قال له عمر؟: إذا وليت هذا 
لام فلا سط آل أي عيط على رقاب الناسء وُوتب مراراً فيه فلم نع واستعمل 
و يا اي مر وصلّ بالناس وهو سکران» واستعمل 
بن العاص على الكوفة فظهر منه ما دی إلى أن آخرجه أهل الكوفة منهاء وول 
مدنأ سرع ممح تم رفس سم 
ولايته سر حلاف ما كتب إلبه جهراً» مره بقتل محمد بن آي بكر”'؛ وول معاويةٌ©) 
الشام حتى أحدث من الفتن ما آحدث وولى عبد الله بن عامر العراق ففعل ما فعل» 
وول مروان مقاليد آمره» ودفع إليه خاتمه» حنى حدث من ذلك قتله. 
:هرد اشکم بن أبي العاص» وقد سيره سول اله صل الله لب ول 


بردّه أبو بكر وعمر(). 
الثالث: آنه كان يؤئرٌ أهلّ بیته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين» حتى 


إنّه دفع إلى آربعة نفر من قريش - زوّججهم بناته - أربمَ مئة ألفي دينار"» ودفع إلى 


مروان على فتح إفريقية ألفَ ألفي, وكان من قبله يُعطى بقدر الاستحقاق. 
الرابع: أنه أحدث في الدین؛ لانّه ضرب بالسّوط. 
امحامس: الهجعل القرآن واعدا وأحرق سائر الصاحف. 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ما بارض). 


() في (ج): «وکتب». 

(۳( زاد في (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
0( زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز ها بارض». 
(۵) قوله: «صلى الله علیه» سقط من (ج). 

)1( زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه|» ورمز لما ب «رضها). 
(۷) في (ج): «آربعة آلاف دینار». 


الام العو ا سس 581 


السادس: آنه فعل بأكابر الصحابة ما لا يجوزٌ. 


فضرت ابن مسعود عند مد جر الضاحفت؛ ورووا عن ابن مسعود" آنه 


كان يطعن على عثمان” '' ويكفره» ولا علم ذلك عثیان آمر بزشخاصه ورووا* آنه 
صرب حتى ماث. 

وضرّب عماراً حتى صار به فتقٌء وان" عماراً كان يطعن فيه» وظامَّرٌ 
عليه" التظلمین» وكان يقول: قتلناة كافراً. 

واستحضَم أباذرٌ من الشام هوى معاوية» ثم سيره e‏ آنه ضربه. 

السابع: أنه كان يُضيع'"" الحدود. فلم يِذ عبید( الله بن عمر*) حين قتل 
المراما أن بعد | اسلامه» وید علی ذلك آن آمر المؤمنين كان پطلب عد الله لإقامة 
القصاص» فلحق بمعاوية. 

وآراد آن یُعطّل ا الشرب فخ الولید بن عقبة حتی يوذ ام الومنین؛ وقال: 
لا یبط ح له وآنا حاضد. 


الثامن: أن الصحابة ۲۱ خذلوه حنی فتل؛ لأنه كان يُمكنهُم الدفع وأن آمر 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه) ورمز ها بارض). 
(؟) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ها بارض»). 
() زاد في (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز ها باارض). 
() في (ب) و(ج): «وروي). 

(۵) في (ج): «لأن». 

(5) في (ب) و(ج): «على). 

(۷) في (ج): (يضع). 

(A)‏ في لج): (عبك). 

۹( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
(۱۰) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنهم». 


موده 


ا 





المؤمنين قال: الله قتلّه! وتر كوه بعد القتل ثلاثا ل یُدفن. 

فهذا أجود ما قي من الطاعن» وللروافض كلماتٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وبالجملة: فهم لا يتركون فعلاً من آفعاشم ولاحالة من آحواهم» إلا ويُزيّفونهاء 
ویعترضون عليهاء ويحملونها على أقبح الوجوه المکنة» فلا فائدة في التطويل بها. 

ثم إن سلمنا سلامة ما ذكرتموه عن العارضة! ولكنٌ الطريق الذي ذکرتموه لا 
يجوز أن يكون هو المؤثْرٌ في إمامة أبي بكر لأنْ الإجاع لم حصل في أول الأمرء وانا 
حصل عند موث سعبدٍ بن عبادة» وذلك كان في زمان عمر(؟ وإذا كان كذلك فلا پد 
من بیان الطريق الذي لأجله ثبنت”" إمامته» ومتى ذكرتم ذلك الطريق وقع©) هذا 
الذي ذکر نموه حشواً؟ والجواب: 

فوله: الأنصار نازعوا فيه. 

قلنا: لا نزاع في ذلك! لكنه ارتفع ذلك النزاع عند موت سعد بن معاذ(* 
ونحن إنا ندمسك بهذا الوجماع. 

فوله: لا تسلم أن الإجماع 

قلنا: الکلام فيه مُستقصيّ في الأصول؛ لآن") الخصم مساعدٌ على ذلك؛ 
لاشتال الإجماع على قول العصوم(. ۱ 
() زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه». 
(۲) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه) ورمز ها ب«رض). 
(۳) في (ج): (ثبت). 
62 كذا في (ج): (وفع» وفبها: (ومع». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): (عبادة). 


(5) في (ج): (ولآن). 
(0) في (ب) و(ج): «الخصوم». 


الاصل العشرون: ى الامامة سس سوه حیبست ی :3191 
فوله: ترك المنازعة للتفیة. 
فلنا: مرّ الکلام في إبطاله. 
فوله: هذا مُعاركن بانقیاد اسن بن عل لعاوية. 
قلنا: أسباب العجز هناك ظاهرة من كثرة الأموال والعساکر والجاهرة 
بالخصومة بخلاف هذه الصور؛ فان شيئاً منها غير موجود؛ فانه ۸ یکن لأبي بكر" 
من الأموال والأعوان ما يقدر”" على فهر بني هاشم وبني أمية بالكُلَيّة» وعلى قهر 
الأنصار في تكذيبهه”' بِالكلَيّة! 
قوله: هذه الدلالة مُعَارَضِةٌ با دل على إمامة على بن أي طالب . 
فلنا: سبق الجواب عنها بأسرها. 
قوله: إن أبا بكر" ما كان صااً للإمامة. 
فلنا: لا نُسلّمُ! بدليل آنه لولم يكن صالحاً للإمامة لزم خروجٌ الق عن كل 
الأمة على ما فزرناه في أول الاستدلال» وإنّه باطل. 
فوله آولا: نه منع فاطمة عليها السلام"" الميراث. 
فلنا: نعم! ولکنه منکها للحدیث الذي سمعه عنه عليه السلام. 
)۱( زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنه» ورمز ها ب«رض). 
(0) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لما بارض)». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «بها». 
(5) في (ج): «بلدنهم». 
)0( في (ج): (دل). 
)5 زاد ف (ج) هنا؛ (ارضی الله عنه) ورمز ها بارض). 


)۷( زاد في (ج) هنا (رضي الله عنة) ورمز للها بارض'). 
(۸) في (ج): (رضی الله عنها» ورمز ها بارضها). 


ا همیب وس ی و 

قوله: لا تسلم أن حبر الواحد حجة. 

فلنا: الکلام فيه مُستقصی في الأصول» وکیف لا نقول() ذلك؟ وان علا 
عوّل في أمر اي على خبر القداد. 

ثم إن سلمنا أن خب الواحد لیس بحجة! ولک آبا بكر -لمّا سمع ذلك 
الخبر عن النبي عليه السلام - لم يكن عملّه به عملا بخبر الواحد. 

قوله: إِنّه كان متا في ذلك. 


قلنا: لا تسلم! فإِنّه تقل أن جماعةً من أكابر الصحابة واققوه على رواية ذلك 


قوله: خبر الواحد إذا كان مخصّصاً لعموم الكتاب یرد 

قلنا: ا لها وبیانه في أصول الفقه. 

قوله: له منافض لكتاب الله تعالى حيث قال: #إوورت سین داوید € [النمل: ٠١‏ 
وقوله: # يرثن ورمن ءال يعوب € [مريم: 5]. 

قلنا: لِمَ لا يجوز أن يكون ذلك محمولاً على وراثة العلم؟ - 

قوله: الغوف على وصول العلم إلى الخلقٍ غير جائز على الأنبياء. 

قلنا: لا تسلم! فانه متى علم من حال الإنسان آنه نما يطلب العلم لیتخذه 

() في (ب) و(ج): (فکیف». 
(۲) زاد في (ج) هنا: «فكيف لا تفول». 
۳( زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بارض). 


() زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز ها بالرض). 
() في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 


الأ الع ی و ی ی ی 


تن استحقار "؟ الخلق سوام واد ارام الا فانه جوز أو يجب 
نیمه مه ولیس كل علم فإنه ببب إيصاله إلى جيع المكأفين. 

قوله: لو و کل مدع من رواية حدیث یدل عل ا دعواه ی إل افرج 
والرج. 

قلنا: إن أبا بكر ما أخدّ ذلك الراث لنفسه حتی عل حصا لفاطمة عليها 
السلام©»» وإنما كان ذلك الما لبيت المال» وكان أبو بک“ حاکن 

ثم إن سلّمنا آنه كان حص" ولكنٌ جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة روّوا 
ذلك مع زوال أسباب الرغبة والرهبة عنهم كا قرّرناه فیما يقدم ‏ وإذا كان كذلك 
كانت التهمة زائلة. 

قوله: لِم لا يجوز أن يكون الراد منه أحد التأويلين الذکوّین؟ 

قلنا: لاه لو صح ذلك التأويل لوجب على علمٌ وفاطمة" وسائر الحققين ^ 
أن يلكروه؛ لأن آسباب التفیة٩)‏ زائلة عنهم _على ما نفوّره۱)- الا كانت الامَة 
متفقةً على الخطأء وإِنّه غير جائز. 


)١(‏ كذافي (ج): (استحقار)» وفه|: (استنجاد). 
(۲) في (ج): (واستعاله). 

() زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه) . 

(4) في (ج): «رضي الله عنهاا ورمز لها ب(رضها». 
)0( زاد في (ج) هنا: اارضي الله عنه). 

(5) زاد في (ج) هنا: «لفاطمة رضي الله عنها). 
(۷) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه|). 

(۸) كذافي (ج): (المحشقين»؛ ون السختين: «الحفین». 
(9) زاد في (ج) هنا: «کانت». 

() في (ج): «نفرر». 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «لکانت». 


قوله: هذا الحدیث مُعارّضٌ بقول فاطمة علیها السلام() مع انها كانت 
فو ض بقو : م0 مع 


+ه 


قلنا: لا سلم آنها أصرت على الطالبة بعد أن روی أبو بكر" ذلاء لك! وان 
طالبت بالراث فيل ذلك احدیث» وذلك لا يقدح في عصمتها. 


ثم ان سمنا إصرارها على الطالبة بعد سباع ذلك الحديث! فلا نعله9©) 
وجوب عصمنها. 

آما الآ نهي خطابٌ مع الذکور لا مع الاناث فلا يتناولهاء وإن“ سلّمنا 
تناو ها للإناث! لکنها إن وردّت عفیبٍ الخطاب مع زوجات النبي عليه السلام( 
فتكون”" منصرفة إليهنٌ» والاً حرج الکلام عن النظم. 

قوله: الأمة جيعة على دخول فاطمة* تحت هذه الاپة. 


قلنا: هله الدعوى مدو ع2 وأما الحديث فهو من الاجا الاحاد؛ 
وعندهم(۱) لا يجوز العمل به فضلا عن التمسك به في مسألة علمية. 


)١(‏ في (ج): رضي الله عنها» ورمز ها بارضها». 
(0) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها بارض!. 
(9) زاد في (ج) هنا: (سیاع). 

() في (ج): «نسلم». 

(۵) في (ج): (تتناوضا ولئن». 

(5) في (ج): «صی الله عليه وسلم». 

(۷) قوله: «فتکون» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: رضي الله عنها». 

(9) في (ج): «الدعوی ع). 

() ف (ب) و(ح): «آخبار». 

() ف (ج): «عندهم». 


۳ 2 ۹ سس« 


ان E‏ و 

وان() سلمنا ذلك! لکن لیس فيه صيغة عموم؛ لأن قوله: «يژذيني ما 
يؤذيها» لا يقتضي أن یذیه كل ما يُؤذيها. 

قلنا: لو وجب عليه تصديقها في هذه الدعوى؛ لكان ذلك إما ليما يذكرون”" 
من وجوب عصمتها ‏ وقد سبق الكلام عليه أو للبيّنة» لكن البيئة الشرعية ما كانت 
خاضل. 

لا يقال: فيلزم أن تكون فاطمة عليها السلام” طالبة لذلك”* من غير بینقه 

لأنا نقول: لعلّها كانت تذهب إلى أن الُكم بالشاهد الواحد والیمین جائرٌ على 
ما ذهب إليه بعضهم» وان أبا بکر ۳" ما كان يذهب إلى ذلك. 

فوله ثالثاً: إن أبا بکر ۱ قال: إن لی شيطاناً یعترینی(» وقال: افتلوني. 


قلنا: لم لا يجوز أن یقال: إِنّه رضي الله عنه إن" ذکر ذلك على سبیل التواضم 


5 في (ج): «ولئن». 

(۲) في (ج): «ولکن». 

(۳) في (ج): «پذکرونه». 

(4) في (ج): رضي الله عنها» ورمز ها باارضها). 

(۵) ل (ح): (ذلك)». 

)1( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه) ورمز ها بارض). 
(0) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها بارضص). 
(۸ في (ج): «يغريني). 

)٩(‏ قوله: «نا» سقط من (ج). 


a:‏ ل نهاية العفول 


وهضم النفس؛ كما قال عليه السلام: «لا تفضلوني على يونس بن متی». 
قوله رابعاً: إِنّه حالف آمر رسول الله عليه السلام لأنه عليه السلام جعل أبا 


بكر رضي الله عنه''؟ وعمر وعئان"" في جيش أسامة, ثم إِنّه اشتخل بالامامة 
واستبقى عمر مع نفیمه» فخالف مر الرسول عليه السلام. 





قلنا: لا سلم أن أبا بكر" كان داحلا في جيش أسامة. 

ون" سلمنا ذلك! ولكن تنفيذ ذلك الجيش انا كان لإصلاح أمر الدين؛ فإذا 
كانت المصلحة في بقائه بالمدينة أت كان بقاؤه ول وبالجملة: فالتخصيص بالقياس 
جائرٌ وكذا القول في عمر. 

قوله حامسا: نه عليه السلام ل پول أبا بكر" مه حياته. 

فلنا: لا سلم آنه ما ولاه أمراً؛ فإنّه ولاه إقامة الصلاة في مقامه واقتدى به. 


وإن" سلمنا ذلك! لكن لاتُسلَّمُ أن عدم التولية یدل على عدم الأهلية» بل قد 


(۱) هذا اللفظ آخرجه أبو بكر الحنفي في «بحر الفوائد) ص ۰۸۱ وأخرج البخاري في (صحیحه» کتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وهل أتاك حديث موسی» (۳۳۹۵) لفظ: «لا ينبغي لعبد 
أن يقول: آنا خير من يونس بن منى». 

(۲) قوله: ارضي الله عنه» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) فوله: «رضي الله عنهیا» زيادة من (ب) و(ح). 

() في (ب): «استفل». وفي (ج): اثم استفل). 

() زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز لما بارض). 

(5) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورمز ها بالرض). 

(۷) في (ب) و(ج): «ولئن». 

() زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه) ورمز لها بلارض». 

() زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «ولئن». 


الأصل العشرون: في الإمامة سب a CT r‏ 
يكون ذلك؛ لآله استلخصه لنفسه والدلیل عليه آنه ول عمرّو بن العاص وخالد 
بن الوليد مع آنا نعلم -بالضرورة-أن منزلته كانت أَعظم عند النبي عليه السلام ٠‏ 
من منزلتهم). 

قوله سادسا: إن أبا بکر ما كان عالِم) بالشرع. 

O ل‎ E TL تلا هذا‎ 

لنا: هذا منوع" ‏ انه ميقع في ز نه شیء من ئل الا وله فيه فول معثبر. 


والعجب ألهم یز عمون في التفي*) والحسن العسکري ۳ آنهم کانوا عالمین 
بجمیع السائل الأصولية والفروعية جلها" وتفاصیلها؛ مع آنهم کانوا في زمانٍ 
کر( حوض العلماء في أصناف العلوم» وکثرت() تصانيفهم» ومع ذلك فلم بظهر 
من أحد منهم شی )٩۶‏ من العلوم لا بالقلیل ولا بالكثير» وم حضروا فلا( ولا 
تكلّموا في شىء من السائل مع المخالفين» وم يظهر منهم تصنیف مُنتفع كا ظهر 


)١(‏ في (ج): (ع. م۰۷ 

۲ زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لما بارض). 

(9) في (ج): «هذاع». 

() زاد في (ب) و(ج): «والنفي». 
الثفي : هو التفي النصوري هاشمي جلیل تشم بان بالبصرة ودخل بغداد» وكان فاا فا 
والنقي : عبّاس بن الولید الغافقي من الموالي يعرف بعباس النقي لوضح كان به. 

)0( هو أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن علي الرضا العسكريء أحد أئمة الشيعة الذين یدعون عصمتهم» 
ويقال له: الحسن العسكري؛ لکونه نزل سامر» وهو والد منتظر الرافضة» توفي سنة ١ه‏ 
ترجنه فی: «الوانی بالوفیات» للصفدي (۱۲: .)۷١‏ 

(5) في (ب) و(ج): (جعها!. 

(۷) في (ج): «کثرة». 

(A)‏ في (ج): ااكثرة). 

(9) في (ج): «يظهر واحد بشیء». 

EEC‏ «علا». 

(۱۱۷) زاد في (ج) هنا: (به». 





هاية العفول 
من الشافعي"" ومحمد من امحسن) وغيرهما من الفقهاء والتکلمین" والفشرین 


وإذا آل الأمر إلى أبو بكر وعمر”» قدحوا في علمهیا؛ مع آنه لم يحدث في زمانهیا مسألةٌ 


الا وها فیها؟؟ قول مت وذلك يدل على أله ليس غرضهم من هذه الأقوال الا 
الطعن والعصيية. 

قوله: نه قطع سارقاً من يساره. 

قلنا: لعل ذلك كان من حطاً الحدّادء ثم تسب ذلك إليه لما أن احذاد لایقیم اد 
إلا بأمر الامام» أو لعله كان ذلك في المرة الثالثة على ما هو مذهبٌ كثير من أهل العلم. 

وأما قوله بالرأي في الكلالة فذلك جاء نز وقد بنا في أصول الفقه أن القول 
بالرأي حق. 


وه OT‏ یه as ML‏ ل" 
وأما تر دده" في السائل فهو مُعارَضٌ با وی أن علیا رجع في آمر الذي إلى 


المقداد» ورجع في بيع آمهات الأولاد إلى قول عمر وروي آنه ذهب عليه خکم 


العقل على موالي صفية حنى روى له عمرٌ بن النطاب() أن الميراث للولد والعقل 
على العصّبة'' ۱ فحينئذ قطع النزاع بيئّه وبين الزبير. 


)۱( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه) ورمز ها ب«رض». 
( زاد ی (ج) هنا: «رجه الله) ورمز ها بارح). 

(۳) في (ج): «الففهاء التکلمین). ۱ 

() زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنها» ورمز ها بارضه». 
)٥(‏ في (ج): (فيها»» وفیها: (فيه). 

(5) في (ج): «نرده». 

0) قوله: #روي؛ زيادة من (ب) و(ج). 

)۸( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 
)4( زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهم|». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «للعصبةا. ٠‏ 


الأصل العشرون: في الامامة 0۷ 


قوله: إِنّه أحرق الفجاءة بالنار. 





قلنا: لعله فعل ذلك للسياسة(١2‏ كا فعلة عل بالسياسة. 

فوله سابعاً: إِنّه ما أقام القصاص على خالد بن الوليد". 

قلنا: قد قيل: إن خالداً إنم) قتل مالكاً؛ لأنّه ارتدٌ ورد على قومه صدقاتهم لمّا 
بلعهٌ وفاة الرسول”2: وخاطب خالدا فقال له: «صاحبك» ‏ يعني: الرسول ‏ وعلم 
خالدٌ من قصلده آنه ليس صاحباً له فعلم ردله. 


وأما ترجه بامرأته» فذاك لأن بعض أهل العلم جوز ذلك في دار الکفر في نساء 
أهل الرّق فذهب إلى مثله خالدٌ» وإنها آشار عم على أبي بكر بقتله؛ لأنه لم يعدم 
حقيفة الحال. 


وقیل أيضاً: إن خالدا”" لم يقتل مالكاء وإنا قتلَهُ بعص قومه خطا؛ لأنهم 


شرام ين لد 2 ۱ ۱ 05 4 ت 
أمَدوهم على ظرنّ آنهم ارتدٌواء وكانت ليلة باردة فقال خالد: آدفتوا أساراكم ‏ أو 
لفظاً غيره معناة معنى أدفئوهم ‏ قالوا": ومعنى تلك اللفظة في لغة من أمره بذلك: 


اقتلوهم» وظن ذلك الا نسان آنه آمره بفتلهم» فقتلهه”". 


(۱) في (ج): «بالسياسة». 

(۲) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 
(۳) في (ح): «رسول الله عليه السلام». 

(8) زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لما بارض). 
() زاد ف (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز لها بلارض). 
(5) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز ها بارض». 
(۷) في (ح): «وقالوا». 

(۸) قوله: «ففتلهم» سقط من (ج). 


امس ی 
فأما() التزوج بامرأته فلعلّها كانت مطلّقَةٌ منه, ولکنها كانت محبوستّه وکانت 

منقضبة العدّة» فتروّج بها. 
قوله كامنا: إن آبا بكر”" قال في آخر موته: ليكني سألت النبيّ عليه السلام(: 
5 3 2 ِ 

هل للأنصار فيه حق؟ وذلك يدل على شکه في إمامته. 


قلنا: هذا يدل على شدّة طلبه للحقٌء وهذا لا پلیق بمن حالف النصّ الإ“ 
لتواترء بل مثل هذا الكلام لا يقولّهُ العاقل بعد إقدامه على مثل ذلك9©). 


۳۳ 


قوله تاسعاً: إن عم قال: کانت بیعة أأى بكر" فلت 


قلنا: عنى به (بغتةٌ) وافجأّه ول يكن مراذة القدح في ۴ بکر (؛ لما 
علم ‏ بالضرورة ‏ من غلوه في تعظیمه والأمور المعلومة لا تُترك9 بالألفاظ 
المحتملة. 


O ننه موي‎ NS 


قلنا: لِم لا يجوز أن يقال: إِنّه |نا يسمى بذلك20" لا استخلقه انب عليه 


)١(‏ في (ج): ( و آما». 

() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه») ورمز لها ب(ارض). 
(۳( في (ج): (صلعم). 

62 زاد في (ج) هنا: (الفعل». 

)0( زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها بارض). 
10( زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز ها ب(رض؟. 
(۷) زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه» ورمز ها ب(ارض). 
() كذافي (ج): (ثترك»» وفیها: «پثرك». 

)۹( زاد في (ج) هنا: (صلعم). 

( في (ب) و(ح): (إنا سمی نفسه پذلك). 


تكد کت نس عم ل سے ی بل ن حت ع شل سد 


الأصل العشرون: في الامامة - 04 


ETE‏ * )اس A. ae. OTS‏ ان 
السلام” في الصلاة؛ ولأنه لما استخلفة الأمة بطريق شرعي كان في الحقيقة - 
خليفةً الرسول عليه السلام”". 


rine: 





وأما أجوبة مطاعنهم في عمر 

فقوله أولاً: اه ما كان عال) بالقرآن؛ لأنّه لم عم أن محمداً يموث إلى أن قرأ 
علبه أبو بكر . 

قلنا: لا تسم أن ذلك كان لعدم علمه بالقرآن! بل كان ذلك لتدبره 
القرآن؛ كقوله: « هرت أَرَسَلَ سوه مد ودین الْحَنْ بظهره على لين 


س 


سے و لا 7 
مه ۰ 6 


كله € [النوبة: ۰۳۳ وفوله: تهر في الأرض کما اتخات اليس 
من تلهم 4 [النور: ۰00 وهذه(؟؟ الظواهرٌ تقتضي بقاء النبي عليه السلام"'' إلى أن 
تحصل هذه الأمورٌء هه أبو بكر" بالآيات التي تلاها ‏ على المطلوب» وذلك 
لا يقدّح في عليه. 

فوله ثانياً: إلّه فص رجم الحامل والجنونة. 

فلنا: لعل سمع إقدامّها على الزنا ول يعلم كوكها مجنونة أو حاملاه ا 
فلا علم ذلك امتنع. 





)١(‏ في (ج): (ع. م). 

(۲) في (ج): «رسول الله ع. م). 

)۳( زاد في (ج) هنا: «(رضي الله عنه» ورمز لما بلارض). 
)٤(‏ زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز ما بلارض). 
)6( في (ج): (فهله) . 

)093 ف (ج): / ج 

(0) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه) ورمز لها ب«رض). 
(۸) كذا ف (ب) و(ج): (برجها)» وی (): «رجها». 





وفوله: «لولا علي هلك عمر) معناه ما كان اله“ من الحزن الشدید على ذلك 
الفعل مع عدم التفخص عن آمرهما. 

قوله ثالثاً: كان ينهى عن الخالا:( في الصداق إلى أن نبهته العجوز. 

قلنا: لعلّه کان ينهى عن المغالاة ف الصدای(" لا نبي التحريم لکن هي 


الأولوية؛ اقتداءً بالرسول عليه“ فانا آوردت العجوژ الآبدّ علبهال* انقاد ها 


تواضعاً وهض] للنفس. 

والذي ذکروه من خطاه( في كيفية الأمر بالعروف. فذاك لیس بخطأ؛ لأن 
الأمرَ بالعروف والنهي عن النگر مما يجوز للإمام أن يزيدَ فيه وأن ادر چ 
ما يراه من المصلحة. 

فوله رابعا: له مت أهلّ البيث حمسَهم. 

قلنا: هذه مسألً اجتهادية؛ والا وجب عل 0 إظهاز الانکار؛ لا بسنا أن 
أسباب التقيّة كانت زائلة. وإذا كان كذلك ا بمقنضی الاجنهاد. 

قوله حامسا: إِنّه أسقط الحدّ عن المغيرة. 


ر 


قلنا: ذاك هو الضواب؛ لأن الإمام مندوبٌ إلى أن يحتالٌ في إسقاط الحدود؛ قال 





() في (ج): «پناله». 

() في (ج): «الغالات؟. 

(۳) من قوله: «إلى أن تبهته عجوز؟ إلى هنا سقط من (ج). 

(4) في (ج): «ع. م. ۱ 

)20 في (ج): ااعليه). 

)1) في (ج) : «والذي ذکره من خطاه)» وف (): | (والذپن ذكروه من خطابه). . والتصحيح اعتماداً على (ج). 
)۷( زاد في (ج) هنا: «عنه». 


مباية العقول 


ما چ سے اا < لم جيم سس رد و tar‏ ج د aa‏ جحت عسوت و وت را رح روا رو تسود و a‏ مص 
عسس و سیمک رون پو ا ا ون وت ت 


o۷1 





الأصل العشرون: في الإمامة 
عليه السلام": (ادروو| الحدود بالشبهات). 

فوله: فلماذا أقام الح على الشهود الثلاثة» وأسقطه عن المغيرة؟ 

ولا لا و حد الحيلة فيه ا فیهم ۳ وکیف يقال: انه خاف المغيرةً مع أن 
القوم كلّهم كانوا منقادين له؟ وإذا لم يخ خالد بنَّ الوليد - مع صبته في الشجاعة - 
حنی عزله وفعل به ما فعل» فكيف يخاف المغيرة؟ 

قوله سادسا: إِنّه كان پتلون في القضایا. 

قلنا: وهكذا يفعل الجتهد* والاجتهاد عندنا حجة. 

قوله سابعاً: اه قال: مُتعتان مُباحتان في عهد النبي عليه السلام(* وأنا أمنع 

قلنا: إن) ذكر ذلك؛ لأنّهما كانتا مُباحتين ثم صارتا رمنین) فلا جرم بال 
ين ۴ انکار ها . 





)١(‏ في (ج): «ع. م). 

(۲) هذا اللفظ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9: ۰۱۰ وأخرج البيهقي في «سننه!» کتاب السيرء 
باب الرجل من المسلمين فد شهد الحرب..(٤۱۸۲۹)ء‏ بلفظ: «ادرژوا الحدود ما استطعتم » فإن 
وجدتم للمسلمين حرجاً فخلوا سبيله » فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. 

(۳) في (ج): «منهم لا فيه). 

(:) في (ج): «هكذا المجتهد). 

)٥(‏ في (ج): (عهد رسول الله ع. م). 

(5) في (ج): (کانا مباحين ثم صار حرمین). 

(۷) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز لها بارض). 

(۸A)‏ في (ج): (إنكاره). 


۷۲ سید شاه لش ن 


فلنا: إن الرسول عليه السلام''' قد آقامها جماعة بالناس» ثم ترك ذلك لثلا 
بظن أنه من الواجبات ول يَنسسخْهاء ثم إن عمر”" أحيا تلك السنة في زمانه؛ لزوال 
ذلك الخوف. ظ 





وآما آجوبة مطاعنهم في عثان"۳: 

+ +4 ۲ 1 بے ر ۰ 7 0 

فقوله اولا: إنه ولى مَن ظهَرَ منه الفسق. 

قلنا: الإمامٌ لا يكون عالاً بالغیب» فإذا ظَنّ بهم خيراً جاز له تلهم 
وظهور الشّرّ منهم لا پقدح ف ذلك؛ لط في حق کثبر من ال( أمير المؤمنين. 

4 4+ 3 ب 1 ۰ س ا 1 

فوله انيا: إنه رد الحكم بن العاص وقد سيّرة الرسول عليه السلام. 

فلنا: إنه رضي الله عنه() آجاب عن ذلك بنفیسه - فيا رواه سیف بن عمر 
في کتاب «الفتوح» ‏ فقال: إن رددثُ الحكم وقد سيّره الرسول عليه السلام من 
مک" إلى الطائف. ثم رده رسولٌ الله فرسولٌ الله سیر ورسولٌ الله رده 
وس و ۱۱(۵) ۱ ° ۱۱ : 
افکذلك ۲ فالوا: اللهم نعم. 





() في (ج): «ع. م). 

(۲) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه» ورمز ها ب«ارض». 
() زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه» ورم زلا بارض). 
() کذا ی (ج): «تولیتهم»» وفیها: «تولیته». 

() في (ج): «آعبال». 

00 في (ج): (ع. م). 

(۷) فوله: «رضي الله عنه» سقط من (ج). 

( في (ج): «(رسول الله صلعم من هکذا». 

)۹( زاد في (ج) هنا: الع. م). 

() )يي (ب) و(ح): «فكذلك». 


الاصل العشرول؛ في ال ا سس or‏ 


7 ۱ س 2 مر 3 ۱ سم وس 
وقيل: اه روى عثمان27 في زمن أبي بكر وعمر”"ا عن رسول الله ۳446" أنه 
أن فى رده» فقالا له: إنك شاهدٌ واحد - لأن ذلك لم یکن*) شهادة على شرع حتى 
١ ۰‏ وو ۳ ۱ + لتر 27 
یکفی(٩‏ رواية الواحد بل كان کم على غبره۲۳- فلا بد من الشاهدین» ثم لما صار 
الأمز البه( حکم فيه بعلوه. 
فوله ثالثاً: اه كان يُعطى العطایا الجزيلة لأقاربه. 





قلنا: لعله بعطیها من صلب ماله؛ لاله كان ذا ثروة عظيمة. 

قوله رابعاً: اه أحدّث في الدين؛ لأنّه ضرب بالسّوط. 

قلنا: الضرث لأجل الصلحةء ولا يُستبِعَدٌ اختلاف المصالح بحسب اختلاف 
الأخوان: ظ 

قوله خامساً: جعل القرآنَ حرفاً واحداً وأحرّقٌ سائرٌ الصاحف. 

قلنا: أما جعل القرآن حرفاً واحداً فذلك من أعظم المناقب» ولا لتطرّق إلبه 
التحريفُ, وج عن كونه حجّة. 

وأما إحراق سائر الصاحف فذاك 29‏ بالحقيقة - نهاية التعظيم؛ لثلا يسقط 
لمتبدّدُ منه على الأرضء فينالَة نوعٌ استخفافٍ. 





() زاد نې (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لها بارض). 

(۲) زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه|» ورمز لها بارضه|). 

(۳) قوله: «وسلم» زيادة من (ب)ء وفي (ج): الع. م». 

(4) زاد في (ج) هنا: (منهم|». 

(۵) في (ج): «تكفي»). 

(5) في (ج): اني غبره»؛ وفي (): على غير). واعتمدنا ما في (ج). 
(۷) في (ج): (عليه). 

() زاد ی (ج) هنا: (کان». 

)٩(‏ في (ب) و(ج): «فذلك). 


؟ لاه هاي العفول 








قوله سادساً: ضرّب ابن مسعود وعیارآه وسیر أبا ذر( إلى الب 

قلنا: كما فعل ذلك» فقد تقل عن هؤلاء آنهم آقدموا على آفعال استو جوا منه 
ذلك). 

وبالحملة: فأمثال هذه الأشياء ف حيز التعازضص 

قوله سابعا: ما أقام القصاصٌ على غبید الله بقتله ار مزال. 

قلنا: الهرمزانٌ ما كان له ول يطلب دمّه» والامامٌ ولي من لا ول له" ولول 
لدم أن يعفوَ عن القائل» وقد عفا عنه عثمان لصلحة رآها في ذلك. 

قوله امنا: الصحابة(؟) خذلوه. 

فلا کتب السين ناطفةٌ یی" رو أجِلَةٍ الصحابة۷) عن ذمّه» وآن المُقدمَ على 
فتله السفهاءٌ والآوباش. 

فهذا هو الاشارة إلى دفع هذه الطاعن. 

والحواب المعتمد - الذي يصير على البحث في مقام النظر والجدل أن بقال: 
الدلالة التي ذکرناها قاطعت وهذه الوجوه التي آوردنموها لا شك في کونها غب 


فاطو 4 والحتمل لا يعارض القطع”". 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنهم). 
(5) في (ج): «ذلك منه). 
() قوله: (له) زيادة من (ب) و(ج). 





62 زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنه) . 
(0) زاد في (ج) هنا؛ ارضي ايله علهم). 
(5) في (ج): (ببراءة). 

(۷) زاد في ج( هنا : رضي الله عنهم). 
(۸) في (ب) و(ج): «الفاطع». 


5596 5 8 م و مس مسيم ع مس سي اي سس سحي ل ا سس الماح ل .م جم بی مرج ےد 3 5 ف عل نم عطس ع نے تسن کر نے ھچ ےھ عو ان‎ o 
۳ م ام نے امم ا سرا سروس یک _ چ‎ 


الأصل العشرون: في الإمامة سس هلاه 
قوله: لا يجوز أن يكون الور في ثبوت إمامة 17 أبي بكر هذا الإجماع» بل لا بد 
من شيء اسر ومتى ذكرثّم ذلك الشيء وقع ذکر هذا الإجماع ضائعا. 
قلنا: لیر في ثبوت إمامة أبي بكر”" هو البيعة الصادرةٌ من أهل الحل والعقد» 
والإجماعٌ الذي ذكرناه یکشف) عن صحة ذلك الطریق» وإفضائه إلى الفصود. 





که هذا آخرٌ كلامنا فق الا مامث وبه يدم الكتاب. 

والحمد لله رب العالمین» وصلوانه() على محمد وآله وصحبه() أجمعين7"". 

تم النصف الثاني» وبه تم الکتات - بحمد الله وحسن توفيقه ‏ في العشرين من 
رجب عظم الله حرمته سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة....27 الله تعالى. 

الله ... الکتاب مرتب على عشرین أصلا» فالأول فصول: 
تعریفات الحقائق» (د) في حکام تعریفات الحقائق» (ه) في تعدید العارف الغنية عن 
الاکتساب» وفي أقسام الأدلة» وفي تزييف الطرق الضعيفة. 





(۱) قوله: «إمامة» زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه). 

(۳) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه). 

2م في (ج): (ویکشف؟. 

(0) في (ب) و(ج): «والصلاة). 

(5) فوله: (وصحبه) زيادة من (ب) و(ج). 

(0) قرّظ ناسخ (ب) و(ج) الكتاب» وأرّخ لتاريخ نسخه ‏ وهو سئة (۱۱۷ه) - بأشطار شبه شعرية 
ركبكة لا تننظم على بحر من بحور العروفة. 

(۸) غير واضح. 


1 





ف() في الرد على ثلاث فرق السو فسطائة 


(ب) في أنه يفيد العلم» (ج) في وجوبه. 

والثالث: في حدوث الأجسام وفيه ج مسالك. 

والرابع: في إثبات العلم بالصانع ج مسالك. 

ف () إثبات المؤثر الموجود فيه ه مسالك» (ب) في إِنّه يجب أن يكون أزلياً 
أبدياء (ج) في تفصيل القول في وجوده. 

والخامس: في كونه قادرا د مسائل» ف () في آنه قادر, (ب) في أن قادريته أزلية: 
(ج) في آنه قادرٌ على كل الممكنات» (د) في آنه لا مُوجد إلا هو وهي على قسمين. 

ف () في الرد على الفرق المخارجة عن الإسلام (ط) فصول: 

ف() في الرد على الفلاسفة في العقول والنفوس» (ب) على الصابئة» (ج) على 
عبدة الأصنام» (د) على أصحاب علم الهيئة» (ه) على أصحاب الأحكام. (و) عل 
الثبونية» (ز) على الجوس» (ح) على النصاری» (ط) على الطبائعية. 

(ب) آو (ت) أو (ث) في الرد على فرق المسلمين ي فصول: 

ف () في القبح: هل يصح أن يكون مقدوراً لله (ب) في ما علم الله آنه لا 
يكون هل هو مقدوژ له؟ (ج).هل يقدر على خلق العلم الضروري في مقام العلم 
الاستدلالی؟ (د) هل يقدر على مثل مقدور العبد؟ (ه) هل پقدر على غبر مقدور 
العبد والعبد غير موجد لافعاله. 

(د) في التولد. 

(ح) في الطبيعة. 

(ط) في العلة. 


ع الصو سمج سس و و و ور 


۷۷ 





فهرس الحتویات 

الوضوع الصفحة 
الأصل السابع عشر: في العاد لم ل و 2 
القسم الاول: في المقدّمات ... يي ا ی ۱ 
المسألة الأولى: في الجزء الذي لا يتجزاً OE O‏ ۱ 
ا سل الالال O‏ بو ie‏ ۳۵ 
المسألة الثالثة : في حقيقة الانسان ot‏ و( 
المسألة الرابعة: o SR CG SEES‏ ۸ 
المسألة الخامسة: في صحة فناء العالم RelA ORs‏ ۱۱3 
المسألة السادسة: في أن الله تعالى هل بُفني العام أم لا؟... E Ss‏ 
المسألة السابعة: في أن إعادة العدوم هل هي جائرة أم لا؟ a‏ سین A:‏ 
المسألة الثامئة: في بیان أن الأفلاك يجوز انخراقها وتغبّر أشكالها وأوضاعها وأنوارها ١١4‏ 
القسم الثاني: في القاصد 0 o‏ 1 
المسألة الأولى: في كيفية المعاد البدني..... as‏ ا E‏ 
المسألة الثائية: في معاد النفس والبدن جميعاً EE Sara E‏ 
المسألة الثالثة: في اللذة العقلية والألم العفلي 570 OF RSG‏ 
القسم الثالث: في المباحث السمعية 00 00 UE at‏ 
۱۱ 


المسألة الأولى: في إثبات عذاب القبر أعاذنا الله منه a‏ 0 


۷۸ 





ا موضوع الصفحة 
المسألة الثانية: في أن الحنة والنار حل وتان ................... e‏ ..... 0 

المسألة الثالثة: في الميزان والصراط والحساب وقراءة الكتب ................... ۱۷۰ 
الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب اجا ات اسار E a‏ 
المسألة الأولى: في تجويز العفو 151257000 55070 NE aioe‏ 

المسألة الثانية: في أن الله تعالى لا يخلد عقوبة أحد من عصاة أهل الصلاة tise‏ ۲۱۹ 

۲۲۸ المسألة العالثة: في أن العبد هل يستحقٌ بطاعته ومعصيته الات و العقاب آم لا؟‎ ٠ 
۳۱ موريس سي يا‎ e ..... المسألة الرابعة: في صفات الثواب والعقاب‎ 

المسألة الخامسة: في الاحباط والتکفیر e‏ ۲۷ 
الأصل التاسع عشر: في الأسماء والأحكام OV Sa 57 E‏ 
المسألة الأولى: في حقيقة الإيهان | ا cass‏ ۲۵۹ 
المسألة الثانية: في حقيقة الکفر ......... ا ی ۳۳۲ 

المسألة الثالثة: في أن حالف الحق من أهل الصلاة هل يُكفّر آم لا؟ ...... ۲۷۹ 

المسألة الرابعة: في تفصيل الكفار O‏ نت ۳۲ 
المسألة الخامسة: في أن مرتکب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن 55 FeO ik:‏ 
الأصل العشرون: في الإمامة العا شاي دراو لتم اج ی ااا O‏ 
المسألة الأولى: في وجوب الامامة 1 aes‏ ۳۲۲ 
المسألة الثانية: في الكلام على احتجاج الاثني عشرية على وجوب الإمامة عقلاً. ۳۳۱ 

المسألة الثالثة: في صفات الأئمة ...... 0 es‏ ۳۵۵۲ 
المسألة الرابعة: في نفي العصمة. ءا ايم EN‏ 


ba‏ ای Le or r‏ ا وا باس شاه جرخ نس مس میس پل تور يار سس 


الوضوع 


السألة الخامسة: في کون الإمام عال) بكل الدین.................... 505 
المسألة السادسة: في کون الإمام أفضل من رعیته في كل ما هو إمام فيه ......... 
المسألة السابعة: فيا يصير الامام [ماماً .............. o‏ 
المسألة الثامنة: في نفي النص الل .. ب ES‏ 
المسألة التاسعة: في الاعتراض على النصوص الخفية التي يتمسّكون بها في إمامة 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . ی 
المسألة العاشرة: في إقامة الدلالة على إمامة أي بكر ....... 00000 


۷۹ 





۶ ۷ 




















۸۱ 





الوضوع الصفحة 
الحلد الأول 
المقدمة مسقن مخ امس احا لال ی ی قبن قر قم 
صور الأصول الخطية BNN se e e‏ 
الأصل الأول: في القدمات 5 TE RRS‏ 
الأصل الثانی: في النظر 1 ی مال لقص ۱6۵ عضر۹ ۲۱ 
الأصل الثالث: في حدوث الأجسام ........ ی ی ل 
الأصل الرابع: في إثبات العلم بالصانع تعال ........ ا ومسي COA OG‏ 
الأصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادراً yy‏ من ص١4‏ 4-ص ۵۵۵ 
المجلد الثاني 
تتمة الأصل الخامس في بیان كونه تعالى قادراً هط5 من ص ه - ص ١ 4 ١‏ 
الأصل السادس: في كونه تعالى عالاً ENES aan a‏ 
الأصل السابع: في الصفات ATS aoa Ty‏ 
الأصل الثامن: في كونه تعال مريداً 556 SE at TT‏ 
الأصل التاسع: في كونه تعالى متكا ENE Ree aN‏ ۲۵ 


من ص ۷٩-۰۳۹۷‏ 


مه 





الوضوع الصفحة 
المحلد الثالث 
الاصل ای عشر: فى الرویة ........... Ba A e o‏ 
الأصل الثاني عشر: فيها يستحيل على الله تعال مح نموم لوو VBE‏ 
الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى 20 وي DS‏ 
الأصل الرابع عشر: في آسائه تعالى Eas ae O‏ 
الأصل الخامس عشر: في إقامة الدلالة على أنه لا له إلا الله ... دن مروطىة ضا 
الاضل السادي عت :ل البو ات ما تعلق هيا و سو تاو منص ۳٤۳‏ ص۹۹٥‏ 
الجلد الرابع 
الأصل السابع عشر: في العاد که هم 7و7 © من ص ۵ - ص ۱۷۰ 
الأصل الثامن عشر: في الثواب والعقاب ROS‏ ارقن اا SS‏ 
الأصل التاسع عشر: في الأساء والأحكام .................. ۰ رخ ص ۳۱۷-۲۵۷ 
الأصل العشرون: في الامامة VA FA Ene OE‏ 


